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 ٢٠١

  : أسئلة تتقافز في ذهني 
صحة  ١٩٣١في سنة   ب ل م   م ، ووقت أن كان القانون الفرنسي یتطل دور الحك  ص

یا            شر قاض من محكمة النقض الفرنسیة ، أن یحضر الجلسة ویشترك في إصداره أحد ع
ى             صریة ، واكتف نقض الم ة ال شئت محكم درتھ ، أن على الأقل من قضاة الدائرة التي أص

ل      ى الأق ك     . القانون أن تصدر أحكامھا من خمسة قضاة عل ر ذل ي تبری ل ف م   " وقی ھ ل أن
أ         یثبت أن الاستكثار من      ال الخط ن احتم ل م أنھ أن یقل ن ش ین م ل  . الآراء فوق حد مع ب

ضایا               ي صعوبة فحص الق د ف ة یزی ي المحكم رأى المشرع أن الإكثار من عدد القضاة ف
   . )١(والمداولة فیھا 

نھم           صدر م ذین ت ضاة ال دد الق ص ع د أنق سي ق شرع الفرن ا ، والم ا بالن    فم
، لى سبعة قضاة إ١٩٥٢ ، ثم في سنة  إلى تسعة قضاة ١٩٤٧أحكام محكمتھ ، في سنة      

ضاة            ١٩٨١وفي سنة    ة ق ن ثلاث صدر م ي الآن ت ضاة ، وھ سة ق ط  – إلى خم  ، )٢( – فق
ة        ست مزدحم ا لی د ، محكمتن ذا الح ى ھ سة ؟ إل دة الخم د قاع ف عن ا نق ا زلن ن م   ونح

  بالعمل ؟ 

                                                             
ة ا  )١( شاء محكم انون إن ضاحیة لق ذكرة الإی نقض الم ال ١٨ – ١٧ ص –ل ي مق ا ف شار إلیھ / د:  ، م

شائھا    – محكمة النقض والإبرام المصریة    -محمد حامد فھمي     صادر بإن انون ال  نظرة عامة في الق
 ١٩٣٢ ینایر –  العدد الأول – السنة الثانیة – مجلة القانون والاقتصاد – ١٩٣١ مایو سنة   ٢في  

   . ٦٩ ، بصفة خاصة ص ٩٤ – ٥٣ الصفحات –
نقض            )٢( ة ال ودة بمحكم ستة الموج دوائر ال ن ال ة م والمفصود ھنا الأحكام التي تصدر من دائرة عادی

أن      . الفرنسیة   ا ش أما الأحكام التي تصدر من دائرة مختلطة بالمحكمة ، أو من ھیئتھا العامة ، فلھ
  . آخر سوف نتناولھ في عمق الدراسة ، إن شاء االله



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

  ثقل العمل عليها ، ألا يوجب إعادة النظر في تنظيمها كلية ؟ 
ان الأ تاذ  وإذا ك و  André Tuncس ة ، ول ض مثالی ة نق م بمحكم د حل    ، ق

سنة                    ي ال دا ، ف ا ، مفی ین حكم ا ثلاث ن دوائرھ رة م ل دائ صدر ك    ، و)١(مثالیة نسبیة ، ت
ھ    ق حلم ي تحقی د ف سي یجتھ شرع الفرن ان الم س  )٢(إذا ك شاركھ نف ن أن ن ل یمك    ، فھ

  الحلم ؟ 

                                                             
(1) Tunc ( André ), La cour suprême idéale, conclusions, La cour judiciaire 

suprême,  une enquête comparative, Rev. int. dr. comparé, 1978, no 1, 
jan.- mars, Economica 1978, pp. 433 – 471, notamment  pp. 444 – 445. 

انون  )٢( ي أن الق ي –ف م – الأساس ي ٥٣٩ – ٢٠٠١ رق ھ ٢٥ ف اول تح٢٠٠١ یونی ذا   ، یح ق ھ   قی
  : الحلم 

Cottin ( Marianne ), La Cour de cassation se dote d'une procédure 
d'admission des pourvois en cassation, REcueil Dalloz, 2002, p. 748, et note 
no 1. 

  



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

 : تمهيد 
ت  على غ : إنشاء محكمة النقض المصریة      رار محكمة النقض الفرنسیة التي كان

نة  ي س شئت ف د أن ت  ١٧٩٠ق ا كان نقض ، أو كم ة ال صري محكم شرع الم شأ الم م ، أن
رام   نقض والإب ة ال ا محكم سمى وقتھ ى  )١(ت ذاتھا أعل ستقلة ب ة م صریة ، كمحكم  ، الم

تئناف        اكم الاس م    )٢(طبقة من مح انون رق ي  ٦٨ ، بالمرسوم بق نة   ٢ ف ایو س م ١٩٣١ م
  . )٤( على رأس القضاء الأھلي – ھذه المحكمة –لتكون . )٣(

                                                             
لتربیة  طبعة خاصة بوزارة ا– إصدار مجمع اللغة العربیة –المعجم الوجیز . أي أیده : وبرم الحكم  )١(

   . ٤٧ ص –م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ –والتعلیم 
م            ذا الحك ي ھ ولما كانت محكمة النقض لا تؤید الحكم المطعون فیھ بالنقض ، وإنما ھي إما أن تلغ

شرع ،  . فقد ألغیت ھذه التسمیة القدیمة للمحكمة . أي تنقضھ ، وإما أن ترفض الطعن      واكتفى الم
م   سابق رق ات ال انون المرافع ي ق سنة٧٧ف م  ١٩٤٩  ل ضاء رق ام الق انون نظ سنة ١٤٧م ، وق  ل

  . وھي التسمیة التي استمرت بعد ذلك ، كما سنرى . م ، بتسمیتھا بمحكمة النقض ١٩٤٩
ة         –رمزي سیف   / د )٢( ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ة   – الوسیط في ش ة الثامن د  – الطبع  بن

   . ٢١٧ ص ١٧٣
ات     –أحمد مسلم   / د )٣( ول المرافع ود  - ١٩٧٨ – أص زي  /  ، د١٠٥ - ١٠٣ ص ١١٥ - ١١٤ بن رم

انون    –نبیل إسماعیل عمر /  ، د٢١٧ ص ١٧٣ بند – المرجع المشار إلیھ    –سیف   ي ق  الوسیط ف
شر  –المرافعات المدنیة والتجاریة    كندریة  (  دار الجامعة الجدیدة للن د  –م ١٩٩٩ –) الإس  ٣١  بن

كندریة    – الطبعة الأولى – ، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة     ٧٩ص   ارف بالإس شأة المع  – من
النقض  ٤٨  ص   ٣٨ بند   - ١٩٨٦ ارف   – ، النظریة العامة للطعن ب شأة المع كندریة  (  من  –) الإس
د – ١٩٨٠ دھا ، د ٩ ص ٥ بن ا بع دي /  وم د ھن ة دار  –أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع  ق

الأنصاري حسن النیداني /  ، د٣٧ ص ١١بند  – ٢٠٠٣ –) الإسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر    
   .١ ص –نقض أمام المحاكم العلیا  الطعن بال–

ة         اكم الأھلی شاء المح ذ إن وفي وجود نظام قدیم لنقض الأحكام ، كان یطبق في المسائل الجنائیة من
 نظرة عامة – محكمة النقض والإبرام المصریة –محمد حامد فھمي / د: م ، انظر ١٨٨٣في سنة  

  – السنة الثانیة – مجلة القانون والاقتصاد – ١٩٣١ مایو سنة ٢ القانون الصادر بإنشائھا في في
دد الأول  م  ٩٤ – ٥٣ ص –الع د رق ة بن صفة خاص دھا ، د٦١ ص ٢ ، ب ا بع سلم /  وم د م  –أحم

ھ  –رمزي سیف /  ، د١٠٥ ص ١١٥ بند –أصول المرافعات    د  – المرجع المشار إلی  ص ١٧٣ بن
ات  –أحمد ماھر زغلول /  ، د١رقم وھامش   ،   ٢١٧ اب  – الموجز في أصول وقواعد المرافع  الكت
م   -م ١٩٩١ –) التنظیم القضائي ونظریة الاختصاص  ( الأول   د رق م   ٣٤٤ ص -١٩٩ بن د رق  ، بن
د  /  وما بعدھا ، د٨ وما یلیھ ص ٢ بند – المشار إلیھ – الطعن بالنقض –نبیل عمر  /  ، د  ٢٠٠ عب

شرقاوي و  نعم ال ي / دالم ي وال ة  –فتح ة والتجاری ات المدنی د – ١٩٧٧ – المرافع  ص – ٩٢ بن
ھ      –أحمد ھندي   / ، د  ١٥٠ شار إلی م   - المرجع الم د رق حاتة    / ، د٣٧ ص - ١١ بن ور ش د ن  –محم

  . ٤٨٦ – ٤٨٥ ص – ٢٠٠٧ –الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
د   / د: انظر . في مصر في ھذا الوقت دون غیره من جھات القضاء التي كانت موجودة      )٤( د حام محم

   . ٦٧ ص ٢ بند – المقال المشار إلیھ –فھمي 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

وم  ي ی ایو ٣وف نقض  ١٩٣١ م ة ال یس محكم ین رئ وم بتعی در المرس م ، ص
   .)١(. والإبرام ووكیلھا وتسعة مستشارین بھا 

ات         انون المرافع صدور ق رام ، ب نقض والإب ة ال شاء محكم انون إن ي ق د اُلغ وق
م   سابق رق سنة ٧٧ال ي النظ . م ١٩٤٩ ل انون    وف ذا الق دور ھ ي ص ذي تل د ال ام الجدی

ن             واده م ت م ذي نظم ات ، ال انون المرافع ى  ٤٢٥توزعت قواعد النقض بین ق  ٤٤٩ إل
م ، حیث تضمن ١٩٤٩ لسنة ١٤٧إجراءات الطعن بالنقض ، وقانون نظام القضاء رقم       

   . )٢(تنظیم المحكمة 

ة         ة للمحكم سمیة القدیم شرع الت نقض   : وفي ھذین القانونین ھجر الم ة ال محكم
رام   ة    )٣(" والإب سمیة المحكم ى بت نقض   "  ، واكتف ة ال شرع    " . محكم تبقي الم د اس وق

ذه     الي ، ھ ات الح انون المرافع ي ق ضائیة أو ف سلطة الق انون ال ي ق واء ف ك ، س د ذل   بع
   . )٤(التسمیة 

                                                             
د  – المقال المشار إلیھ   –محمد حامد فھمي    / د )١( زي سیف   /  ، د٦٦ ص ٢ بن شار   –رم ع الم  المرج

   . ٢١٩ ، ٢١٨ ص ١٧٦ ، ١٧٣ بنود –إلیھ 
   . ٣٤٧ ص -٢٠٠ رقم  بند– المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )٢(
ة         )٣( ذه المحكم ى أن ھ شیوخ إل س ال وفي إقرار ھذه التسمیة الجدیدة ، استندت لجنة المرافعات بمجل

رام           فة الإب ا ص یس لھ ن ، فل . ھي محكمة نقض فقط ، تقبل الطعن فتنقض الحكم ، أو ترفض الطع
ون   وھي إذ تتصدى للموضوع إنما تصدر حكما جدیدا ولو جاء مطابقا في المو      م المطع ضوع للحك

عبد المنعم /  ، د١ ، ھامش ٣٤٧ ص – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د: انظر . فیھ 
   . ١ ھامش رقم ١٤٩ ص - المرجع المشار إلیھ –فتحي والي / الشرقاوي و د

سلم    / د )٤( ھ        –أحمد م شار إلی ع الم د  –المرج ول    / د ، ١٠٥ ص ١١٥ بن اھر زغل د م ع  –أحم  المرج
دي  / ، د ، ٣٤٧ - ٣٤٦ ص  -٢٠٠ بند رقم    –لمشار إلیھ   ا ھ    –أحمد ھن شار إلی ع الم د  – المرج  بن

  .  ٤٨٦ ص - المرجع المشار إلیھ –محمد نور شحاتة /  ، د٣٧ ص ١١
وع          ي الموض . وقد قال بعض الفقھ أن ذلك لأنھا تنظر الحكم دون أن تبرمھ ، أي دون أن تفصل ف

م  حیث تعید القضیة إلى المحكمة ا  دي   / د: لتي أصدرت الحك د ھن د  –أحم شیر  ٣٧ ص ١١ بن  ، وی
دني المصري    –عزمي عبد الفتاح    / د: سیادتھ إلى    ة   – قانون القضاء الم ة الرابع  - ١٩٩٣ الطبع

   . ٣٠٩ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ة ،       : وظيفـة المحكمــة – ٢ ة معین ق وظیف ة لتحقی ذه المحكم شاء ھ ي إن د أت  وق
د           تنفرد بھا ،   انون وتوحی سیر الق د تف ى توحی ل عل ي العم  دون غیرھا من المحاكم ، وھ

   . )١(تطبیقھ من المحاكم المتعددة بجھة القضاء العادي 

دة           ة واح ون محكم  . )٢(وھذه الوظیفة تقتضي ، في المحكمة القائمة بھا ، أن تك
ھا أن تمارس  ، بما یتیح ل)٣(كما تقتضي أن تكون ھذه المحكمة على رأس ھذه المحاكم     

   . )٤(رقابة فعالة على صحة تفسیر ھذه المحاكم وصحة تطبیقھا للقانون 
                                                             

سم / د )١( د م ھ  –أحم شار إلی ع الم د –المرج ول / د ، ١٠٢ ص ١١٤ بن اھر زغل د م ع –أحم  المرج
ھ    د  –المشار إلی د  ٣٠٧ ص ١٨١ بن ر   /  ، د٣٤٣ ص -١٩٩ ، بن ل عم ات   –نبی ول المرافع  – أص
   . ١١١٥ بند –المشار إلیھ 

.  واحدة تسري على كافة المواطنین في الإقلیم كلھ بطریقةلأنھ من الضروري أن یُفسر القانون " 
ق         سیر والتطبی دة التف رض وح فمبدأ المساواة أمام القانون والذي تنص علیھ الدساتیر الحدیثة یفت

اكم          ا ة المح ى كاف ا عل سري أحكامھ دة ، ت مصطفى  / د" : لقانوني عن طریق محكمة قضائیة واح
   . ١٤ – ١٣ ص ٣بند  - ١٩٩٢ – النقض المدني –كیره 

ام            "  واطنین أم ساواة الم دأ م ق مب مان تحقی ي ض الا ف ا وفع نقض دورا ھام وبذلك تلعب محكمة ال
ھ  –أحمد ملیجي / د" : قانون في الدولة القانون عن طریق تحقیقھا لوحدة القضاء ووحدة ال       أوج

دعوى    ع ال صلة بواق النقض المت ن ب ة –الطع ضة العربی دي  /  ،  د٣٢ ص – دار النھ د ھن  –أحم
   . ١٠٥٠ ص ٣٣٠ بند –المرجع المشار إلیھ 

ول      / د )٢( اھر زغل ھ      –أحمد م شار إلی ع الم م   – المرج د رق ره   /  ، د٣٤٣ ص -١٩٩ بن  –مصطفى كی
   . ٩ ص – إلیھ المرجع المشار

سلم    / د )٣( ھ       –أحمد م شار إلی ع الم د  – المرج ول    /  ، د١٠٢ ص ١١٤ بن اھر زغل د م ع  –أحم  المرج
ر  /  ، د٣٤٣ ص -١٩٩ بند رقم –المشار إلیھ    ات   –نبیل عم ول المرافع ھ   – أص شار إلی د  – الم  بن

 –ار إلیھ  المرجع المش–أحمد ھندي /  ، د٧٩ ص ٣١ بند – المشار إلیھ – ، الوسیط ٤٨ ص ٣٨
   . ١٠٥٠ ص ٣٣٠بند 

ر   /  ، د٣٤٣ ص -١٩٩ بند رقم – المرجع المشار إلیھ   –أحمد ماھر زغلول    / د )٤( ل عم ول  –نبی  أص
دي  /  ، د٤٨ ص ٣٨ بند – المشار إلیھ –المرافعات   ھ    –أحمد ھن شار إلی ع الم د  – المرج  ٣٣٠ بن

   . ١٠٥٠ص 
ة       إلى ھا– رحمھ االله  –أحمد ماھر زغلول    / وقد أضاف د   ة ثالث نقض دعام ام ال دعامتین لنظ تین ال

ط         انون فق ة للق ى ، محكم دة والأعل ة ، الواح وع     . وھي أن تكون المحكم ر موض ا أن تنظ یس لھ ل
  . ذات المرجع والموضع . القضیة ولا أن تفصل فیھ 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ي     دة ف ة واح ا محكم ة دائم ون المحكم شرع أن تك ى الم ذا راع اس ھ ى أس وعل
ادي       ر      . )١(طبقتھا ، وتوجد على رأس محاكم جھة القضاء الع ستطیع أن یغی ان ی ا ك وم

   .  )٢(ذلك 

ي       ویكون أداء المحكمة وظیفتھا     ا ، ف ع إلیھ ي ترف ون ، الت ا الطع من خلال نظرھ
وب   ھ أو لعی ھ أو تأویل ي تطبیق ا ف انون أو خطئھ ا للق سبب مخالفتھ ة ب ام الانتھائی الأحك

   . )٤( ، )٣(" أخرى فیھا لا تخرج عن معنى الخطأ في القانون 

                                                             
= 

نقض             ة ال نمط محكم ذ ب ي تأخ نقض الت اكم ال رتبط بمح ا ت سمة ربم ذه ال د أن ھ ت أعتق   وإن كن
سیة ، ر     الفرن ا تنظ ا ، ولكنھ ي بلادھ ا ف ي العلی ضا ھ نقض ، أی اكم لل ر لمح ط أخ د نم ن یوج  ولك

  :وانظر في ھذه الأنماط لمحاكم النقض . وسوف نرى ھذا لاحقا . موضوع القضیة والقانون معا 
Jacques Boré, La cassation en matière civile, Dalloz 1997, no 195, Rep. pr. 
civ., Dalloz, Cassation ( Cour de ), no 193.  

  : وانظر ، في المقارنة بین نظم مختلفة لمحاكم نقض 
André Tunc , Synthèse, La cour judiciaire suprême, une enquête 
comparative , Rev. int. dr. comparé, 1978, no 1, jan.- mars, Economica, 
1978 , pp. 5 – 83.                  

 انظر المادتین الأولى والثانیة من قانون السلطة القضائیة القائم رقم . في مدینة القاھرة وھي توجد )١(
د  – المرجع المشار إلیھ –أحمد مسلم / د: وانظر أیضا . م ١٩٧٢ لسنة   ٤٦  – ١٠٢ ص ١١٤ بن

 المشار إلیھ – ، أصول المرافعات ٧٩ ص ٣١ بند – المشار إلیھ – الوسیط –نبیل عمر /  ، د١٠٥
   . ٤٨ ص ٣٨قم  ر–

   . ١٠٥ ص ١١٤ بند – المرجع المشار إلیھ –وذلك حسب تعبیر الأستاذ الدكتور أحمد مسلم  )٢(
   . ٥٣ ص ١ بند – المقال المشار إلیھ – محكمة النقض والإبرام المصریة –محمد حامد فھمي / د )٣(
ن    )٤( سیر     إذا كانت الوظیفة الأصلیة لمحكمة النقض ، والتي أنشئت المحكمة م د تف ي توحی ا ، ھ أجلھ

وتطبیق القانون ورقابة توافق أحكام المحاكم الأدنى مع تفسیرھا ھي لھ ، وذلك عن طریق الفصل  
سائل               بعض الم ضا الاختصاص ب ا أی د أسند لھ انون ق فیما یرفع إلیھا من طعون بالنقض ، فإن الق

كما وردت بعض حالات . افعات ویُرجع في ھذا الشأن إلى المؤلفات العامة في قانون المر. الأخرى 
ة   وانین خاص ي ق صاص ف ذا الاخت ة  . ھ رى لمحكم صاصات الأخ ذه الاخت ي ھ صیل ف بعض التف ول

  .      وما بعدھا ٢ ص – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني / د: النقض 
 وقد  . ١٧٩ بند – المرجع المشار إلیھ –رمزي سیف / د: وانظر ، على سبیل المثال 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

سجل      زال ی ا ی نقض ، وم ة ال شاء محكم وم الأول لإن ذ الی ھ ، من جل الفق د س   وق
ضائي               حتى الی  ام الق ى رأس النظ ا موضوعة عل ا وأنھ رد بوظیفتھ ة تنف وم ، أن المحكم

ام    صالح الع ا لل انون تحقیق ق الق ى تطبی شرف عل ي ت ة  ، )١(لك صة بالدرج ا مخص وأنھ
ة    صلحة العام ي الم دخل ف رض ی ق غ ى لتحقی ي  . الأول ة ھ ة المحكم ل أن وظیف د قی فق

معالجة الشذوذ في تطبیق القانون ،  . الإشراف على تطبیق القانون تحقیقا للصالح العام
ف         سائل المختل أن الم ي ش ضاء ف ت الق صحیحة ، وتثبی ة ال ادئ القانونی ر المب   وتقری

   .)٢(علیھا 

سیر      ى تف راف عل ة ، والإش سائل القانونی ة للم ول الیقینی ق الحل الي تحقی وبالت
صوص الق             ة غموض الن صوصھ ، وإزال ا لن انون وتطبیقھ ة ،  المحاكم المتعددة للق انونی

   . )٣(وسد النقص في التشریع 

ام              ھ الأحك ذي تلحق ضرر ال أما الغرض الثاني الذي تحققھ المحكمة ، وھو رفع ال
رض     و غ ام ، فھ ذه الأحك اء ھ ق إلغ ن طری ین ، ع صالح المتقاض انون بم ة للق المخالف
ق الغرض        ضیات تحقی ثانوي تحققھ المحكمة وھي تؤدي وظیفتھا ، باعتبار أنھ من مقت

ضمان          . ول الأ ة ، ب ي الدول انون ف دة الق مان وح ي ض ة ف ة المتمثل صلحة العام وھو الم
   . )٤(وحدة تفسیره وتطبیقھ 

ي       "  ھ ف ائي لخطئ م النھ ن الحك التظلم م صم ب سماح للخ ي ال شفع ف   إذ لا ی
ا     شرع ورأى فیھ القانون بعد مرور القضیة بكل درجات التقاضي العادیة التي حددھا الم

سائل          الكفایة ، إلا    ي الم ن النظر ف ا م ة العلی ین المحكم یلة لتمك تظلم وس أن یكون ھذا ال

                                                             
   .٥٧ ص ١ بند – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د )١(
  . وما بعدھا ٥٣ ص ١ بند – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د )٢(
  .  وما بعدھا ٥٣ ص ١ بند – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د )٣(
  .  ٥٧ - ٥٦ ص ١ بند – المقال المشار إلیھ -محمد حامد فھمي / د )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

القانونیة وتقدیر الرأي الصحیح فیھا والعمل على توحید القضاء بشأنھا مراعاة للصالح 
   . )١(" العام 

ن  / وفي وقت لیس بعید ، أحسن الأستاذ الدكتور       أحمد السید صاوي ، التعبیر ع
صالح    " ذات الفكرة بالقول أن      الطعن بالنقض ، وإن كان یرمي في ظاھره إلى تحقیق م

   . )٢(" الخصوم الخاصة ، إلا أنھ یحقق بالدرجة الأولى المصلحة العامة 

دكتور   :  تنظيم المحكمة - ٣ ول    / رصد أستاذنا ال اھر زغل د م ھ االله  –أحم  رحم
نقض               – ام ال ي نظ یة ف د الأساس رار بعض القواع ي إق صري ف ث   تردد المشرع الم ، حی

ق          – أي المشرع    –فھو  : " كتب   انون لاح ي ق سخھا ف ة ین دة معین انون قاع  یعتمد في ق
ى ناسخا            دة الأول ال القاع ى إعم ال إل انون ت معتمدا قاعدة أخرى مخالفة ، ثم یعود في ق

   . )٣(" حكم القاعدة الأخرى 

ى                    نقض إل ة ال سیم محكم شأن تق ان ب شرع ك ن الم ردد م ذا الت ھ ھ دى فی ومما تب
ر دوا ي      . ئ ة ف شاء المحكم انون إن دھا ق ي اعتم دة الت ایو ٢فالقاع ي أن ١٩٣١ م م ھ

رتین    ضمن دائ ة تت ة       . المحكم ر المدنی ة لنظ ة ، والثانی واد الجنائی ر الم داھما لنظ إح
ا    ة وغیرھ م    . )٤(والتجاری ضاء رق ام الق انون نظ سنة  ١٤٧إلا أن ق اف ١٩٤٩ ل م ، أض

                                                             
   .٥٧ - ٥٦ ص – المقال المشار إلیھ – محكمة النقض والإبرام المصریة –محمد حامد فھمي / د )١(
اوى      / د )٢( سید ص ة          –أحمد ال ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش د  - ٢٠١١ – الوسیط ف  بن

   . ١١٤٩ - ١١٤٨ ص ٦٨١
   . ٣٤٧ ص -٢٠٠ بند رقم – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )٣(

شرع        ع الم ا وض انون المصري ، مم وھو ما عزاه سیادتھ إلى الحداثة النسبیة لنظام النقض في الق
انوني المصري       ام الق ع النظ ع  . أمام مشكلة اختیار القواعد التي تتلاءم م د  -ذات المرج  – ٢٠٠ بن

   . ٣٤٩ص 
زي سیف   /  ، د٦٧ ص ٣ بند – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي  / د: وانظر   )٤( ع  –رم  المرج

   . ٢١٩ ، ٢١٨ ص ١٧٦ ، ١٧٣ بنود –المشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

صیة         ادة    (إلیھما دائرة ثالثة للأحوال الشخ م      . )١( ) ٢ الم انون رق در الق ا ص  ٤٠١ولم
سنة   دائرة       ١٩٥٥ل صیة ك رة الأحوال الشخ ى دائ ضاء ، ألغ ام الق انون نظ دل لق م ، المع

ط ،        رتین فق ن دائ ة م ف المحكم ضاه تؤل ذي بمقت دیم ال ام الق ى النظ ا إل ستقلة راجع   م
سائل ا      ة وم ة والتجاری واد المدنی رى للم ة والأخ واد الجنائی دة للم وال واح   لأح

   . )٢(الشخصیة 

م   انون رق م بالق سنة ٥٧ث د   )٣(م ١٩٥٩ ل دة لیعی رة جدی شرع م ع الم    ، رج
صیة     وال الشخ ستقلة للأح ة م رة ثالث اد دائ دوائر   . )٤(اعتم دد ال از أن تتع   وأج

ضائیة    . )٥(بالمحكمة   سلطة الق م  وھذا ھو التنظیم الذي ثبت علیھ قانون ال سنة  ٤٣ رق  ل
م              . )٣المادة  (م  ١٩٦٥ ائم رق ضائیة الق سلطة الق انون ال ي ق شرع مؤخرا ف م رأي الم  ث

ف        ) ٣المادة (  م١٩٧٢ لسنة   ٤٦ ضاه تؤل ذي بمقت دیم ال ام الق رار النظ ، العودة إلى إق
   . )٦(المحكمة من مجموعتین اثنتین فقط ، متمیزتین ، من الدوائر 

                                                             
  . ٢، وتفاصیل بھامش رقم ٣٤٨ ص -٢٠٠ بند رقم – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )١(
   . ٣٤٨ ص -٢٠٠ بند رقم – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )٢(
ن     .  بالنقض في شأن حالات وإجراءات الطعن   )٣( النقض م ن ب د الطع حیث كان المشرع قد سلخ قواع

قبل أن یعود ویدمجا في قانون المرافعات القائم ، رقم . قانون المرافعات ، وخصھا بقانون مستقل 
 ، ١٠٥ ص ١١٥ بند – المرجع المشار إلیھ –أحمد مسلم / د: انظر في ھذا  . م  ١٩٦٨ لسنة   ١٣

   . ٣٤٨ ص -٢٠٠ بند رقم –مشار إلیھ  المرجع ال–أحمد ماھر زغلول / د
   . ٣٤٨ ص -٢٠٠ بند رقم – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )٤(

  : انظر . ویقول بعض الفقھ أن ھذا التعدیل كان بقانون السلطة القضائیة الصادر في ذات التاریخ 
د  – المرجع المشار إلیھ –أحمد مسلم   / د زي سیف   /  ، د١٠٣ ص ١١٤ بن شار   –رم ع الم  المرج

امش  – ٢١٩ ص –ذات المرجع (  ، والذي یسجل ٢٢٠ ص   ١٧٦ بند   –إلیھ   م أن    ) ١ ھ ھ رغ أن
ر      ١٩٤٩قانون نظام القضاء في سنة       ان لنظ نقض دائرت ة ال م ، كان قد نص على أن یكون بمحكم

ة   وال  المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة ، فقد ظلت دائرة المواد المدنیة والتجاری  والأح
   . ١٩٥٩الشخصیة دائرة واحدة حتى صدور قانون السلطة القضائیة في سنة 

سلم / د )٥( د م ھ –أحم شار إلی ع الم د – المرج حاتة /  ، د١٠٣ ص ١١٤ بن ور ش د ن ع –محم  المرج
   . ٤٨٦ ص -المشار إلیھ 

   . ٣٤٨ ص -٢٠٠ بند رقم – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول / د )٦(



 

 

 

 

 

 ٢١٠

دار    :التشكيلات القائمة بالمحكمة  ولى إص ضائیة تت شكیلات ق ام   وھي ت  الأحك
ة أو                 ة إداری ن طبیع ائف م ة وظ ؤدي بالمحكم ضائیة ت باسم المحكمة ، وتشكیلات غیر ق

  . كما توجد لدى محكمة النقض نیابة عامة مستقلة . فنیة 

ــضائية –أولا  ــشكيلات الق لال    : الت ن خ ة ، م ضائي بالمحكم ل الق رة العم تم مباش  ی
سب        ولى بح ي تت ون     التشكیلات القضائیة العادیة ، أي الت ي الطع م ف الأصل الحك

ل         وم بالعم ضائیة خاصة تق المرفوعة إلى المحكمة ، وأیضا من خلال تشكیلات ق
  . القضائي بالمحكمة في فروض معینة 

ــة  ــشكيلات العادي ى      :الت ا عل نقض حالی ة ال ل بمحكم وم العم ا یق ا ذكرن    كم
ن . أساس تقسیم المحكمة إلى دوائر    م ١٩٣١ة وكانت محكمة النقض عند إنشائھا في س

ة       رة جنائی ة ودائ رة مدنی رتین ، دائ ن دائ ة م ى     . )١(مكون ة إل سم المحكم ا تنق وحالی
ائم ،        . مجموعتین متمیزتین من الدوائر      ضائیة الق سلطة الق انون ال ن ق فالمادة الثالثة م

ر لنظر     : " . . .  ، تنص على أن محكمة النقض   ١٩٧٢ لسنة   ٤٦رقم   ا دوائ ون بھ وتك
ة ود واد الجنائی واد   الم صیة والم وال الشخ ة والأح ة والتجاری واد المدنی ر الم ر لنظ وائ

  . . .  " . الأخرى ، 

وبشأن عدد القضاة الذین یلزم اشتراكھم في إصدار الحكم ، یلزم ھنا التنویھ إلى 
نة       صریة س نقض الم ة ال شئت محكم ت أن أن ھ وق انون    ١٩٣١أن ي الق زم ف ان یل  ، ك

نقض ،      الفرنسي أن یكون عدد القضاة اللاز   ة ال ن محكم ام م دار الأحك م اشتراكھ في إص
صدر       ى أن ت ص عل صري ن شرع الم ن الم یا ، ولك شر قاض د ع و أح نرى ، ھ ا س وكم

   . )٢(الأحكام من خمسة مستشارین 

                                                             
ي    /د )١( د فھم ھ    – محمد حام شار إلی ال الم د  – المق زي سیف   /  ، د٦٧ - ٦٦ ص ٣ بن ع  –رم  المرج

   . ٢١٩ ، ٢١٨ ص ١٧٦ ، ١٧٣ بنود –المشار إلیھ 
شار   –رمزي سیف  /  ، د٦٨ ص ٣ بند – المقال المشار إلیھ   –محمد حامد فھمي    / د  )٢( ع الم  المرج

   .  ٢١٨ ص ١٧٣ بند –إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٢١١

ن            ین م د مع وق ح ن الآراء ف تكثار م ت أن الاس م یثب ھ ل ك بأن ر ذل ي تبری ل ف وقی
أ    ال الخط ن احتم ل م أنھ أن یقل شرع أ . ش ل رأى الم ي   ب ضاة ف دد الق ن ع ار م ن الإكث

   . )١(المحكمة یزید في صعوبة فحص القضایا والمداولة فیھا 

ة     :التـشكيلات الخاصــة  ة بالمحكم دات العادی ي الوح دوائر ، وھ ن ال ضلا ع  ف
للحكم في الطعون ، توجد بمحكمة النقض أیضا تشكیلات قضائیة خاصة ، وھي الھیئات     

  : عة ، وذلك كما یأتي  ، ودوائر المحكمة مجتم)٢(العامة 

ذه       :  الهيئة العامة للمـواد الجنائيـة -أ  شكیل ھ ة ت ة للمحكم ة العام ولى الجمعی وتت
ھ               د نواب ة أو أح یس المحكم شارا برئاسة رئ شر مست د ع . الھیئة ، وذلك من أح

ة ، إذا            دوائر الجنائی دى ال ا إح ھ إلیھ ذي تحیل ن ال ي الطع الحكم ف تص ب ي تخ وھ
دأ      ن مب دوائر          أرادت العدول ع دى ال ن إح ادرة م ابقة ص ام س ھ أحك انوني قررت  ق

ضاء         . )٣(الجنائیة بالمحكمة    بعة أع ة س دول بأغلبی ا بالع ة أحكامھ صدر الھیئ وت
  ) .  سلطة قضائیة ٤المادة . ( على الأقل 

                                                             
ضاحیة   )١( ذكرة الإی نقض    الم ة ال شاء محكم انون إن ال    ١٨ – ١٧ ص –لق ي مق ا ف شار إلیھ   :  ، م

   . ٦٩ - ٦٨ ص ٣ بند – المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د
 قد نص في المادة الرابعة منھ على وجود ثلاث ھیئات ١٩٥٩كان قانون السلطة القضائیة في سنة  )٢(

ة للأ       ة      عامة بمحكمة النقض واحدة للمواد الجنائیة ، وثانی واد المدنی ة للم وال الشخصیة ، وثالث ح
ي سنة       . والتجاریة وغیرھا   سلطة القضائیة ف انون ال در ق ة    ١٩٦٥فلما ص ات العام  ، قصر الھیئ

ة    ن ثلاث دلا م ین ب ى اثنت المتن   . عل ذكورتان ب ان الم ا الھیئت ر . ھم سلم  / د: انظ د م    –أحم
ھ     ال–رمزي سیف  /  ، د١٠٣ ص ١١٤ بند   –المرجع المشار إلیھ     شار إلی ع الم د  –مرج  ١٧٧ بن

   .  ٢٢٢ – ٢٢١ص 
روطھا        )٣( وافر ش د ت زي سیف   / د. وتكون ھذه الإحالة وجوبیة عن ھ    –رم شار إلی ع الم د  – المرج  بن

   . ٣٦٤ – ٣٦٣ ص ٢٠٩ بند – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول /  ، د٢٢٣ ص ١٧٧
ھ       ویرى جانب ھام من الفقھ أنھ یلزم في ھذا الفرض أن ی      د قررت ھ ق دول عن راد الع دأ الم كون المب

دول        د الع ي تری دائرة الت س ال ن نف ادرة م ابقة ص ام س ھ  . أحك ذا الفق ن ھ یف  / د: وم زي س  –رم
   .   ٢٢٣ ص ١٧٧ بند –المرجع المشار إلیھ 

= 



 

 

 

 

 

 ٢١٢

صاص ،      :الهيئة العامة للمواد المدنية  -ب   وین والاخت ي التك ابقتھا ف ل س  وھي مث
دوا  ة ال شأن مجموع ن ب ة   ولك ة والتجاری واد المدنی ر الم صة لنظ ئر المخص
  ) .  سلطة قضائیة ٤المادة . ( والأحوال الشخصیة وغیرھا 

ن إذا أرادت  :الهيئتــان العامتــان مجتمعتــان  –ج  ي الطع الحكم ف تص ب ي تخ  وھ
ن               ادرة ع ابقة ص ام س ھ أحك انوني قررت دأ ق إحدى دوائر المحكمة العدول عن مب

ھ     . دوائر تابعة لھیئة أخرى      انوني قررت دأ ق كأن ترید دائرة مدنیة العدول عن مب
س    ة ، أو العك رة جنائی ام دائ ب إح . أحك ا یج ین   وھن ى الھیئت ن إل ة الطع ال

  . ویصدر الحكم بالعدول بأغلبیة أربعة عشر عضوا على الأقل . مجتمعتین

ع       :دوائـر المحكمـة مجتمعـة  –د  ضم جمی ب أن ی ذي یج اص ، وال شكیل الخ ذا الت  ھ
ة               الدوائ ي مرحل ھ ، ف ان ل ة ، ك ة أو جنائی ر مدنی ت دوائ ة ، سواء كان ر بالمحكم

ة        ل محكم ضاء داخ د الق ي توحی ام ف نقض ، دور ھ ة ال اة محكم ن حی ابقة م س
ددة          ا المتع ین دوائرھ د ب د یوج ذي ق ارض ال ا  . النقض نفسھا ، وإزالة التع فطبق

سنة  ١٤٧للمادة الثانیة من قانون نظام القضاء رقم      ى    م ، ١٩٤٩ ل ان عل ھ ك فإن
دعوى             ل ال ابقة أن تحی الدائرة التي ترى العدول عن مبدأ قانوني قررتھ أحكام س

ولكن بعد إسناد ھذا الدور إلى  . )١(لتفصل فیھا " دوائر المحكمة مجتمعة " إلى 
                                                             

= 
راد            دأ الم ررة للمب سابقة ، المق ام ال ذه الأحك ون ھ ستوي أن تك ھ ی ولكني على خلاف ذلك أعتقد أن

ة أو             العدول عن  ة ، الجنائی نفس المجموع ة ل رى تابع رة أخ ن دائ دائرة أو م ھ ، صادرة من نفس ال
  . الأخرى ، وبالتالي تدخل في إطار ذات الھیئة العامة المعنیة 

ھ           دأ قررت ن مب دول ع ة الع ة معین وعلى ذلك لا یلزم اجتماع الھیئتین إلا إذا أرادت دائرة تابعة لھیئ
  . خرى أحكام دائرة تابعة للھیئة الأ

د  – المرجع المشار إلیھ –أحمد مسلم / د: ومنھ . وأنضم في ذلك إلى رأي جانب آخر من الفقھ       بن
   . ٣٦٣ ص ٢٠٩ بند – المرجع المشار إلیھ –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٠٣ ص ١١٤

ھ      –رمزي سیف   / د: انظر    )١( شار إلی د  – المرجع الم م   ٢٢١ ص ١٧٧ بن امش رق د  /  ، د٢ وھ أحم
   . ٣٦٢ ص ٢٠٩ بند – المرجع المشار إلیھ –لول ماھر زغ



 

 

 

 

 

 ٢١٣

سلطة          انون ال ذ ق ین ، من ا مجتمعت ة ، أو إلیھم امتین بالمحكم ین الع دى الھیئت إح
سنة   ٥٧القضائیة رقم    ي         ١٩٥٩ ل ة ف ر المحكم ل دوائ اع ك زم اجتم د یل م یع م ، ل

   . )١(شأن توحید القضاء الصادر منھا 

. ومع تقلص دور ھذا التشكیل الخاص على ھذا النحو ، فإنھ مع ذلك لم یلغ كلیة 
صاصات       ادة  . بل بقیت لھ في النظام القانوني المصري القائم بعض الاخت ن  ٤٩٧فالم  م

ي       الي تعط ات الح ال          قانون المرافع صاص بنظر موضوع دعوى المخاصمة ح ھ الاخت  ل
   . )٢(الحكم بجواز قبولھا ، إذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض 

  :  التشكيلات غير القضائية ، وهي –ثانيا 
ب     : الجمعية العامة –أ  ي ترتی ة للنظر ف  فمحكمة النقض تجتمع بھیئة جمعیة عام

دوائر      وتألیف الدوائر وتشكیل الھیئات      ى ال بالمحكمة ، وكذلك توزیع القضایا عل
ا ، و      اعات انعقادھ ام وس سات وأی دد الجل د ع ة ، وتحدی ائر . . . المختلف ، وس

ة ، و    ا الداخلی اكم وأمورھ ام المح ة بنظ سائل المتعلق ن . . . الم ك م ر ذل ى غی إل
  .  من قانون السلطة القضائیة ٣٠الصلاحیات التي یسندھا إلیھا نص المادة 

واد   . ھذه الجمعیة العامة تتألف من جمیع القضاة العاملین بالمحكمة  و نظم الم وت
دد   ٣٤ إلى   ٣١من    من ذات القانون ھذا التكوین للجمعیة العامة ، وكیفیة انعقادھا ، وع

  . القضاة اللازم حضوره لصحة جلساتھا ،  وصدور قراراتھا 

                                                             
ھ     –أحمد مسلم   / د: انظر   )١( شار إلی د  – المرجع الم زي سیف   /  ، د١٠٣ ص ١١٤ بن ع  –رم  المرج

   .  ٢٢٢ – ٢٢١ ص ١٧٧ بند –المشار إلیھ 
شكیل        )٢( اع ت سة لصحة اجتم ورغم أنھ لا توجد نصوص تبین عدد القضاة الذین یجب حضورھم الجل

إن            الدوائ ا ، ف ة إلیھ سألة المحال ي الم ا للفصل ف زم توافرھ ي یل ر المجتمعة ، ولا تبین الأغلبیة الت
ام         ذا النظ ق ھ ع تطبی ك لا یمن ذا         . بعض الفقھ رأى أن ذل ن ھ ي ع ا یغن ة م د العام ي القواع ھ ف وأن

م          . التحدید   دار الحك ة لإص ة العادی ي الأغلبی ة تكف د العام ذه القواع ر  . وأن حسب ھ د  / د: انظ أحم
   . ٣٦٢ ص ٢٠٩ بند – المرجع المشار إلیھ –ماھر زغلول 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

في كل " الشئون الوقتیة لجنة "  من ذات القانون تنظم وجود ٣٥كما أن المادة    
ا     ذر دعوتھ محكمة ، تقوم بمباشرة سلطة الجمعیة العامة في المسائل المستعجلة عند تع

  . في أثناء العطلة القضائیة 

ة         : المكتب الفني –ب  ون بمحكم انون یك س الق ن نف سة م  وفقا لنص المادة الخام
ن ب         شاري  النقض مكتب فني للمبادئ القانونیة یؤلف من رئیس یُختار م ین مست

اكم أو           یس بالمح شار أو رئ المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مست
  . ویُلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفین . . . قاض أو ما یعادلھا 

  : ویختص المكتب الفني بالمسائل الآتیة 

ام         )١( ن أحك صدره م ا ت ة فیم ا المحكم ي تقررھ ة الت ادئ القانونی تخلاص المب اس
  . ا ومراقبة نشرھا بعد عرضھا على رئیس الدائرة التي أصدرتھا وتبویبھ

  . إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشریعیة  )٢(

  . الإشراف على أعمال الكتبة  )٣(

  . إعداد البحوث الفنیة  )٤(

ي     )٥( ة أو الت ة والمرتبط ون المتماثل رض الطع ة وع دول المحكم ى ج راف عل الإش
انوني          دأ ق ر مب ى تقری ا إل ا      یحتاج الفصل فیھ ة لنظرھ یس المحكم ى رئ د عل  واح

 . أمام دائرة واحدة 

 . سائر المسائل التي یطلب إلیھ رئیس المحكمة القیام بھا  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ة    : نيابة النقض –ثالثا  صلحة العام ق الم  لقیام عمل محكمة النقض على أساس تحقی
ي          ة ف ة العام تراك النیاب ة ، اش شاء المحكم ذ إن صري ، ومن شرع الم ب الم أوج

  . )١(ایا أمامھا وفي إبداء الرأي فیھا تحضیر القض

ام        ل أم صص للعم ة تُخ ة عام شاء نیاب زوم إن ا ل ر وقتھ م ی شرع ل ن الم   ولك
نقض  ة ال ب     . محكم ي توج ة ، والت ة العام دة النیاب دة وح ذ بقاع تمرار الأخ ضل اس   وف

ا     ة كلھ ي الدول دة ف ة واح ة عام ة   . )٢(وجود نیاب ة وظیف وم بتأدی ى أن یق ص عل د ن وق
اء       النی د رؤس ابة أمام المحكمة النائب العمومي نفسھ أو أحد الأڤوكاتیة العمومیین أو أح

  . )٣(النیابة 

ة  ٢٤وفي قانون السلطة القضائیة القائم ، تنص المادة    على أن ینشأ لدى محكم
ون         نقض ویك ة ال النقض نیابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظیفة النیابة العامة لدى محكم

ى ط  اء عل ا بن وال      لھ ة والأح ة والتجاری دوائر المدنی داولات ال ضور م ة ح ب المحكم ل
 . الشخصیة دون أن یكون لممثلھا صوت معدود في المداولات 

 من مدیر یُختار من بین مستشاري النقض أو الاستئناف – ھذه النیابة –وتؤلف 
ل ن              ن درجة وكی ضاء م ن الأع ة  أو المحامین العامین على الأقل ، یعاونھ عدد كاف م یاب

  . . . " . من الفئة الممتازة على الأقل 

                                                             
   . ٥٨ ص – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د )١(

ة    ٢٤وقد كانت المادة    ة العمومی  من قانون إنشاء المحكمة تلزم قلم كتابھا أن یرسل القضیة للنیاب
.  لتضیف إلیھا مذكرة كتابیة بأقوالھا بعد انتھاء المواعید المحددة للخصوم لتقدیم مذكراتھم فیھا ،

ادة   صت الم ا ن امي    ٢٨كم ماع مح د س ن بع ي الطع صل ف ة تف ى أن المحكم انون عل ن ذات الق  م
   . ٧٢ ص –ذات المقال : انظر . الخصوم والنیابة العمومیة ، وعلى أن تكون النیابة آخر من یتكلم 

نقض       )٢( ال     . ٢٠ ص –المذكرة الإیضاحیة لقانون إنشاء محكمة ال ا بمق شار إلیھ د   / د: م د حام محم
   . ١ وھامش رقم ٧٢ ص ٤بند – المشار إلیھ –فھمي 

   . ١ وھامش رقم ٧٢ ص ٤ بند – المقال المشار إلیھ –محمد حامد فھمي / د: انظر  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

شرع       : نظام تصفية الطعـون التـي تنظرهـا المحكمـة – ٤ شأ الم دما أن  عن
نة   ي س نقض ف ة ال صري محكم دئي  ١٩٣١الم ص المب ام للفح ا أي نظ ل بھ م یجع م ، ل

ھ         ر   . للطعون لتبین توافر شروط قبولھا وجدارتھا بنظر المحكمة من عدم الي تقری وبالت
ال         رفضھ ي ح ا ، ف م فیھ ا وتحك ا من البدایة أو السماح بمرورھا إلى الدائرة التي تنظرھ

ذلك    دیرة ب ا ج ھ      . كونھ وم ب ت تق ذي كان دور ال و ال نقض    وھ ة ال ي محكم ذاك ، ف آن
رائض        الفرنسیة رة فحص الع ي دائ ذا الغرض ھ  La chambre، دائرة مخصصة لھ

des requêtes .   

 ھذه الدائرة التي سمیت دائرة فحص الطعون ، ولكن المشرع تدارك الأمر وأنشأ    
م   انون رق سنة ٤٠١بالق ر     . م ١٩٥٥ ل الرفض المبك ون ، ب صفیة الطع صد ت ك بق وذل

ة     ة بالمحكم دائرة المعنی ره ال ي تنظ ر لك بعض الآخ رور ال سماح بم ا ، وال بعض منھ لل
ة  وكان الھدف من ذلك ھو تقلیل عدد الطعون التي تنظرھا دوائر الم. وتفصل فیھ    . حكم

ا     ضاء         . )١(وبالتالي سرعة الفصل فیھ ة أع ن ثلاث ون م دائرة تتك ذه ال ت ھ ان  . وكان وك
   . )٢(یرأسھا رئیس المحكمة أو أحد وكیلیھا 

م      انون رق ك بالق ون ، وذل ص الطع رة فح اء دائ شرع بإلغ ام الم م ق سنة ٤٣ث  ل
   . )٣(م في شأن السلطة القضائیة ١٩٦٥

م  انون رق سنة ١٣ وبالق ادة م١٩٧٣ ل شرع الم دل الم انون ٢٦٣ ، ع ن ق  م
م       انون رق صادر بالق سنة  ١٣المرافعات ، ال ن     ١٩٦٨ ل ام فحص الطع ستحدث نظ م ،  لی
                                                             

 النظام الإجرائي للطعن –عاشور مبروك / د: وانظر مع ذلك ما قیل أنھ مساوئ إنشاء ھذه الدائرة  )١(
ا ة  ب واد المدنی ي الم دة  –لنقض ف لاء الجدی ة الج صورة (  مكتب د – ١٩٩٥ –) بالمن  ص ١٥٠ بن

   . ١ ، وھامش رقم ١٦٢ – ١٦١
روك  / د )٢( ور مب النقض  –عاش ن ب ھ  – الطع شار إلی امش١٦٢ – ١٦١ ص ١٥٠د  بن– الم    ، وھ

  . ١رقم 
ھ     –أحمد مسلم   / د )٣( شار إلی ع الم د  – المرج ل  /  ، د١٠٤ ص ١١٤ بن ر  نبی النقض   –عم ن ب  – الطع

   . ٣٨٧ ص ١٦٧ بند -المشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ا ،        . بالنقض بغرفة المشورة     ل نظرھ ون قب فعھد إلى الدوائر المدنیة ذاتھا بتصفیة الطع
رفض            اھر ال ان ظ ا ك شورة ، م  . )١( وأن تستبعد من البدایة ، بقرار یصدر في غرفة الم

  . وھو النظام المعمول بھ الآن بمحكمة النقض 

م    انون رق ضاحیة للق ذكرة الإی ت الم د قال سنة ١٣وق شاء ١٩٧٣ ل صدد إن م ، ب
انون   ٢٦٣نظام فحص الطعن بالنقض بغرفة المشورة ، المعمول بھ حالیا بالمادة          ن ق  م

ات   ادة     : " المرافع ي الم شرع ف تحدث الم د اس د  ٢٦٣لق ا جدی ات نظام ة  مرافع ا لمراجع
دوائر           ن ال بء ع ا للع الطعون بالنقض وتصفیتھا قبل نظرھا أمام المحكمة ، وذلك تخفیف
ى دراسة               ف عل ا لتعك سبیل أمامھ دھا ، وإتاحة ال وفیرا لجھ نقض وت ة ال المدنیة بمحكم
ام         ق نظ الطعون الجدیرة بالبحث والنظر ، متفادیا بھ في نفس الوقت ما كشف عنھ تطبی

   . )٢(. . . " السابق من عیوب دوائر فحص الطعون 

ادة       ن الم ة م ة والثالث رتین الثانی تبدال الفق د اس ب  ٢٦٣وبع ات ، بموج  مرافع
م  انون رق سنة ٧٦الق ھ  ٢٠٠٧ ل ى أن نص عل ادة ت ذه الم ارت ھ د أن " . . . م ، ص وبع

ن             رر ویُعرض الطع شار المق ة المست یس المحكم ین رئ ا ، یع ذكرة برأیھ ة م ودع النیاب ت
سقوطھ       على المحكم  ول ل ر مقب ة في غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غیر جائز أو غی

ادتین          ي الم ة ف  أو ٢٤٩ ، ٢٤٨أو لبطلان إجراءاتھ أو لإقامتھ على غیر الأسباب المبین
ضر                 ي مح ت ف رار یثب ھ بق دم قبول ضاؤھا أمرت بع ھ ق على أسباب تخالف ما استقر علی

  . . . الجلسة مع إشارة موجزة لسببھ 

                                                             
  . ٣٨٧ ص ١٦٧ بند - المشار إلیھ – الطعن بالنقض –نبیل عمر / د )١(
دى  )٢( ا ل شار إلیھ روك / د: م ور مب النقض –عاش ن ب ھ  ال– الطع شار إلی ع الم د –مرج ص ١٥٠ بن

١٦١ .  



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ي             وإذا   ا ف سة لنظره ویجوز لھ ددت جل النظر ح دیر ب ن ج رأت المحكمة أن الطع
نقض ، وأن    ة ال ام محكم باب أم ن الأس ل م ا لا یُقب ن م ن الطع ستبعد م ة أن ت ذه الحال ھ

  . تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد 

ة   ن المحكم صادر م رار ال ي الق ن ف وز الطع وال لا یج ع الأح ي جمی أي وف    ب
  " . طریق 

ى     : موضوع الدراسـة وسـبب اختيـاره – ٥ نقض تحظ ة ال ك أن محكم  لا ش
ا            ل معھ ھ ، التعام ك من لا ش ا ب ع ، وأن بمكانة عالیة ، بسمو ، برفعة ، توجب على الجمی

وح   . بما یلیق بھا من احترام وتقدیر       دما تل وھو ما یوجب على الباحث في القانون ، عن
، م لتحقیق وظیفتھا ، بفاعلیة أكبرا ، ومدى ملاءمة ھذا التنظیلھ فكرة النظر في تنظیمھ 

  .  بالحذر - ھذا الباحث –أن یتصف 

ا ،             ن تنظیمھ راب م ي الاقت ذر ف ذا الح ولكني أعتقد أنھ ھذا السمو للمحكمة ، وھ
صر وإزاء ما ھو ملحوظ ، بل وملموس ، للمشتغلین با    ، لقانون ، بل ولعامة الناس في م

ا       من ازدحام المحك   صل فیھ أخر الف الطعون وت ة ب ھ       )١(م صعب مع د ی ذي ق د ال ى الح  ، إل
تفرغ المحكمة لأن تبحث بالعنایة الكافیة ، الجوھري من ھذه الطعون ، والذي یسھم في 

 –تحقیق المحكمة لوظیفتھا الأساسیة ، وھي توحید تفسیر وتطبیق القانون ، لا یمنعان     
ذر      ي تنظ    –ھذا السمو وھذا الح ن النظر ف ون       م صفیة الطع ام ت ي نظ ة ، أو ف یم المحكم

دیلات     ض التع ى بع اه ، إل ذب الانتب ى ج راح ، أو حت ة ، أو اقت ا ، والمطالب ي تنظرھ   الت
ون                ار ، الطع ى اختی ل حت صفیة ، ب ام لت یم ، ونظ ذا التنظ التي من شأنھا ربما تحسین ھ

ا  ي تنظرھ ض    . الت از ق ى إنج ة عل درة المحكم ن ق ذا م د ھ ل أن یزی ى أم   ایاھا وعل

                                                             
سعی       )١( د     وقد سجل الأستاذ الدكتور عاشور مبروك ، ومنذ ت ي ، أن الخصومات تخل رن الماض نات الق

ھ   : الآن أمام محكمة النقض لفترت تتراوح ما بین ثماني وعشر سنوات تقریبا    شار إلی المرجع الم
   . ٥ ص ٧ بند –
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ضل           ا أف ا ربم ق وظیفتھ ا      . ربما أسرع ، وتحقی ز وقتھ ا الفرصة لتركی ون أمامھ وأن تك
وخاصة إذا وافقنا . وجھدھا للجانب الجوھري من وظیفتھا والمتمثل في توحید القانون         

ة       )١(   Tunc ( André ) على ما قالھ الأستاذ ة محكم ي وظیف دخل ف ھ ی د أن  ، الذي أك
 – ، أكثر )٢( Moderniser le droit ، وتحدیث القانون  Clarifierالنقض توضیح 

صفا     Beaucoup plus –بكثیر  ا من ین حكم ضمن للمتقاض  Une décision من أن ت
juste .   

اكم      ى مح وأعتقد أن ھذه المكانة السامیة لمحكمتنا العلیا ، لا تحول دون النظر إل
دد    للنقض في بلدان أخرى ، لنرى كیف تطور تنظیمھا لملاحقة      ي ع ستمرة ف  الزیادة الم

الطعون التي ترفع إلیھا ، وكیف یتم تصفیة بل واختیار الطعون التي تنظرھا ، ربما نجد  
ادة النظر            د ، لإع ان بالتأكی د ح ادي ق فیھا ما یسعفنا عندما یحین الوقت ، وھو في اعتق

انون      . في تنظیم محكمتنا وما تنظره من طعون    رف الق ن الت ار م ھ ص د أن ي ، أو ربما نج
صرین          الرفاھیة التي لم نعد ، إزاء الزیادة الكبیرة في عدد الطعون ، نملكھا ، أن نظل م

شارین                 سة مست ن خم شكلة م ة م ون ھیئ ذه الطع ي ھ م ف ع ذات  . على أن تحك وأن تجتم
وات              ن لف ول الطع دم قب ر ع شارین ، لمجرد تقری سة مست الھیئة ، المشكلة دوما من خم

  . میعاده 
                                                             

(1) A. Tunc , Synthèse, préc., p. 14, La cour suprême idéale, conclusions, La 
cour judiciaire suprême, une enquête comparative, Rev. int. dr. 
comparé, 1978, no 1, jan.- mars, Economica 1978, pp. 433 – 471, 
notamment  pp. 444 – 445.  

سیة   )٢( نقض الفرن ة ال رئیس الأول لمحكم دیثا ال ھ ح ر عن ا عب و م ھ أن Guy Canivetوھ  ، بقول
انون      ع الق دیث وتطوی ي تح  . Clarification et d'adaptation du droitوظیفة المحكمة ھ

  : انظر لھ 
La procédure d'admission des pourvois en cassation, Bilan d'un semester 
d'application de l'article L. 131 – 6 du code de l'organisation judiciaire, 
Recueil Dalloz, p. 2195.  
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ھ   ة أن ة      والحقیق یم محكم ي تنظ واء ف ل ، س ور الحاص ي أن التط دا ل   ب
ده ،         ف عن ستحق أن نق ا ، ی ي تنظرھ النقض الفرنسیة أو في إمكانیة اختیار الطعون الت

ت ،        . أن ننظر فیھ     ین الوق دما یح ا ، عن لنقف على جوانبھ الایجابیة ، لتكون تحت نظرن
ی              ي تنظ ادة النظر ف د ، لإع ان بالتأكی د ح ادي ق ي اعتق ن     وھو ف ا تنظره م ا وم م محكمتن

  . طعون 

یم     )١(صحیح ، كما قال بعض الفقھ        ى تنظ سعى إل دوى أن ن  ، أنھ سیكون دون ج
   . Idéaleمحكمة نقض كاملة الصفات الایجابیة ، مثالیة   

ة نقض          ضل محكم إن أف نقص ، ف شر سماتھ ال بدایة ، لأن كل تنظیم من عمل الب
ا      نتصورھا ھي التي یوجد بھا أقل قدر من    ن المزای در م ر ق دم أكب ث  . العیوب ، وتق نبح

سبیة    ث أن       . Un Idéal tout relatifإذن عن مثالیة ن ن العب یكون م ھ س ضا لأن وأی
د أو          اك القواع ن ھن ا أو م ن ھن ذ م أن نأخ نقض ب ة ال الي لمحكم ط مث داد نم د إع نری

ضا       . الممارسات الجیدة    ام ق ة نظ ین  لأن محكمة للنقض في بلد ما ، تكون على قم ئي مع
صوصیاتھ   ھ خ انوني     . ل ام الق ذا النظ ار ھ ي إط دمج ف ي تن رتبط   . وھ ى ت ي حت ل ھ ب

   . )٢(بالمفاھیم السیاسیة في ھذا المجتمع ، والسمات الممیزة لشعبھ 

ر                  یكون غی ھ ، س ن تعمیم ة ، یمك ة نقض مثالی ا لمحكم إن نمط باب ف ولھذه الأس
ؤدي إلى ملاحظة الخصائص الناجحة ومع ذلك فإن النظر في القانون المقارن ی      . مقبول  

ة      ض معین ة نق ا محكم سم بھ ي تت م     . الت دبر ، ویلھ ي الت ساعد ف ن أن ی ا یمك و م وھ
بتعدیلات مفیدة ، عندما یحین الوقت ، وھو في اعتقادي قد حان بالتأكید ، لإعادة النظر      

  . في تنظیم محكمة النقض المصریة والطعون التي تنظرھا 

                                                             
(1) André Tunc, La cour suprême idéale, conclusions préc., p. 433.        
(2) A. TUNC, La cour suprême idéale, conclusions préc., p. 433.                   
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ة       وقد رأیت  : تقسيم - ٦ یم محكم ى تنظ  تقسیم ھذه الدراسة ، والتي تنصب عل
ى                   ة ، إل ر الجنائی واد غی ي الم ا ، ف ي تنظرھ ون الت ار الطع النقض الفرنسیة ونظام اختی

  . فصلین 

ة        ولحسن فھم ھذا الموضوع ، یجب أن نمھد لھ بالنظر إلى تطور وظیفة المحكم
  .  والدور الجدید المسند إلیھا ، وذلك في مبحث تمھیدي 

  : وعلى ذلك ، تأتي ھذه الدراسة على النحو الآتي 

  .  الوظیفة القانونیة لمحكمة النقض الفرنسیة :المبحث التمهيدي 

  . تنظیم محكمة النقض الفرنسیة :الفصل الأول 

  .  اختیار الطعون التي تنظرھا محكمة النقض الفرنسیة :الفصل الثاني 
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 المبحث التمهيدي
   لمحكمة النقض الفرنسيةالوظيفة القانونية

  
  : تمهيد 

شاؤھا     ة ، وإن ف بالمحكم سیة     : التعری نقض الفرن ة ال  La Cour deمحكم
cassation  سا ي فرن دة ف ة واح ي محكم ادة .   ، ھ ین  ) L. 411 – 1( الم ن تقن م

سي     ضائي الفرن یم الق د  )١(التنظ مة    . )٤( ، )٣( ، )٢( ، الجدی ي العاص ا ف  . Parisومقرھ

                                                             
م      )١( وم رق ي  ٣٢٩ – ٧٨تم وضع تقنین للتنظیم القضائي في فرنسا ، بالمرس ارس  ١٦ ف ، ١٩٧٨ م

م   وم رق اریخ  ٣٣٠ – ٧٨والمرس ي ذات الت ضمن النصوص ال .  ف وم الأول ت ة المرس ا قیم ي لھ ت
سمى    ذا ی ان ، ولھ ن البرلم صادر م انون ال ك La partie législativeالق یح ذل تم توض  ، وی

ة      ) .L( بوضع الحرف    ادة     ) Loi( ، وھو اختصار كلم م الم ل رق اني یتضمن    . قب وم الث والمرس
ع  La partie réglementaireالجزء الذي لھ قوة اللائحة ، ویسمى    ، ویتم توضیح ذلك بوض

 – بإذن االله –وسوف نتبع ذلك . قبل رقم المادة  ) Règlement( ، اختصار كلمة     ) .R( الحرف  
  . في الإشارة إلى نصوص ھذا التقنین طوال الدراسة 

 Codeللإشارة إلى تقنین التنظیم القضائي    ) ,.COJ( مع وجوب ذكر أننا سنستعمل الاختصار 
de L'organisation Judiciaire .   

وسیتم توضیح ذلك بإضافة . تقنین المذكور في الھامش السابق ھو تقنین التنظیم القضائي القدیم ال )٢(
  . عند الإشارة إلى نصوصھ  ) .Anc(  ، أو الاختصار Ancienكلمة 

ك      ر ذل ھ ، وظھ وقد تم إعادة صیاغة نصوص ھذا التقنین ، مع التعدیلات التي كانت قد أدخلت علی
 منھ بالمرسوم رقم La partie legislativeنظیم القضائي ، صدر الجزء في ھیئة تقنین جدید للت

ي  ٦٧٣ -٢٠٠٦ ھ  ٨ ف م       . ٢٠٠٦ یونی انون رق ھ بالق م التصدیق علی ي ٥٢٦ – ٢٠٠٩وت  ١٢ ف
ایو   زء    . ٢٠٠٩م ا الج م     La partie réglementaireأم وم رق در بالمرس د ص  – ٢٠٠٨ ، فق
ي ٥٢٢ ھ  ٢ ف صوص ھ     . ٢٠٠٨ یونی ى ن ارة إل ة     وللإش ستعمل كلم د سن ین الجدی ذا التقن

Nouveau أو الاختصار ، )Nouv. . (   
ر  )٣(  Pierre Bellet, France, La Cour de cassation, in : La cour:  وانظ

judiciaire suprême, une enquête comparative, Rev. int. dr. comparé, 
1978, no 1, janv. – mars, Economica, 1978, pp. 193 – 215, notammment 

p. 194,   
Jean - Jacques Taisne , Institutions judiciaires, 10e édition, Dalloz 2006, 
p. 39.  

  . ، من التقنین القدیم  ) L. 111 – 1( المادة  )٤(
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وھي المحكمة الأكثر علوا بین محاكم  . )١(،  ) .R. 411 – 1, COJ., Nouv( المادة 
ادي       ضاء الع ة          . )٢(جھة الق ذه الجھ اكم ھ درج مح ة ت ى قم د عل ي توج ذا   . )٣(إذ ھ ولھ

سمیة     ا ت ق علیھ ا   " السبب یطیب للفقھ الفرنسي أن یطل ة العلی  La Cour"  المحكم
suprême )انون       ویرجع ظھورھا ، بمفھومھا ا     . )٤ ى ق دیث ، إل وفمبر والأول  ٢٧لح  ن

  . ) ٥(م ١٧٩٠من دیسمبر سنة 

                                                             
  . ، من التقنین القدیم  ) R. 121 – 1( المادة  )١(

                   .J. – J. Taisne, op. cit., op. cit., p. 39:     وانظر 
ة              )٢( س الدول د مجل سا یوج ي فرن ا ف ى قمتھ ي عل ة القضاء الإداري ، والت ة لجھ  Leوذلك بالمقابل

Conseil d'Etat .   
(3) Emmanuel Blanc , Jean Viatte , et Liliane Blanc, Nouveau code de 

procédure civile commenté dans l'ordre des articles, Librairie du 
journal des notaires et des avocats, Mise à jour 28 sept. 1993,Tome 2, p. 
406 – 26, J. – J. Taisne, op. cit., p. 39, P. Bellet, art. préc., p. 194.  

(4) Roger Perrot, Institutions judiciaires, 7e édition, Montchrestien 1995, 
Delta 1996, no 211.  

ھل محكمة النقض ھي محكمة علیا أم أن ھذه التسمیة لا :  Atias ( Christian ) د تساءل الأستاذوق
ة       تنطبق علیھا إلا من باب التعود اللغوي غیر الدقیق ؟  ة مھم ون بمقارن ب أن تك ة یج ورأى أن الإجاب

المج       رى ، وب بلاد الأخ   لس الدستوري محكمة النقض وسلطاتھا مع مھمة وسلطات المحاكم العلیا في ال
 ) . في فرنسا  ( 

وا          ر عل ة الأكث ف للمحكم ثم قال أنھ دون شك ، یوجد بعض الاعتبارات التي تمنعنا من رفض ھذا التكیی
ا   . في جھة القضاء العادي      . فقضاة الروابط القانونیة الخاصة یستحقون أن تكون لدیھم محكمتھم العلی

ة ع       ساتیة     كما أن محكمة النقض لا تقصد أن تبدو كمحكم ة المؤس ن الناحی ا م رض   . لی ولا تقصد أن تف
ن أن   . رقابتھا على المشرع     ان یمك ولكن ، بصفة تقلیدیة ، وعلى نحو أكثر رزانة ، فإن موقفھا وإن ك

  . یحرف القانون ، أو أن یكملھ ، فإن ذلك یكون دائما على أساس أنھا تقوم بالتفسیر 
ذلك      ، إلى أن محكمة اC. Atiasوانتھى الأستاذ  دو ك ا لا تب ا ، ولكنھ لنقض ھي محكمة علیا في عملھ

فاتھا   ي ص ھ  . ف ر ل  Christian Atias, L'image doctrinal de la Cour de:  انظ
cassation , Recueil Dalloz Sirey, 1993, chron. P. 133.   

(5) R. Perrot, op. cit., no 211.      
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ة    ي      . ومع ذلك فإن لمحكمة النقض الفرنسیة أصول قدیم لھا ف ة أص ذه المحكم د ھ إذ تج
 Le Conseil du" مجلس الملك " ففي النظام القدیم ، كان . القانون الفرنسي القدیم 

Roi     سام ة أق ى أربع سم إل سمى   .  ، ینق دھا ی صوم   " أح س الخ  Conseil des" مجل
parties المجلس الكبیر "  ، أو  "Grand Conseil  سائل  ، والذي كان یختص بالم

ضاء   ة بالق ض      . المتعلق اء ، أي نق لطة إلغ ولا س ان مخ ة ك صفة خاص  ، Casserوب
سلطة        عتھا ال ي وض د الت ة للقواع صادرة بالمخالف ات ، ال ضائیة للبرلمان رارات الق الق

   . )١(الملكیة 

انون              ضاة للق ق الق سن تطبی . ھذا المجلس الكبیر كان یقوم إذن بدور الرقابة لح
نقض  ١٧٩٠وھو الدور الذي اُسند منذ سنة       ة     . )٢(م ، إلى محكمة ال ت المحكم د ورث فق

ة        . )٣(الاختصاصات القضائیة لھذا المجلس   ة حقیقی ا محكم ھ بأنھ زت عن ي تمی ولكن ھ
دوب أو       تمارس سلطة القضاء المفوضة إل     ا من ان بھ سببة ، وإن ك ا م یھا وتصدر أحكام

   .    )٤(مفوض عن الملك 

                                                             
(1) Bellet, art. préc., p. 193.  

ي مجلس الخصوم        وفي الأ ة ، وف ذه المحكم ة لھ ذي  Le Conseil des partiesصول القدیم   ، وال
ي                ر ف ل أن تظھ نقض قب ة ال اریخي لمحكم ل الت د الأص ذي یع كان یوجد في النظام الفرنسي القدیم ، وال

  : ، انظر ١٧٩٠صورتھا الحدیثة سنة 
Jean Vincent , Serge Guinchard , Gabriel Montagnier  et André Varinard , 
La justice et ses institutions, 4e édition, Dalloz, 1996, no 404, Serge 
Guinchard , Gabriel Montagnier , André Varinard et Thierry Debard , 
Institutions juridictionnelles, 11e édition, Dalloz, 2011, no 678,          

  لیھا بھذه المراجع ، والمؤلفات الخاصة المشار إ
Jacques Boré, Rep. pr. civ., Dalloz, cassation ( Cour de ), no 4.  
(2) P. Bellet, art. préc., p. 193 .                                                                                                    
(3) Jacques Boré, Rep. pr. civ., Dalloz, cassation ( Cour de ), no 4. 
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 4. 
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لطة          ھ س ان ل ر ك س الكبی وكذلك مع وجود فارق آخر ، جوھري ، وھو أن المجل
د   ن جدی ا م م فیھ ي یحك ضایا لك وع الق صدي لموض رد  . )١(الت ت مج ة فكان ا المحكم أم
فمھمتھا أن تفرض  . وع القضایا مراقب لتطبیق القانون ، ویمتنع علیھا التصدي لموض   

ورة           رره الث ذي تق سیة  ( على المحاكم الأخرى احترام القانون ، ووحدة التشریع ال الفرن
   . )٢() آنذاك 

ددتھا           د ح ا ق ت مھمتھ اریخ كان ذا الت ي ھ ة ف شئت المحكم دما أُن   وعن
انون   ن ق ة م ادة الثانی وفمبر ٢٧الم ة  ١٧٩٠ ن ى أن وظیف صت عل ي ن   م ، والت

ة ال صادرة  محكم ام ال د الأحك ة ض النقض المرفوع ون ب ي الطع م ف ي الحك   نقض ھ
ة  صفة نھائی ي    . )٣(ب ام الت نقض الأحك ي ت انون ، ھ ن ذات الق ة م ادة الثالث سب الم وح

انوني   نص ق  Une contravention expresse au texteتتضمن مخالفة صریحة ل
de la loi )٤( .   

نة   ولكي یبعد بھا عن ممارسات المجلس الكبیر ،       انون س ى   ١٧٩٠ ق ع عل م ، من
ضایا     وع الق ي موض م ف ة أن تحك اة     . المحكم ة مراع ى رقاب ا عل صر دورھ ث یقت بحی

م ١٧٩٠ نوفمبر سنة ٢٧فكانت المادة الثالثة من قانون . القانون وضبط أحكام القضاء   
ھ      ي             " . . . تنص على أن م ف ا أن تحك نقض لا یجوز لھ ة ال الات ، محكم ع الح ي جمی وف

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 193 .                                                                                                    
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 4. 
(3) P. Bellet, art. préc., p. 199 .        

  : انظر  )٤(
S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 678, Jean – François Burgelin, La 
Cour de cassation en question, Recueil Dalloz, 2001, pp. 932 et ss., 
notamment p. 934. 
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ذھب ،  " وقد قیل أن من الأھداف المرجوة للمحكمة   " . قضایا  موضوع ال  الثبات في الم
   .  )١(" والمعرفة العمیقة بالقانون ، والبعد التام عن مصالح المتقاضین 

شریعیة        ة الت شئت بجوار الھیئ د أن  ، )٢(ویذكر الفقھ الفرنسي أن ھذه المحكمة ق
س      وار ال سي بج ة الفرن س الدول شئ مجل ا أن ا كم ة تمام ة  . لطة التنفیذی ى أن محكم بمعن

ت إذن   نقض كان ھ  –ال ذا الفق سب ھ شریعیة   – ح ة الت اون للھیئ ھ )٣( كمع سب فق    ، أو ح
ة  Sous la dépendance ، كانت المحكمة تابعة  )٤(آخر  ي    .  لھذه الھیئ ھ ف لدرجة أن

یان كل سنة ، ثمانیة من أعضاء المحكمة كان من الواجب أن یحضروا إلى ھذه الھیئة لب
ة             لا للمخالف ت مح ادة  ( الأحكام الصادرة منھا بالنقض والنصوص القانونیة التي كان الم

  ) .  من قانون إنشاء ھذه المحكمة ٨

نقض       ٢ فقرة   ٢١كذلك كان نص المادة      ة ال ى محكم ب عل انون یوج ن ذات الق  م
ضی               ي ذات الق انون ، إذا ، ف سیر الق سألة لتف ة م ة ، أن تعرض على الھیئة التشریعیة أی

ى      اء عل ا بن بعد نقض الحكم مرتین ، المحكمة الثالثة التي تنظر القضیة بعد إحالتھا إلیھ
ي       ھ محكمت ضت ب النقض الثاني للحكم ، كانت قد قضت ھي أیضا في ذات الاتجاه الذي ق

. فلم یكن لمحكمة النقض إذن في ھذا الفرض الفصل في الدعوى . الموضوع السابقتین 

                                                             
                                                         .P. Bellet, art. préc., p. 193:   انظر  )١(

(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 678, J. Boré, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 4.  

د ال         )٣( ي عھ ة ، ف ذه المحكم شأت ھ ة ، ن ة التاریخی ن الناحی ھ م ھ أن ض الفق ول بع ورة ویق   ث
ع     . وكان ذلك یجسد حذر الثوریین من القضاة    . الفرنسیة   ي وض ست ھ تھم لی فھؤلاء القضاة مھم

ھ  ا تطبیق انون وإنم حیح ،   . الق ر ص ق غی ض أي تطبی عھا نق ون بوس ة یك ود ھیئ زم وج ذا یل ولھ
    . J. – J. Taisne, op. cit., p. 40:   للقانون 

(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 5. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ود       ر یع ان الأم شریعیة    ولكن ك ة الت ى الھیئ ن       . )١( إل انون الأول م در ق ى أن ص ك إل وذل
شریعیة    ١٨٣٧أبریل سنة    ة الت ي  . م ، الذي ألغى صدور قرارات تفسیریة من الھیئ واُلغ

فأحد الاھتمامات الجوھریة لمشرع  . )٢(أیضا ارتباط محكمة النقض بالسلطة التشریعیة    
سلطات  الثورة الفرنسیة كان ھو إعمال مبدأ الفصل ب    دة     . ین ال ة وح ل مھم ك بتخوی وذل

سلطة     ى ال ي إل ة تنتم ة ، لمحكم اكم المختلف ى المح ة عل انون بالرقاب ق الق   تطبی
  . )٣(القضائیة 

ــة  ــة المحكم ــف بوظيف سي  :التعري ھ الفرن ض الفق ر بع انون  )٤( ینظ ى الق  إل
  :المقارن لیقول أنھ توجد ثلاثة أنماط للمحكمة العلیا ، بجھة القضاء العادي 

ن           : الأول - تئناف لك ة اس ون إلا مجرد محكم ي لا تك ا الت ة العلی  ھو نمط المحكم
ى           انون عل ع والق سائل الواق ي م صل ف ة ، تف ذات اختصاص عام للدرجة القضائیة الثالث

                                                             
(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 678, J. Boré, Cassation ( Cour de ), 

art. préc., no 5.   
(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 678.   

ة    ة حقیقی ارت محكم شریعیة وص سلطة الت ن ال تقلالھا ع ت اس د نال ة ق ھ أن المحكم ض الفق ول بع ویق
ي      ٢٦٤لقانون أولا بالمادة    ضابطة ل  شریعیة أن تلغ ة الت  من دستور السنة الثالثة والذي منع على الھیئ

ي أن یصدر         . أحكام محكمة النقض     ى القاض رض عل ي تف ثم بحكم المادة الرابعة من التقنین المدني الت
انون          ة الق دم كفای ائي ،   . الحكم حتى في حالة سكوت أو غموض أو ع التخلي النھ را ، ب ي سنة   وأخی  ف

فالحل الذي قالت بھ محكمة . م ، عن التفسیر التشریعي ، في حالة عدم استجابة محاكم الإحالة        ١٨٣٧
ر  . النقض ، بعد النقض الثاني في ذات القضیة ، یصیر ملزما     وھو كان یصدر في ھذا الفرض من دوائ

   ,J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 5: انظر في ذلك . المحكمة مجتمعة 
(3) P. Bellet, art. préc., p. 193 .                                                                                                     
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 195, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 193.  
  :وانظر 

André Tunc , Synthèse, La Cour judiciaire suprême, enquête préc., Rev. 
int. dr. comparé, 1978, no 1, jan. – mars, Economica 1978, pp. 5 – 83.   



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ى              . السواء   ي الأعل ا ھ اكم إلا بأنھ ن المح ا م ن غیرھ ز ع ذ لا تتمی ي عندئ ذا  . وھ  –وھ
ھ  ذا الفق سب ھ س ال–ح ال مجل و ح ا  ھ ي بریطانی وردات ف  La chambre desل

lords وأیضا ھو وضع المحكمة العلیا في كندا ، وفي السوید ، وفي الیابان ،  .  

ا     : الثـــاني - نقض ، مھمتھ ة لل ون محكم ي تك ا الت ة العلی ط المحكم و نم  ھ
اول           ا أن تتن ع علیھ وطني ، ویمتن انون ال ق الق الأساسیة ھي ضمان وحدة وسلامة تطبی

  .  وھذا ھو حال محكمة النقض الفرنسیة .الوقائع 

ا ،           : )١(ویقول ذات الفقھ     ا بلجیك دول منھ ن ال دد م ي ع ضا ف ا أی وذلك ھو حالھ
  .وایطالیا 

ة : الثالــث - ة الفیدرالی ط المحكم و نم ة (  ھ ا ) الاتحادی ون مھمتھ ي تك ، والت
ا   ) الاتحادي  ( الخاصة ھي ضمان علو القانون الفیدرالي        وانین الأق ى ق ك  . لیم عل  –وذل

ة  –أیضا حسب ذات الفقھ      مثل المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة ، والمحكم
  . الاتحادیة في سویسرا 

اني               نمط الث ى ال ي إل سیة تنتم وینتھي ھذا الفقھ إذن إلى أن محكمة النقض الفرن
انون داخل  من المحاكم العلیا ، والتي تكون مھمتھا ھي ضمان وحدة وسلامة تطبیق الق     

  . الدولة 

ة       نقض معروف  وعلى ھذا ، یقول الفقھ الفرنسي أن الوظیفة القانونیة لمحكمة ال
دا  ة ، أي   . جی ة الإلزامی ة ، القیم دة عام ا ، كقاع یس لھ ة ل ذه المحكم ام ھ ع أن أحك فم

ق    )٢(القوة الملزمة للمحاكم الأدنى     ع ویتف ا الجمی  ، فإن وظیفتھا الأساسیة ، التي یعرفھ
                                                             

(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 195, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 193. 

ھ  –صحیح أن محكمة النقض ھي محكمة علیا ، لكن قوة أحكامھا لیست         )٢(  إلا - كما یقول بعض الفق
درج       . علمیة واجتماعیة    ب الت ى مرات لوا أعل ة ، وص رة عالی وذلك لأنھا مكونة من قضاة ذوي خب

= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ة            علی د القانونی ضاء للقواع الفكرة   . )١(ھا ، تتمثل في تحقیق وحدة تفسیر وتطبیق الق ف
ي     ت ھ ة كان ذه المحكم شاء ھ ع إن ا یرج ي إلیھ یة الت د  " الأساس سیر القواع د تف توحی

ة   ى   . )٢( Unifier l'interprétation de la règle de droit"القانونی أو بمعن
   . )٣(آخر ، توحید الحلول القضائیة 

                                                             
= 

اكم      . الوظیفي   درج المح ة ت اكم الأ     . ولأنھا تمثل قم ة ، المح ة القانونی ن الناحی ن م ست   ولك ى لی دن
  : انظر . ملزمة بالأخذ بما انتھت إلیھ محكمة النقض 

J. – J. Taisne, op. cit., p. 40 .   
ة ،      ي ذات المنازع صم ف ن ذات الخ وعین م النقض مرف ین ب ب طعن ة تعاق ك حال ن ذل ستثنى م وی

ض للح   . وبالاستناد إلى ذات الوجھ للطعن    اك نق ان ھن م  فھذا الفرض یتطلب ، كما سنرى ، أنھ ك ك
وأن المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى بعد ھذا النقض الأول ، كانت مع ذلك قد . في الطعن الأول    

نقض      . قضت مثل الحكم السابق نقضھ    ة ال اع قضاء محكم ة ،    . أي أنھا رفضت إتب ذه الحال ي ھ ف
ة              ر المحكم و دوائ ان ھ ذي ك نقض ، وال ة ال اص بمحكم شكیل خ طة ت الطعن الثاني یتم نظره بواس

ة   . كما سنرى . مجتمعة ثم صار ھو الھیئة العامة للمحكمة    ن محكم وإذا تم نقض الحكم الصادر م
  . الإحالة ، فإن محكمة الإحالة الجدیدة ، أو كما تسمى محكمة الإحالة الثانیة ، تتقید بحكم النقض 

ط             ذه القضیة فق سبة لھ ون إلا بالن د لا یك ذا التقی س    . ولكن ھ ة ت ذه المحكم ث أن ھ ا  بحی ترد حریتھ
  . J. – J. Taisne, op. cit., p. 40: انظر . الكاملة عند الحكم في أیة قضیة مشابھة 

(1) Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, 25e édition, 
Dalloz,1999, no 1556, Hervé Croze  et Christian Morel , Procédure 
civile, PUF., 1988, no 101, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
405, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 679, Michel Jeantin, 
Réformer la Cour de cassation, Mélanges offerts à Pierre Hébraud, 
1981, pp. 465 – 491, notamment no 1, J – F. Burgelin, art. préc., pp. 
933. 

   .  Nationalesي یتكلم ھنا عن توحید القواعد القانونیة الوطنیة والذ
(2) R. Perrot, op. cit., no 211.                    
(3) M. Jeantin, art. préc., no 7, J. – J. Taisne, op. cit., p. 40 .   



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ي    شغلا ، ویعط سي من شرع الفرن ان الم سیة ، ك ورة الفرن د الث ي عھ   فف
سیة         ة الفرن ي الدول ة ف دة القانونی دأ الوح رة ، لمب ة كبی ي   . )١(أھمی تلاف ف   لأن الاخ

الف             ھ یخ دو أن ة ، یب ي ذات الدول ان وآخر ف ین مك ة ، ب دة القانونی م القاع سیر أو فھ   تف
ام الق   واطنین أم ین الم ساواة ب دأ الم ذه    . )٢(انون مب ة ھ ھ لإزال اة أن زم مراع ان یل وك

مان     ي ض ھ لا یكف ة ، فإن ي الدول انون ف دة الق ق وح م تحقی ن ث ة ، وم   المخالف
سیرھا     دة تف مان وح ضا ض ب أی ن یج شریعیة ، ولك صوص الت دة الن انون . ) ٣(وح   فالق

ل         ي ك ة ف ذات الكیفی ھ ب ون تطبیق ضا أن یك ب أی ن یج ق ، ولك ط أن یطب یس فق ب ، ل یج
   . )٤(نحاء الدولة أ

ھ        تئنافیة ، فإن اكم الاس ة ، والمح اكم أول درج دد مح ى تع النظر إل   وب
سیر ذات     ددة بتف اكم المتع ذه المح وم ھ ال أن تق ن احتم شیة م ع خ ي الواق د ف   توج

ة   سیرات مختلف د ، تف نص الواح صوص ، أو ال وم  . الن ي تق ة الت سب المحكم   ح
   . )٥(بالتفسیر 

شاء م        ان إن ث            ومن ھنا ، ك ر ، بحی ذا الأم بط ھ ا مھمة ض سند إلیھ ا تُ ة علی حكم
أن یتم تفسیر القانون في  . نتفادى أن یتم تفسیر ذات القاعدة القانونیة ، بطریقة متباینة 

Lyon  ي ا ف ة عنھ ة مختلف ثلا ، بطریق ي Toulouse ، م ا ف ضا ، عنھ  ، Paris ، وأی
   . )٦(كما قیل 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 211.                                                                                                        
(2) R. Perrot, op. cit., no 211.                                                                                                        
(3) R. Perrot, op. cit., no 211.                                                                                                        
(4) J. – J. Taisne, op. cit., p. 40 .                                                                                                  
(5) R. Perrot, op. cit., no 211.                                                                                                       
(6) R. Perrot, op. cit., no 211.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ا   . )١(، توفر ذلك ومحكمة علیا واحدة ، وھي محكمة النقض   بأن تفرض قراءتھ
   . )٢(أو فھمھا ھي للقانون 

ام      ي النظ د ف رورة ، أن یوج ل وض دة ، ب م فائ سیر فھ ن الی ھ م ك أن   ولا ش
ام        القانوني عضو قضائي مخصص لإزالة الخلافات أو التناقضات التي قد توجد بین أحك

  .  ، في تفسیرھا وتطبیقھا للقانون )٣(المحاكم 

ت  ذا كان سیة ،       ولھ ة الفرن ة القانونی ي اللغ ا ، ف سمى أحیان ة ت ذه المحكم "  ھ
ضابطة  ة ال انون   . )٤( La Cour régulatrice"  المحكم ضابطة للق ي ال    ، )٥(فھ

                                                             
والقانون یكون واحدا ، لأن محكمة النقض . القانون یجب أن یكون واحدا وكما أن الدولة واحدة ، ف )١(

  : انظر . واحدة 
C. Atias, L'image doctrinal, art. préc.  
(2) J. – J. Taisne, op. cit., p. 40 .                                                                                                    
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
(4) R. Perrot, op. cit., no 211, p. 190, note no 59, J – F. Burgelin, art. préc., 

pp. 933.                 
  . ذات المرجع والموضع . ولكن ھذه التسمیة في طریقھا إلى الاختفاء 

(5) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 1. 
ي       . ویبدو أن الجانبین لا ینفصلان      ا ف وم بوظیفتھ ي تق نقض وھ ة ال إذ كما أكد بعض الفقھ ، فإن محكم

ونیة ، الحفاظ على وحدة تفسیر القواعد القان: رقابة قانونیة الأحكام ھي تقوم في الحقیقة بدور مزدوج 
وع          اكم الموض حة        . وكذلك رقابة الأنشطة القضائیة لمح ة ص و رقاب ا ھ وب دائم التین ، المطل ي الح وف

ي تصیر                 . تطبیق القانون    ة ھ ي الثانی ة ، ف ردة وعام ون مج ة تك ى ، الرقاب ة الأول ي الحال ا ف ن بینم لك
 لو كانت ھذه الأخیرة لا بمعنى أنھا تأخذ في الحسبان الظروف الواقعیة للقضیة ، حتى. واقعیة وخاصة 

 . تكون معروفة لھا إلا من خلال أسباب الحكم المطعون فیھ 
التطبیق               ك ب ل ذل ن أن یفع ھ یمك ا أن اطئ ، كم ام خ سیر ع اء تف انون بإعط الف الق فالقاضي یمكن أن یخ
ف          اء تكیی د أس ا ق ھ أساس ھ ، لأن ضروریة لتطبیق شروط ال ا ال وافر بھ ضیة ، لا تت ھ بمناسبة ق سیئ ل ال

  : في ذلك . الوقائع 
H. Croze et Ch. Morel , op. cit., no 101.  



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

رى       اكم الأخ ل المح ة لعم ضابطة والمقوم ي ال ة    . )١(أو ھ ار أن محكم ھ وباعتب أي أن
ادي ، فإنھ  ضاء الع ة الق ي جھ ى ف ة الأعل ي المحكم نقض ھ رض ال وم بف ي تق ي الت ا ھ

ات      . )٢(احترام المحاكم الأدنى ، في ھذه الجھة ، لقواعد القانون       ن الثب درا م ضمن ق وت
   . )٣(في أحكام القضاء عموما 

سیر       لامة تف ب س ي أن تراق نقض إذن ھ ة ال ة لمحكم ة الجوھری   فالوظیف
انون      د الق وع لقواع اكم الموض ق مح ل و     . )٤(وتطبی ي تكف ذا ، ھ لال ھ ن خ دة  وم   ح

ام         واطنین أم ل الم ین ك ساواة ب الي الم ة ، وبالت اء الدول ل أنح ي ك ق ف انون المطب   الق
   . )٥(القانون 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 213.                                                                                                        

ة        ة القانونی و حمای ا ، ھ ن غیرھ ا ع ا تمام ز بھ ي تتمی نقض ، الت ة ال ام محكم ن مھ ال أن م ذا یق ولھ
Préserver la légalité :  J. – J. Taisne , op. cit., p. 39 .                           

(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 679.  

(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7.  
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 262, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 1.  
ر   وعلى أساس ھذا ، رأى بعض الفقھ      ب أن تعتب أن من الناحیة المنطقیة ، إجراءات الطعن بالنقض یج
ن          : منتمیة إلى المنازعات الموضوعیة      ل م ھ ك ن أن یطلب انون یمك ع الق ق م ذي لا یتف م ال فبطلان الحك

 . والمنازعة فیھ ، لأنھا تؤدي إلى اختفائھ من الحیاة القانونیة ، تنتج طبیعیا أثرا بالنسبة للجمیع . یھتم 
فالطعن بالنقض یبقى أساسا طریق للطعن یوجد لمصلحة الخصوم ، .  الأمر لیس ھكذا في القانون ولكن

وقبول الطعن بالنقض یتحدد . وھو ما یمیزه عن الطعن لتجاوز السلطة والذي یقام ضد القرار الإداري        
خصومة في النقض كما أن المسألة المتنازع فیھا ، وال. حسب الضوابط العامة لقبول الطلبات القضائیة 

كما أن إلغاء الحكم المطعون فیھ لیس لھ أثر إلا بالنسبة لأطراف . تظل خاضعة لمبدأ أنھا ملك الخصوم   
  ,H. Croze et Ch. Morel, op. cit., no 341:        خصومة النقض 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ق     ضمن التواف ا أن ت ة یلازمھ ذه المھم ر أن ھ نقض تعتب اكم ال ل مح ل أن ك   وقی
د      دیث قواع ین ، وتح ت مع ي وق ة ف ات الاجتماعی ع الحاج انون م د الق دائم لقواع   ال

   . )١(القانون 

، حكمة النقض وھي تؤدي ھذه الوظیفة بعض الفقھ الفرنسي أنھ إذا كانت م  وأكد
صلحة ،          م ، م ذا الحك بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون ، تحقق للخصم الذي كان یضره ھ

   . )٢(فإن ھذه الوظیفة للمحكمة تبقى وظیفة ثانویة عرضیة 

نة        سیة س نقض الفرن ة ال شئت محكم ذ أن أن وم   ١٧٩٠ومن ي تق ذه م ، وھ بھ
انون                  ة للق ا مخالف ي بھ ام الت لال نقض الأحك ن خ ن اسمھا ، م . الوظیفة ، وكما یبین م

ون       ي الطع صل ف ي الف سد ف ا یتج ي عملھ وھري ف ل أن الج ذا قی اس ھ ى أس   وعل
  . )٣(بالنقض 

ة          صفة تقلیدی لكن ، وإلى جانب ھذا الدور الذي تؤدیھ محكمة النقض الفرنسیة ب
النقض    منذ أن أُنشئت ، والمتمثل ف  ون ب سي ،     )٤(ي نظر الطع انون الفرن ا الق ند لھ  ، أس

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit,, no 262, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 262.  
أن محكمة النقض الفرنسیة واعیة  ) ٢٦٣ بند رقم –ذات المرجع وذات المقال    ( والذي أكد أیضا    

ن سنة    . تماما لدورھا ھذا   دل ع ي    ١٩٧٥فقد جاء في تقریرھا لوزیر الع ساھم ف ة ت  ، أن المحكم
  .  الغد الإنشاء التدریجي لھذه الحالة القانونیة الجدیدة التي ستحدد مجتمع

   ; A. Tunc, Synthèse préc., p. 14, et note no 22, et                      :  وانظر أیضا 
ضا    ھ أی  La Cour suprême idéale, enquête préc., pp. 433 et s., notamment : ول

p. 436.                                                                                                            
(2) Jacques Héron, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, p. 14.          
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 195.     

، حكمة من البدایةنقض ، المقرر للموفضلا عن ھذا الدور التقلیدي للمحكمة بالفصل في الطعون بال )٤(
ة         ة أو تبعی رى فرعی ام أخ دة مھ شرع ع ا      . فقد أسند إلیھا الم ة علی عھا كمحكم ار وض ك باعتب وذل

= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

                                                             
= 

ادي     ة القضاء الع ر          . لجھ بعض الآخ ة قضائیة ، وال ن طبیع ون م ة یك ام الخاص ذه المھ ض ھ وبع
 :انظر . طبیعتھ غیر قضائیة ، یعتبرھا البعض طبیعة إداریة 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 323 et s., Cassation  
( Cour de ), art. préc., nos 338 et s.    

ة            ام القضائیة الخاص ض المھ د       . فالقانون الفرنسي یخول المحكمة بع ون ض ر الطع ا تنظ ك أنھ ن ذل م
ضاة    مة الق رفض مخاص صادرة ب ام ال ادة . الأحك    ) . ..R. 411 – 2, COJ., Nouv( الم

ادة   ررة بالم شروط المق ى ال ل إل ي تحی ات ٥ – ٣٦٦والت ین المرافع ن تقن ر .  م نقض تنظ ة ال   ومحكم
ا       ول أمامھ ام مقب د مح ة ض ة ، المرفوع ال الوظیف ن أعم ة ، ع سئولیة المدنی وى الم ذلك دع   . ك

   ) . ..R. 411 – 3, COJ., Nouv( المادة 
ادتین     ضا الم ر أی ر       ) . ..R. 411 – 4, et 5, COJ., Nouv( وانظ ث تباش رى حی الات أخ ي ح ف

  . المحكمة ھذه المھمة القضائیة الخاصة 
  . كما أنھ أیضا إلى جانب ذلك ، فإن القانون یخول المحكمة بعض المھام ذات الطبیعة الإداریة 

ق    لال إدارة التوثی ن خ ة ، م رس للمحكم نظم فھ سك أو ت ة أن تم ن المحكم ب م ھ یطل ك أن ن ذل   م
ات ب  ة  والدراس ا     . المحكم صادرة منھ ام ال ن الأحك وعتین م شر مجم راه    . وأن تن وف ن ا س و م   وھ

                   .J. – J., Taisne, p. 41:  وانظر . لاحقا 
  . Informer le législateur فھو یتطلب من المحكمة ما یمكن تسمیتھ تنبیھ المشرع أو إخطاره  

ة    فمحكمة النقض ، من خلال موقعھا الممیز كق        ل ودراس ق تحلی اضي للقانون ، لدیھا القدرة ، عن طری
انون               ق الق د تطبی ر عن ي تظھ شوھات الت ستخلص الت ا ، أن ت ضا أن  . المنازعات التي تُعرض علیھ وأی

  . تحدد أسبابھا ، وأن تقترح علاجھا 
یھا  ، والتي في مادت١٩٦٧ دیسمبر سنة ٢٢ في ١٢٠٨ – ٦٧وھذا الدور للمحكمة قررتھ اللائحة رقم 

  .  تنص على أن تسلم محكمة النقض لوزیر العدل كل سنة تقریرا عن أنشطتھا ١٣ ، ١٢
ى                  دل إل ر الع اه وزی سترعي انتب ام أن ی ب الع ة أو النائ رئیس الأول للمحكم في ھذا التقریر ، یستطیع ال

أنھا معا          ن ش ة  ملاحظات المحكمة بخصوص نظرھا للطعون ، واقتراح التحسینات التي تبدو لھ أن م لج
  : انظر . الصعوبات القائمة 

J. – J., Taisne, op. cit., p. 41,  
ذ سنة   Bellet ( Pierre )وقد قال أحد الرؤساء الأوائل للمحكمة    ، ١٩٦٧ ، أن المحكمة لم تكف من

سلطة القضائیة   . عن إبلاغ السلطات العامة بھذه الصعوبات ، وأن تقترح حلولھا     وھذه الشراكة بین ال
ى و  ة الأعل سلطة التنفیذی ال –ال ا ق ضا كم ان ،   – أی ق البرلم ن طری ام ، ع ن القی ة م ت الحكوم د مكن  ق

ة     ة             . بالتعدیلات اللازم ن الحكوم وانین ، م شروعات ق دیم م ي المصدر لتق ى ھ ت حت ل وكان ة  . ب لتكمل
  : انظر . النقص التشریعي الذي بینتھ المحكمة في بعض المواد ، ونبھت إلیھ 

 P. Bellet, art. préc., pp. 194 – 195.        
= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ذي      . )٢( ، دورا جدیدا ، ذي طابع وقائي     )١(م  ١٩٩١منذ سنة    د ، وال دور الجدی ذا ال وھ
سیر                 د تف ي توحی ا ف ق وظیفتھ ا تحقی ن خلالھ ة م ن للمحكم یعد آلیة أو أداة جدیدة ، یمك

نقض آراء      ،)٣(وتطبیق القانون على نحو أسرع من طریق النقض     ة ال داء محكم  ھو إب
رة     ذه الأخی ب ھ ى طل اء عل وع ، بن اكم الموض شاریة لمح ر . است رتبط الأم ودون أن ی

  . بطعن بالنقض مرفوع إلیھا 

ل             دورین ، ك ذین ال ونتكلم فیما یأتي عن أداء محكمة النقض الفرنسیة لكل من ھ
ستقل   ب م ي مطل ا ف ى مط. دور منھم ث إل ذا المبح سم ھ ك ینق ى ذل ین وعل ب . لب   المطل

                                                             
= 

ن  . ورأي بعض الفقھ أن ھذا الأمر یظھر انشغال المشرع الفرنسي بتحسین الإجراءات أمام المحكمة    م
 .حیث أنھ یتم إبلاغ وزیر العدل بالتحسینات التي یمكن إدخالھا على طریقة سیر الطعون أمامھا 

وي ، یوجھ لوزیر العدل ، عن سیر الإجراءات أمام  أنھ كذلك یلزم إعداد تقریر سن– ذات الفقھ –ویقول 
والمقود ھو إعطاء صورة عن القضایا التي لم یفصل فیھا مع بیان تاریخ الطعن  . المحكمة ومواعیدھا   
ن         – أیضا ذات الفقھ –وتساءل . والدائرة التي تنظره    وع م دل ن ر الع اء وزی ي إعط ر ف ود خط  عن وج

  . الرقابة على قضاة محكمة النقض 
 كان ینص على حكم مماثل ، ولكن كان المجلس الأعلى للقضاء ١٩٤٧صحیح أن قانون سنة    : ویكمل  

ى   . وھو ما یسیر مع المنطق . ھو السلطة المختصة بتلقي التقریر    ارة عل وفي النھایة یعتبر أن ھذه أم
 :انظر في ذلك . نفوذ جدید ، مؤسف ، للسلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة 

Y. Lobin, art. préc., p. 171.                                                                  
رب الأستاذ        رى ، أع ة أخ ن زاوی ا      Perrot ( Roger )وم ع أھمیتھ ة ، وم فھ لأن المحكم ن أس  ، ع

شریعیة      ى  . الكبیرة بالنسبة لجھة القضاء العادي ، لا تشارك بصفة رسمیة في إعداد النصوص الت وعل
دأ                    اة مب ع مراع نقض ، وم ة ال وم محكم ى أن تق و یتمن ة ، وھ س الدول ھ مجل وم ب ذي یق غرار الدور ال

ي      . الفصل بین السلطات ، بإبداء رأیھا في مشروعات القوانین واللوائح    ي تنتم ك الت ة تل وبصفة خاص
اص ، كق            انون الخ ي الق ن متخصصین ف ة م ستدعي الدراس ة  إلى القانون الخاص ، والتي ت ضاة محكم

    .R. Perrot, op. cit., no 245: النقض 
   ) . D., 1991, 255 ( ١٩٩١ مایو ١٥ في ٤٩١ – ٩١ وذلك كما سنرى بالقانون رقم )١(

(2) R. Perrot, op. cit., no 213, J. Vincent et d'autres, La justice op. cit., no 
406.                        

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 323.                                                         



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

النقض         : الأول   ن ب سیة وھو نظر الطع   . نعالج فیھ الدور التقلیدي لمحكمة النقض الفرن
اني   ب الث اكم       : والمطل رأي لمح دیم ال و تق د وھ ا الجدی ھ دورھ ث فی   نبح

  . الموضوع 

  

  المطلب الأول
  الدور التقليدي لمحكمة النقض الفرنسية

  نظر الطعن بالنقض
  

ذ أن   ا ، من ا ذكرن دیث   وكم ا الح سیة بمفھومھ نقض الفرن ة ال شئت محكم أن
مان   ة ، وض اكم المختلف ن المح انون م ق الق سن تطبی ة ح ي كفال ة ھ ا الجوھری ومھمتھ

سیر           . وحدة أحكام القضاء     ا التف ي تُعرض أمامھ ضایا الت بة الق دد ، بمناس وذلك بأن تح
داھا             د م وائح وتحدی وانین والل صوص الق ھ ، لن اء ، أي   )١(الذي یجب أن یؤخذ ب ، وإلغ

انون    ة للق ضمن مخالف ي تت ام الت ي   . نقض ، الأحك صل ف ة بالف ذه المھم ر ھ ي تباش وھ
صادرة         ام ال الطعون المرفوعة إلیھا ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، والأحك

   . )٢(بصفة نھائیة من محاكم الدرجة الأولى 

                                                             
(1) P. Bellet, art, préc., p. 194 .                                                                                                    
(2) R. Perrot, op. cit., no 213.                                                                                                  

وباعتبار أن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي للطعن ، فإنھ لا یجوز الالتجاء إلیھ إلا إذا كانت الطرق 
      ,P. Bellet, art. préc., p. 196:  العادیة للطعن في الحكم قد أغلقت 

ل    ي ك النقض ف ن ب ق الطع ى غل ؤدي إل زاع ت ائع الن ث وق نقض أن تبح ة ال سبة لمحكم تحالة بالن   فالاس
ن         ة الطع ا محكم ي تبحثھ ائع لك ل الوق ضمن نق ر یت ن آخ ق طع ا طری د فیھ رة یوج ون  . م دما یك   فعن

= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ادة    ین الم دور  بوضوح ھ   ) .L. 411 – 2, COJ., Nouv( وتب ذه  . ذا ال فھ
نقض   ة ال ى أن محكم نص عل ادة ت د  : " الم ة ض النقض المرفوع ون ب ي الطع صل ف تف

ة               اكم أول درجة داخل جھ ن مح الأحكام الصادرة بصفة نھائیة من محاكم الاستئناف وم
  ) . الفقرة الأولى . ( القضاء العادي 

انو    –ومحكمة النقض    رر   لا تحكم في موضوع القضایا ، ما لم یوجد نص ق ني یق
   . )١() الفقرة الثانیة من ذات المادة " . ( غیر ذلك 

ط  " فمھمة محكمة النقض ، وحسب قول المجلس الدستوري في فرنسا ، ھي     فق
اكم             "  ن مح ة م صفة نھائی أن تقضي في الطعون المرفوعة إلیھا ضد الأحكام الصادرة ب

   . )٢(جھة القضاء العادي 

دي  – ، یتحدد ھذا الدور )٣(وعلى ذلك ، وحسب الفقھ الفرنسي     ة  - التقلی  لمحكم
دتین      لال قاع ن خ نقض م ة       . ال ة ، ومحكم ن ناحی ع م یس للواق انون ول ة للق ي محكم فھ

  . للنقض من ناحیة أخرى 

ة أول        فالمتقاضي الذي خسر قضیتھ أمام محكمة الاستئناف ، أو حتى أمام محكم
ي    ق ف ھ الح ة ، ل صفة نھائی دعوى ب ي ال صلت ف ي ف ة الت ى درج م عل ذا الحك رض ھ ع
د   . محكمة النقض ، باستعمال الحق المقرر لھ في الطعن بالنقض      ا ق ولكن على عكس م

                                                             
= 

ر    الحكم بھ عیب یفتح المشرع بالنسبة لھ طریق طعن آخر ، فإن الطعن بالنقض یك      ة غی ون بصفة عام
   .J. Héron, op. cit., no 670:     في ذلك . مقبول 

  . ، من التقنین القدیم  ) L. 111 – 2(  المادة )١(
(2) Décr. No 77 – 99 L. du 20 juill. 1977, D., 1978, 701, note L. Hamon, R.D. 

pub. 1979, no   6, p. 1663, chron. Par ; L. Favoreu, et voir ; S. 
Guinchard et d'autres, no 679, p. 724, note 1. 

(3) R. Perrot, op. cit., nos 213 et s., J. Vincent et d'autres, La justice , op. 
cit., no 405, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 679.  



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

ضاء            ة الق اكم جھ درج مح ة ت یقفز إلى ذھن البعض ، وعلى الرغم من موضعھا على قم
ي      ة للتقاض ة ثالث ست درج نقض لی ة ال إن محكم ادي ، ف اتین   . )١(الع سم بھ ي تت إذ ھ

   . )٢( ، اللتین تبرزان خصوصیتھا وتفردھا الخاصتین الممیزتین

  محكمة النقض محكمة للقانون: أولا 
وھي  . )٣(والمقصود بھذه القاعدة أن محكمة النقض لا تتناول موضوع القضیة       

ائع      . )٥( ، ولا تنشغل بھا    )٤(لا تتناول وقائع القضیة      ذه الوق در ھ ي لا تق ن  )٦(وھ  ، ولك

 ، وتعتبرھا كمسلمات ثابتة )٧( حیثیات الحكم المطعون فیھ تقبل بھا كما بینتھا أسباب أو  
)٨(Tenus pour constants .      ة سائل القانونی ث إلا الم ي لا تبح ا  . وھ إذ أن مھمتھ

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 195, Gérard Couchez, Jean – Pierre Langlade et 

Daniel Lebeau, Procédure civile,Dalloz, 1998, no 1530, J. – J. Taisne, 
op. cit., p. 39, Olivier Staes, Droit judiciaire privé, ellipses, 2006,  no 
380. 

(2) R. Perrot, op. cit., no 214.                                                                                                     
(3) J. – J. Taisne, op. cit., p. 39, P. Bellet, La Cour de cassation, art. préc., 

p. 194, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 264.                       
ادة    دة الم سابق       ) L. 111 – 2( وكانت تنص على ھذه القاع ین التنظیم القضائي ال ن تقن ا  . م وحالی

 . كما ذكرنا سابقا . ، من التقنین الجدید ، في فقرتھا الثانیة  ) L. 411 – 2( تنص علیھا المادة 
(4) R. Perrot, op. cit., no 215, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 195,      O. Staes, op. cit., no 380.              
(5) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., Tome 2, p. 406- 26.                                                  

روك    .  فمحكمة النقض لیس لھا أي اختصاص بالنسبة لتقدیر وقائع القضیة   )٦( و الاختصاص المت وھ
                                           ,P. Bellet, art. préc., p. 194: لسلطة قضاة الموضوع 

(7) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 679, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 264.          

(8) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1530.  



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

اكم    ن المح ة ، م صفة نھائی صادرة ب ام ال ة للأحك سلامة القانونی ة ال ى مراقب صر عل تقت

ى   ذه ال  . )١(الأدن ى ھ النظر إل ان ، ب ا إذا ك ث م ون أي بح م المطع ا الحك ا بینھ ائع كم   وق

ا إذا  .  ، أم لا )٢( قد قام بالتطبیق السلیم  للقانون ، بمعناه الواسع – ھذا الحكم   -فیھ ،    م

ي ،        ب إجرائ انون أو عی ي الق أ ف الحكم خط د ب انون ، أي یوج ة للق د مخالف ت توج   كان

  . )٣(أم لا 

ت الأح     ا إذا كان دیر م ي تق ا ھ نقض إذن مھمتھ ة ال صفة  فمحكم صادرة ب ام ال ك
ع             ق م ق أو لا تتف ى ، تتف اكم الدرجة الأول ن مح ة أو م نھائیة ، من محاكم الدرجة الثانی

انون  اكم       . الق ة ، مح سلطتھا التقدیری درتھا ، ب ا وق ي قررتھ ائع الت سلیم بالوق ع الت م
   . )٤(الموضوع 

م   ذا الحك نقض ھ ي ت انون ، فھ ة للق د مخالف ھ توج ة أن دت المحكم إذا وج  . )٥(ف
م المنقوض           د یحل محل الحك . ولكن لیس لھا أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم جدی

                                                             
(1) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1530, J. – J. Taisne , op. cit., p. 39, O. 

Staes, op. cit., no 380 .  
 : سواء كان ھذا الحكم صادرا من محكمة درجة ثانیة أو من محكمة درجة أولى 

  J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 264.     
(2) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., Tome 2, p. 406- 3.                                                   
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679, J. – J. Taisne, op. cit., p. 39.            
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 264, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 1.    
 وجدیر بالذكر أن محكمة النقض الفرنسیة تأمر بكتابة حكمھا بالنقض بسجلات المحكمة التي كانت )٥(

  : قد أصدرت الحكم المنقوض 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 264, Cassation (Cour de), 
art. préc., no 1.  



 

 

 

 

 

 ٢٤١

وع       – )١( كقاعدة   –وإنما   ن ذات ن  تحیل القضیة ، والخصوم فیھا ، أمام محكمة أخرى م
   .)٢(ودرجة المحكمة المنقوض حكمھا 

رفض        ا ت لیما ، فإنھ ا س ھ تطبیق م تطبیق انون ت رت أن الق ي اعتب ا إن ھ   أم
   .)٤(فھي لیس لھا إذن إلا أن ترفض الطعن أو أن تقبلھ وتنقض الحكم . )٣(الطعن 

ة      ة محكم ذه المحكم ل ھ ي تجع ي الت نقض ھ ة ال ة لمحكم ة الخاص ذه المھم وھ
ة خاصة         . متمیزة تماما    ا طبیع ي       . )٥(أو تجعل لھ ة للتقاض د درجة ثالث ي لا تع  ، )٦(فھ

ا   . )٨( فیھ كما تفعل المحاكم الأدنى  ، ولا تفصل)٧(لأنھا لا تتناول موضوع القضایا     وإنم
   . )٩(تبقي عملھا في إطار المسائل القانونیة 

                                                             
 إذ یجب مراعاة أنھ یمكن لمحكمة النقض ، في بعض الحالات ، نقض الحكم دون إحالة القضیة إلى )١(

       .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 195: محكمة الموضوع 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no  679, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 264, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 1, E. Blanc, J. Viatte et L. 
Blanc, op. cit., Tome 2, p. 406- 3, G. Couchez et d'autres , op. cit., no 
1530, O. Staes, op. cit., no 371.    

(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 679.  

(4) G. Couchez et d'autres , op. cit., no 1530.                                                                              
(5) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 679.                                                                              
(6) P. Bellet, art. préc., p. 195, G. Couchez et d'autres , op. cit., no 1530, J. – 

J. Taisne, op. cit., p. 39, O. Staes, op. cit., no 380. 
(7) J. – J. Taisne, op. cit., p. 39.                                                                                                  
(8) P. Bellet, art. préc., p. 195, G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1530.                                   
(9) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
   .  ومع ذلك ، لنظر لاحقا 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

اكم           ع مح ین جمی ى ب ة الأعل ي المحكم نقض ھ ة ال م أن محكم ذلك ، رغ   ل
ائر    لطات س ن س یق م شكل أض ددة ب ك مح ع ذل لطاتھا م إن س ادي ، ف ضاء الع ة الق   جھ

زاع    فلیس من دورھا في الحقیق   . )١(ھذه المحاكم    ائع الن د لوق  . )٢(ة أن تقوم ببحث جدی
ة                 دة القانونی ة المعروضة ، القاع ي الحال ت ، ف ا إذا كان ث م ى بح   بل تقتصر مھمتھا عل
درت     ي أص ة الت ل المحكم ن قب لیما ، م ا س ت تطبیق حیحا ، وطُبق سیرا ص سرت تف د فُ   ق

ھ  ون فی م المطع سمیتھا   . )٣(الحك ى ت ر عل ري الأم ي یج ة المو" والت وع محكم   ض
ع  " أو "  ة الواق انون      " محكم ة للق ي محكم ي ھ نقض والت ة ال ع محكم ة م   ، بالمقابل

   . )٤(فقط 

ب        ھ یج نقض ، فإن ة ال دا لمحكم اص ج دور الخ ذا ال م ھ سن فھ ھ لح ة أن والحقیق
اس                  ة قی ي عملی و النتیجة ف د ھ ضائي یع م ق ل حك إن ك ا ف ا لھ البدء من الفكرة التي وفق

ي  سمیھ  . منطق ذي ن ضائي  الق" وال اس الق  . Le syllogisme judiciaire"  ی
ین أن     Le majeureالمقدمة الكبرى   ي ح ة ، ف دة القانونی  ، في ھذا القیاس ھي القاع

صغرى    ھ ال ذه      La mineureمقدمت ق ھ م تطبی ي تحك ائع الت ة الوق ي مجموع  ، ھ
                                                             

(1) R. Perrot, op. cit., no 215.                                                                                                    
(2) R. Perrot, op. cit., no 215, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 195, O. Staes, op. cit., no 380. 
(3) O. Staes, op. cit., no 371.                                                                                                     
(4) R. Perrot, op. cit., no 215.                                                                                                      

، فإن محكمة النقض ستكون ویرى بعض الفقھ أنھ في غیاب معیار مُرضي للتفرقة بین الواقع والقانون 
  .Dotée de la compétence de sa compétenceفي الحقیقة ھي المختصة بتحدید اختصاصھا  

ا أم لا    . إذ ھي التي ستحدد بنفسھا المجال الذي تتصرف فیھ   سألة لرقابتھ . ھي التي تقرر أن تُخضع م
  : انظر 

C. Atias, L'image doctrinal, art. préc.     
ذه الرخصة           ولكنھ   ي استعمال ھ سرف ف نقض ت ة ال دعي أن محكم د  . مع ذلك قد أكد أنھ لا أحد ی لا أح

ي   . ینتقدھا في أنھا تبالغ في إخضاع المسائل لرقابتھا   ع ف بل غالبا ما یُطلب منھا على العكس أن تتوس
  .  ذات المقال . أن تراقب أكثر . اختصاصھا 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

 منطوق ونتیجة ھذا القیاس ھي التي تكون. أي تتوافر بھا مفترضات تطبیقھا . القاعدة 
   . )١(الحكم 

ضرب بعض           ي ، ی ولتوضیح ھذه العملیة الذھنیة التي تتخذ شكل القیاس المنطق
  :  المثال الآتي )٢(الفقھ 

ة ،     دة قانونی دني قاع ین الم ي التقن د ف ھ توج سي أن ي الفرن وم للقاض ن المعل م
ادة    ص الم ا ن ن       ١١٠٩یقررھ در ع حیحا إذا ص ا ص ون الرض ھ لا یك ا فإن ا لھ    ، وفق

شوبھ             . غلط ان ی ھ ك د أطراف ا أح ت أن رض بطلان ، إذا ثب صیبھ ال د ی وھذا یعني أن العق
 . الغلط 

ذا الفرض ،              ي ھ ي ، ف ھ القاض ذي یجری ي ال اس المنطق المقدمة الكبرى في القی
د والمقدمة الصغرى فیھ ،.  مدني ١١٠٩ھي المادة    .  ھي وجود غلط شاب إرادة المتعاق

م    . ق ھذه المادة والذي یعد وجوده ھو مفترض تطبی      ي منطوق الحك والنتیجة ستكون ھ
الذي یقرر بطلان العقد إذا ثبت أن أحد أطرافھ قد وقع في غلط ، أو یقرر صحة العقد في 

  . حالة عدم ثبوت وجود ھذا الغلط 

ذه      ى ھ اء عل حتھ ، بن د أو ص بطلان العق م ب ي تحك ي الت وع ھ ة الموض ومحكم
ة   ة الذھنی نقض   . العملی ة ال ا محكم ي    أم ي ھ ائع ، الت ث الوق د بح ا أن تعی یس لھ ھ ل فإن

ي         . المقدمة الصغرى في ھذا القیاس      ة الت لطة المحكم ي س دخل ف ائع ی ذه الوق دیر ھ فتق
وع   ة الموض سمیھا محكم ون   . ن ي یك تئناف الت ة الاس ل ، محكم سب الأص أي ، وبح

  .  تقدیرھا لھذه الوقائع ھو الأخیر والنھائي 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 215.                                                                                                       

  . م ١٩٩٧ جامعة القاھرة –الحكم الضمني : وانظر للتعمق رسالة المؤلف لنیل درجة الدكتوراه 
(2) R. Perrot, op. cit., no 215.                                                                                                   
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سابق ، إذا ح   ال ال ي المث ع      فف د بی بطلان عق وع ب ة الموض ت محكم   كم
نقض أن         ة ال ون لمحكم ھ لا یك ط ، فإن ي غل ع ف د وق ان ق شتري ك اس أن الم ى أس   عل

شتري أم لا     اب إرادة الم د ش ط ق اك غل ان ھن ا إذا ك رى م رة أخ ث م ود . تبح   فوج
ة   ذه الواقع ط ( ھ ا      ) أي الغل ھ نھائی سمھ وثبوت م ح د ت ھ ق ار أن ب اعتب سب . یج   أو ح

ر ة ،   التعبی ة القانونی ي اللغ شائع ف سلمة   "  ال ذ كم ب أن تؤخ ائع یج ذه الوق   ھ
   . Tenus pour constants"  ثابتة 

أما دور محكمة النقض فسوف یقتصر على المقدمة الكبرى في القیاس المنطقي      
ة     . الذي تضمنھ الحكم المطعون فیھ       ا محكم صتھا منھ ي استخل وعلى سلامة النتیجة الت

  . الموضوع 

ي ا ره  فف سابق ذك ال ال ي    : لمث ة الت ت المحكم ا إذا كان ث م نقض تبح ة ال محكم
سیرا صحیحا ،   ١١٠٩، قد فسرت المادة   ) محكمة الموضوع   ( أصدرت الحكم     مدني تف

شرع       ما إذا كانت قد فھمت معناھا جیدا ، وأعطتھا نطاقھا الصحیح ، حسب ما یریده الم
  . منھا وعبّر عنھ بالنص 

ائع ، ال    ي ضوء الوق ا  وف ي اعتبرتھ ة  " ت سلمات ثابت نقض   " م ة ال إن محكم ، ف
دمات ،    ذه المق ن ھ وع م ة الموض صتھا محكم ي استخل ة الت ت النتیج ا إذا كان ب م تراق

  . سلیمة أم لا 

سي   ھ الفرن ضربھ الفق ر ی ال آخ رد  )١(ومث دور المتف یح ال ضا لتوض    ، أی
انون      ة للق ا محكم نقض باعتبارھ ة ال ادة : لمحكم ن التق٢٢٦٨الم دني   م ین الم   ن

ائز          ) الفرنسي  (  دى الح ة ل سن النی ات        . تفترض ح ا بإثب ن نفیھ ة یمك ذه القرین ن ھ ولك
  . عكسھا 

                                                             
(1) J. – J. Taisne, op. cit., pp. 39 - 40 .                                                                                        
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  : ونحن نميز هنا ، في الواقع العملي ، بين مشكلتين 
ل       الأولى ، مسألة قانونية ، ات ؟ ھ بء الإثب ع ع ن یق اتق م  وھي تحدید على ع

ب استرداد المال منھ ؟ القانون یجیب بأن یقع على عاتق الحائز ؟ أم على عاتق من یطل     
  . مدعي الاسترداد ھو الملزم بإثبات سوء نیة خصمھ 

صمھ ؟      الثانية ، مسألة واقعية ، ة خ  وھي ھل أثبت مدعي الاسترداد سوء نی
  . والإجابة تعتمد على واقع كل حالة 

ى أن ا    ات عل ائز  إذا قررت محكمة الاستئناف أن مدعي الاسترداد لم یقدم الإثب لح
دیر   . كان یعرف من البدایة أنھ یحوز مالا لیس ملكھ ، فھذا تقدیر منھا للواقع     ذا التق وھ

نقض    ة ال ن محكم ة م ضع للمراجع وز أن یخ تئناف لا یج ة الاس ب محكم ن جان ھ . م لأن
  . یدخل في السلطة التقدیریة المطلقة لمحكمة الموضوع 

 أن یقیم الدلیل على سوء نیة أما إذا قررت محكمة الاستئناف أن المدعي لیس لھ
الحائز ، ولكن على ھذا الأخیر أن یثبت ھو حسن نیتھ ، فھي تقول بقاعدة قانونیة ، في         

ر صحیحة         ة ، غی ق         . ھذه الحال ي تطبی أ ف ذا الخط ة ھ نقض رقاب ة ال ن إذن لمحكم ویمك
  . القانون 

ة        ة ثانی یح درج ذي یت تئناف ، ال ن بالاس ین الطع ارق ب ضح الف بق یت ا س  ومم
للتقاضي ، حیث یمكن أن یمتد بحث المحكمة الاستئنافیة إلى كل ما یتعلق سواء بالواقع      

ة            ي ثالث ق لدرجة تقاض تح الطری ذي لا یف سبب  . أو بالقانون ، وبین الطعن بالنقض ال ل
اعن       النقض  –بسیط وھو أن الط ائع        – ب ث الوق ة أن تبح ن المحكم ب م ھ أن یطل یس ل  ل

مھاجمة الحكم الذي یطعن فیھ إلا في حدود أن توجد مخالفة وھو لا یستطیع  . مرة ثالثة   



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

انون  د        . )١(للق م لقواع ة الحك دم مطابق ى ع ة  إلا عل رض رقاب النقض لا یف الطعن ب ف
   . )٢(القانون 

انون   ة الق وم مخالف ب   : مفھ النقض یج اعن ب إن الط دم ، ف ا تق ى م اء عل بن
ان         ر ، للق دعى     . ون بالضرورة أن یتمسك بوجود مخالفة ، أو أكث انون یُ ة للق ل مخالف وك

   . )٣( Un moyen de cassationوجودھا تعد سببا أو وجھا للطعن  

ن       ون م ب أن یك ھ یج ا ، فإن انون ھن ة الق صود بمخالف د المق د تحدی   وعن
ذ     انون تؤخ ة الق ح أن كلم ا –الواض ع  – ھن المعنى الواس ا    . )٤( ب ون مرادف ث یك   بحی

 ٦٠٤ومن ھنا نجد أن المادة . ، و یشمل كل ھذه القواعد " القواعد القانونیة   " لتعبیر  
ذي        ن ال ھ الطع النقض بأن ن ب رف الطع سي تع ات الفرن ین المرافع ن تقن   م

ـ    ام ل انون   " یھدف إلى فرض رقابة على عدم مطابقة الأحك د الق  Les règles" قواع
de droit .   

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 215.                                                                                                   

یس     ھ ل والطعن بالنقض ، كطریق غیر عادي للطعن في الأحكام ، من سماتھ أن الغرض الذي یسعى إلی
ي  . ھو إصلاح كل الأخطاء التي توجد في الحكم المطعون فیھ ، وإنما فقط البعض من ھذه الأخطاء       وھ

ددھا الق  ي یح النقض  الت ن ب ھ الطع باب أو أوج ا أس ار أنھ صر ، باعتب بیل الح ى س :                                        انون عل
P. Bellet, art. préc., p. 196.   

(2) O. Staes, op. cit., no 371.  
 . وھذه الرقابة ترد على أوجھ الطعن التي تمسك بھا الطاعن 

یس    فالطعن بالنقض ، كطریق غیر عادي ل  ھ ل سعى إلی لطعن في الأحكام ، من سماتھ أن الغرض الذي ی
ي  . ھو إصلاح كل الأخطاء التي توجد في الحكم المطعون فیھ ، وإنما فقط البعض من ھذه الأخطاء       وھ

 :التي یحددھا القانون على سبیل الحصر ، باعتبار أنھا أسباب أو أوجھ الطعن بالنقض 
P. Bellet, art. préc., p. 196.                                       
(3) R. Perrot, op. cit., no 216.                                                                                                     
(4) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., Tome 2, p. 406 - 3.                                                  
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انون          ة نص ق ى مخالف ستند إل ن أن ی النقض یمك ن   ولھذا فإن الطعن ب ادر ع ي ص
ى       . البرلمان   ویمكن أن یستند كذلك إلى مخالفة لائحة ، أو مخالفة قاعدة عرفیة ، أو حت

ة            ة العام ادئ القانونی ن المب د        . مخالفة مبدأ م ة تع دة قانونی ة لقاع ة مخالف ى أن أی بمعن
   . )١(مخالفة للقانون ، بھذا المعنى الواسع 

  محكمة النقض هي محكمة لنقض الأحكام: ثانيا
ا لا               ط لأنھ یس فق ذا ل ي ، فھ ة للتقاض ست درجة ثالث نقض لی ة ال إذا كانت محكم
ن      ر إلا الطع ة لا تنظ دة عام ا كقاع ضا لأنھ ن أی ة ، ولك سائل القانونی ي الم صل إلا ف تف

ضیة   )٢(بالنقض   ي الق ا      . )٣( ، كما أن دورھا لیس إعادة الحكم ف لاف م ى خ ي ، وعل فھ
تئناف ، لا تحل حك       ون        تفعل محكمة الاس م المطع زاع ، محل الحك ي موضوع الن ا ، ف مھ

  .  فیھ 

ي           ر ، ف ن أن تنظ سیة یمك نقض الفرن ة ال ت محكم ى ، إذا كان ة أول ن ناحی   فم
سمى               ا ی ادة النظر ، أو كم اس إع ن بالتم ضا الطع النقض وأی ن ب ة ، الطع   المواد الجنائی

ة      ن بالمراجع سي ، الطع انون الفرن ي الق   ،   Un pourvoi en révisionف
ذي یجوز               ن ال ط الطع النقض ھو فق ن ب ة ، الطع دة عام ة ، وكقاع فإنھ في المواد المدنی

   . )٤(رفعھ أمامھا 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 216.                                                                                                      
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
(3) R. Perrot, op. cit., no 217.                                                                                                      
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
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ة ،   Le recours en révisionوإذا كان الطعن بالمراجعة  واد المدنی  ، في الم
ي      ة الت ام المحكم دم أم و یق ة ، وھ د خاص سي لقواع ات الفرن ین المرافع ي تقن ضع ف یخ

ي موضوع ا    صلت ف وز       ف ھ یج ذي فی رض ال تبعاد الف دم اس ذلك ع ب ل ھ یج دعوى ، فإن ل
ولكن ذلك یكون فقط في . أمام محكمة النقض  ) في القانون الفرنسي    ( تقدیم ھذا الطعن    

دعوى       ل ال الحالات الاستثنائیة حیث تنقض محكمة النقض الحكم المطعون فیھ ، ولا تحی
   .  )١(إلى محكمة الموضوع ، وإنما تحكم ھي فیھ 

ا             یس لھ ضایا ، ول ي الق الحكم ف وم ب نقض لا تق ومن ناحیة ثانیة ، فإن محكمة ال
   : )٢(عندما تنظر الطعن بالنقض إلا الخیار بین حلین 

انون               – سرت الق د ف ھ ق ون فی م المطع درت الحك ي أص ة الت ر أن المحكم ا تعتب  إما أنھ
ا یصیر الحكم وھن. وطبقتھ على نحو سلیم ، وفي ھذه الحالة ، فإنھا ترفض الطعن 

  . المطعون فیھ باتا 

انون ،        – ة للق ھ مخالف ھ ب ون فی م المطع ر أن الحك س تعتب ى العك ا عل ا أنھ    إم
ا أو    ده ، كلی ھ ، تبی دمره ، تفنی م ، أي ت ذا الحك نقض ھ ا ت ة ، فإنھ ذه الحال ي ھ   وف

نقض  . جزئیا   ا   . وعلى أساس ھذا ، فإن ھذه المحكمة العلیا ھي محكمة لل ن ھن وم
  . سمھا یأتي ا

ھ        بق أن قال ا س د م رة بتردی ذه الفك ن ھ سي ع ھ الفرن ر الفق   ویعب
 E. Faye   ي نقض ھ ة ال ال أن محكم ذي ق یس  : "  ، وال ام ول ة للأحك   محكم

ضایا     " . Juge les jugements et non pas les affaires"  للق
  

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 405, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 679.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 217.                                                                                                    
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ال         ا ق ضا كم ة ، أی ا       " وبشكل أكثر دق ا بالق ي علاقتھ ام ف ة للأحك ط محكم ي فق " نون  ھ
Elle ne juge pas le procès, mais uniquement les jugements dans 

leurs rapports avec la loi "   ، )١( .   

اءات      ي ادع صل ف یس الف نقض ل ة ال ھ أن دور محكم صد ب ا یق و م   وھ

صوم  ا     . الخ انون تطبیق ت الق د طبق وع ق ة الموض ت محكم ا إذا كان ث م ط بح ا فق   وإنم

انون          ونق. سلیما أم لا     ة للق دثت مخالف د ح ھ ق ا أن ر لھ ل    . ض حكمھا إذا ظھ ذا ھو ك وھ

   . )٢(دورھا 

فمحكمة النقض لیس لھا أن تحل  . ولكن ھذا الوضع الأخیر ینشئ مشكلة جدیدة     

.  الحكم الأخیر تبقى القضیة معلقةوفي حالة إلغاء ھذا  . حكمھا محل الحكم المطعون فیھ      

ي          صل ف وقھم    وما یزال الخصوم ینتظرون الف زاع حول حق لازم     . الن ن ال ون م ذا یك ولھ

سمى         ي ت ة ، والت طة محكم د بواس ن جدی ضیة م ي الق صل ف ة  " الف ة الإحال "  محكم

Juridiction de renvoi  )٣( .  

فمحكمة النقض بعد فرض  . وتتضح حدود دور محكمة النقض بفھم آلیة الإحالة      

انون   ھ للق ھ ، أو مخالفت ون فی م ، المطع أ الحك ا لا  جزاء خط م ، فإنھ ذا الحك نقض ھ  ، ب

ة أخرى     .  في موضوع المنازعة – كقاعدة –تفصل   ى محكم ضیة إل    ، )٤(ولكن تحیل الق

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 195, R. Perrot, op. cit., no 217, J. Boré, Cassation 

( Cour de ), art. préc., no 2, J. – J. Taisne, op. cit., p. 39.                                                                                        
(2) R. Perrot, op. cit., no 217.                                                                                                       
(3) R. Perrot, op. cit., no 217.                                                                                                      

  . حكم دون إحالة إلى محكمة أخرى ولكن مع ذلك ، یمكن أن یوجد نقض لل )٤(
وھذه الإمكانیة التي تقررت لمحكمة النقض ، في أن تنقض الحكم المطعون فیھ ، دون إحالة تكون 

ي  . في حالة ما إذا كان نقض الحكم لا یترك شیئا تفصل فیھ محكمة الموضوع       وھو ما یعبر عنھ ف
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   . )١(من ذات طبیعة ودرجة المحكمة التي تم نقض حكمھا 

                                                             
= 

 .L( المادة . ل في الموضوع من جدید فرنسا بالقول أن نقض الحكم لا یتضمن أو لا یتطلب الفص
411 – 3, COJ., Nouv. . (  ومن قبلھا المادة )L. 411 – 5, COJ., Anc. . (   

وم                  ا ، وتق ر منھم ي الأخی النقض ف ن ب تم الطع ین ، فی ین حكم ارض ب ود تع وذلك كما في حالة وج
  . ت الفرنسي  من تقنین المرافعا٦٠٥المادة . المحكمة بنقضھ ، عند ثبوت ھذا التعارض 

ن بالاستئناف       ول الطع ة    . وذلك أیضا كما لو كانت محكمة النقض قد قررت عدم قب ذه الحال ي ھ فف
ا                سمھ نھائی م ح د ت ون ق ة یك وع المنازع یكتسب حكم أول درجة قوتھ القانونیة ، وبحیث أن موض

  . دون حاجة لأن یفصل فیھ من جدید 
  : وانظر في ذلك . وى أو بعدم قبولھا وكذلك حالة أن تقضي محكمة النقض بتقادم الدع

P. Hébraud, " Aggiornamento " de la Cour de cassation, D., 1979, 
chronique,  pp. 205 et ss., notamment p. 211.   

ي       ل ف ي تتمث ة ، وھ ویوجد استثناء آخر من قاعدة الإحالة بعد النقض ، أو حالة ثانیة للنقض دون إحال
ة ،    – في القانون الفرنسي  –لھا  أن محكمة النقض     روط معین ق ش  رخصة ، ولیس علیھا واجب ، ووف

م       . أن تفصل بنفسھا في موضوع النزاع   ا ت ائع ، كم ت الوق ة إذا كان م دون إحال فھي یمكنھا نقض الحك
دة             ال القاع ن إعم نقض م ة ال ن محكم ة ، تمك سلطتھا الكامل وع ب ة الموض تقریرھا وتقدیرھا من محكم

ة   ادة  . المناسبة  القانونی ادة     ) . .L. 411 – 3, COJ., Nouv( الم ا الم ن قبلھ  ,L. 411 – 5( وم
COJ., Anc. . (   

  : انظر في ذلك . ومحكمة النقض بطبیعة الحال ھي التي تقدر توافر ھذه الشروط من عدمھ 
  P. Hébraud, art. préc., p. 212, Y. Lobin, art. préc., p. 162.  

ن     وقیل في تبریر ھ   سبة للمتقاضین ، ع نجم ، بالن ذا الاستثناء الأخیر بأن فیھ تخفیف في الإجراءات ، ی
دة             ى خصومة جدی ة ولا إل ى إحال ة إل نقض ، دون حاج ة ال ن محكم وري م م ف دور حك ة    ص ام محكم أم

 : وانظر في ذلك . الموضوع 
  P. Hébraud, art. préc., p. 211.  

. لنقض دون إحالة متاحة لكل التشكیلات القضائیة بمحكمة النقض وھذه الإمكانیة ، في الاستثناءین ، ل    
:                   انظر . سواء في ذلك الدوائر العادیة ، أو الدوائر المختلطة ، أو الھیئة العامة للمحكمة   

P. Hébraud, art. préc., p. 211. 
(1) J. – J. Taisne, op. cit., p. 40 .                                                                                                 
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ادة     . وتقوم محكمة النقض بتعیین محكمة الإحالة     رره الم ذي تق دأ ال   وحسب المب
 )L. 431 – 4, COJ., Nouv.(  ، )ھ  )١ ى ، فإن ا الأول ي فقرتھ ة "  ، ف ي حال   ف

ال   ضیة تح نقض ، الق ة  )٢(ال ن ذات طبیع رى م ة أخ ام محكم  Une autre ، أم
juridiction de même nature    م المنقوض ا الحك . . .  " .  المحكمة الصادر منھ

ا               م نقض حكمھ ي ت ك الت ر تل ون غی ك . فمحكمة الإحالة ، في القانون الفرنسي ، تك  وذل
  . لكي نبعد عن المحكمة التي سبق لھا نظر القضیة 

ین         صة أن تع ا رخ نقض لھ ة ال إن محكم ك ف ع ذل دة ، وم ي القاع ك ھ   وتل
ا   وض حكمھ ة المنق ة ، ذات المحكم ة إحال ة أن  . كمحكم ذه الحال ي ھ زم ف ن یل   ولك

ف    وین مختل دعوى بتك ة ال ذه المحكم ر ھ    . )٣( Autrement composée تنظ
 Laون من قضاة غیر الذین سبق أن اشتركوا في إصدار الحكم المنقوضأي تشكیل یتك

même jurisdiction composée d'autres magistrats .  إذ أن  
ل         رة ، یكم ادة ، وذات الفق ضاة      " . . . نص ذات الم ن ق ة م ة مكون ام ذات المحكم أو أم

  " . آخرین 

انون       ذ ق ررت من د تق ت ق ي كان دة الت وفمبر ٢٧فالقاع د   ١٧٩٠ ن ھ بع ي أن    ھ
ا       م المنقوض ، ولكنھ النقض ، القضیة لا تعود أمام المحكمة التي كانت قد أصدرت الحك

نقض  . یجب أن تحال أمام محكمة أخرى من ذات الطبیعة وذات الدرجة          وتقوم محكمة ال
ضیة            ا الق ال إلیھ ي تح ة الت ذه المحكم إن      . )٤(بتسمیة ھ دة ، ف تمرار ذات القاع ع اس وم

                                                             
  . من التقنین القدیم  ) L. 131 – 4( المادة  )١(
وھذه المادة ھي التي  ) . L. 411 – 3( ویبین ذات النص ھنا أن ذلك یكون بمراعاة أحكام المادة  )٢(

  .  ة ، كما سنرى بعد قلیل تقرر لمحكمة النقض إمكانیة أن تنقض دون إحال
(3) R. Perrot, op. cit., no 217, p. 194, et note no 62, J. – J. Taisne, op. cit., p. 

40. 
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                              
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ضیة   .  قد أعطى محكمة النقض خیارا آخر  ١٩٧٩یر   ینا ٣قانون   ة الق فقد أجاز لھا إحال
  . ، ولكن مكونة من قضاة آخرین ) المنقوض حكمھا ( أمام نفس المحكمة 

س            ام نف ة أم ارت الإحال ت ، ص ذا الوق ذ ھ ھ من ھ أن ض الفق ضیف بع   وی
ع خی         ساواة م دم الم ى ق نقض ، وعل ة ال ائزة لمحكم ا ج وض حكمھ ة المنق   ار المحكم

رى   ة أخ ام محكم ة أم ھ . الإحال ان ذات الفقی ر –وإن ك ة  – الكبی ى أن الإحال ھ إل د نب    ق
ل        ا ، بالح ن غیرھ ر م ة ، أكث ذه المحكم سك ھ ى خطر تم ة ینطوي عل ام ذات المحكم أم

وض    م المنق ھ الحك ذ ب د أخ ان ق ذي ك ة   . ال ھ محكم ا قررت تجابة لم دم الاس الي ع   وبالت
   . )١(النقض 

ض  ظ بع د لاح سي وق ھ الفرن درة )٢(الفق ذه   ، ن نقض لھ ة ال تخدام محكم اس
  . الرخصة

في القانون الفرنسي ، محكمة : سلطة محكمة الإحالة بالنسبة للواقع ، والقانون  
   . )٣(الإحالة لھا تماما ذات السلطات التي كانت للمحكمة المنقوض حكمھا 

ا إذ     سب م م نقض    وھذا یعني أنھ ، في حدود النقض الذي حصل ، أي بح ان ت ا ك
ضیة           اول الق د تن  )٤(الحكم كلھ أم فقط جزءا منھ ، فإن محكمة الإحالة یجب علیھا أن تعی

   . )٥(من حیث الواقع ومن حیث القانون على السواء 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. pré., p. 210.                                                                                          
(2) R. Perrot, op. cit., no 217, p. 194, et note no 62.                                                                    
(3) R. Perrot, op. cit., no 218.                                                                                                      

ن  ١٠٣٢المادة . ( ومحكمة الإحالة تتناول القضیة بناء على تقریر في سكرتاریة ھذه المحكمة         )٤(  م
حیفة   وھذا التقریر یجب) . تقنین المرافعات المدنیة الفرنسي     ي ص  أن یتضمن البیانات المطلوبة ف
نقض   . افتتاح الدعوى أمام ھذه المحكمة       م ال ادة  . (وترفق بھ صورة من حك ن ذات  ١٠٣٣ الم  م

  ) . التقنین 
(5) R. Perrot, op. cit., no 218.                                                                                                      
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ع    ث الواق ن حی ة        : م ا المحكم ذ بھ م تأخ ائع ل ود وق رر وج ا أن تق ي یمكنھ ھ
ندت إلیھا المحكمة الأولى ، فتعطي أو أن تعید تقدیر الوقائع التي است. المنقوض حكمھا 

   . )١(لذات ھذه الوقائع ، تقدیر جدید یختلف عن تقدیر المحكمة الأولى ، لھا 

انون   ث الق ن حی سیر     : وم ذ بالتف ة بالأخ ست ملزم ة لی ة الإحال إن محكم   ف
ة    دة القانونی نقض للقاع ة ال ھ محكم ذي أعطت ن أن   . ال ا م ا یمنعھ اك م یس ھن   ول

ق  سر أو أن تطب ة    تف ھ محكم ت ب ذي قال ن ال ف ع ا یختل سیرا أو تطبیق دة تف ذات القاع
   . )٢(النقض 

سلطة        ا ال ون لھ وع ، تك ة موض ي محكم ة ھ ة الإحال ار أن محكم إذن ، وباعتب
   . )٣(الكاملة على صعید الواقع وعلى صعید القانون 

سي         ھ الفرن ضربھ الفق ضیة     )٤(والمثال المدوي ، والذي ی ذا الوضع ، ھو الق  لھ
ضیة   ال ة ، ق سئولیة المدنی ادة الم ي م ول    . Franckشھیرة ف صب ح ت تن ي كان والت

ن        سئولیة ع سروقة ، الم یارة م ببتھ س ذي س ادث ال ة الح ي حال ة إذا ، ف سألة معرف م
سارق    اتق ال ى ع ع عل ادث تق ا  ( الح ا م ذي غالب د   وال ون ق روف أو یك ر مع ون غی یك

ى یارتھ  )اختف رقت س ذي سُ ك ال اتق المال ى ع ة  .، أم عل دیر الأھمی سھولة تق ن ب  ویمك
  . العملیة لتحدید ذلك بالنسبة للمضرور الذي یطلب التعویض 

عن الشيء ، " الحارس المسئول " ویعتمد الأمر في النھایة على تحدید مفھوم      
  ) . الفرنسي (  من التقنین المدني ١٣٨٤في معنى المادة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 218.           
(2) R. Perrot, op. cit., no 218.                                                                                                       
(3)R. Perrot, op. cit., no 218.  

     .R. Perrot, op. cit., no 218:  انظر في ھذا المثال  )٤(
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تئناف    ة اس ارس ا   Nancyمحكم رت أن الح د اعتب ت ق و   ، كان سئول ھ   لم
سارق  ارس     . )١(ال س أن الح ى العك ررت عل سیة ق نقض الفرن ة ال ن محكم   ولك

سھ   سروقة نف سیارة الم ك ال و مال سئول ھ ة  . الم م محكم ضت حك ي نق الي ھ   وبالت
تئناف   تئناف      . Nancyاس ة اس ام محكم ضیة أم ت الق    . )٢(  Besançonوأحال

ھ محكم        ذت ب د أخ ت ق ذي كان ل ال ى الح رت عل ي أص تئناف والت    . Nancyة اس
و       سئول ھ ارس الم نقض ، أن الح ة ال ھ محكم ضت ب ا ق س م ى عك ررت عل   وق

   . )٣(السارق 

نقض        ة ال ھ محكم ذي أعطت سیر ال ال للتف ضت الامتث ة رف ة الإحال أي أن محكم
  .  للقاعدة القانونیة 

ضیة    ي ذات الق ة ، ف رة الثانی النقض للم ن ب ة الطع ة : إمكانی ذ محكم م تأخ إذا ل
ن              الإحا رة ، م ذه الأخی ا ھ صلت فیھ ي ف ة الت اط القانونی ي النق نقض ف ة ال لة بحكم محكم

  . الجائز أن یتم الطعن بالنقض من جدید في حكمھا 

ة   ول العلام د    )٤(  R. Perrotویق سألة بع ون للم رض یك ذا الف ي ھ ھ ف    ، أن
نقض      " المقاومة " فھذه  . آخر ، أكثر أھمیة      ة ال م محكم ة لحك ة الإحال یظھر  من محكم

قاق   . وجود صعوبة خاصة أو مشكلة حقیقیة في تفسیر القاعدة القانونیة    ارض أو ش تع
امن   ة     Conflit latentك ن جھ وع م اكم الموض ة ومح ن جھ نقض م ة ال ین محكم  ، ب
  . أخرى 

                                                             
(1) Nancy, 10 juillet 1931.                                                                                                           
(2) Cass. civ., 3 mars 1936, D.P., 1936, 1, 81.  
(3) Besançon, 25 févr. 1937, S., 1937, 2, 97.  
(4) R. Perrot, op. cit., no 219.                                      
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ردد     ھ     –وبعد بعض الت ر بعض الفق سب تعبی ذا      – )١( ح لاج ھ دة طرق لع ین ع    ب
ل   ن أبری انون الأول م ان ق ع ، ك ل ١٨٣٧الوض ى الح دخل وأعط د ت ذا : م ق ي ھ   فف

نقض        ة ال اص بمحكم سب  . الفرض ، یجب الفصل في ھذه المسألة بمعرفة تشكیل خ وح
اني            ن الث ذا الطع نقض لھ ة ال تم نظر محكم ان ی انون ، ك ذا الق ة   " ھ ر المحكم ل دوائ بك

انون   .  Toutes chambres réunites" مجتمعة  و  ٢٣وھو ما أخذ بھ كذلك ق  یولی
   . )٢(م ١٩٤٧

انون        ي ق ا أت و  ٣ولكن لم ذاك      ١٩٦٧ یولی سي آن شرع الفرن ن الم ة م  – ، ورغب
 في التخفیف في تكوین التشكیلات القضائیة الخاصة بالمحكمة وتقلیل عدد –كما سنرى   

ى      دور إل ذا ال ند ھ ة    " القضاة بھا ، فإنھ أس ة للمحكم ة العام  L'Assemblée" الھیئ
plènière  صاص ت اخت ي ورث ة   "   ، والت دوائر مجتمع ي   " . ال الي ھ ارت بالت وص

انون   . التشكیل الذي ینظر الطعن بالنقض في ھذا الفرض    ي الق وھو الحل الذي استقر ف
ك     د ذل سي بع ادة   . )٣(الفرن ل   )٤( ) .L. 431 – 6, COJ., Nouv( الم ي تجع  ، والت

  . ة وجوبیة إحالة ھذ الطعن الثاني بالنقض الذي یستند إلى ذات أسباب الطعن ، إحال

ضا       ن أی ر الطع نقض ینظ ة ال اص بمحكم شكیل الخ ذا الت رض ، ھ ذا الف ي ھ وف
و        . )٥(ولا یمكنھ بحث وقائع النزاع   . بوصفھ محكمة قانون     ا ل ضا ، وكم ا أی ھ ھن ا أن كم

ین              ار ب ة الخی ام المحكم كان الطعن یُنظر أمام إحدى الدوائر العادیة بالمحكمة ، یكون أم
   : )٦(ذات الحلین 

                                                             
(1) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1566.                                                     
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1566.                                                      
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1566.                                                      

  . من التقنین القدیم  ) ,L. 131 – 2, al. 2( ومن قبلھا المادة  )٤(
(5) R. Perrot, op. cit., no 219.                                                                                                      
(6) R. Perrot, op. cit., no 219.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

اكم                  - ھ مح ذت ب ذي أخ اه ال ذات الاتج ذ ب سابق ، وتأخ سیرھا ال ن تف دل ع  إما أنھا تع
اني       . الموضوع   ن الث رفض الطع ھ ،    . وفي ھذه الحالة ، ھي ت ون فی م المطع والحك

  . والصادر من محكمة الإحالة ، یصیر باتا 

ھ          سروقة ، فإن سیارة الم ن ال سئولیة ع اص بالم ره ، والخ ففي المثال السابق ذك
" د عودة القضیة أمام محكمة النقض ، على أثر الطعن الثاني بالنقض ، عُرضت أمام بع

ذي       " . دوائر المحكمة مجتمعة     شخص ال ان ھو ال سئول ك ارس الم والتي قررت أن الح
ھ        " لھ   ھ وتوجیھ شيء ورقابت یس       " . استعمال ال سارق ول ان ال ع ك ي الواق وھو إذن ف

  . مالك السیارة المسروقة 

ة  ة         وبالنتیج م محكم د حك وع ض ن المرف نقض الطع ة ال ضت محكم ذلك ، رف ل
   . )١(  Besançonاستئناف  

اكم       - ة مح رفض مقاوم سابق ، وت سیرھا ال ى تف ي عل نقض تبق ة ال ا أن محكم  وإم
ن         . الموضوع لھ    صادر م ھ ، وال ون فی م المطع نقض الحك ي ت ة ، ھ وفي ھذه الحال

ذا الفرض       ي ھ سمى ف ي ت ى    م" محكمة الإحالة ، والت ة الأول ة الإحال  La"  حكم
première jurisdiction de renvoi .     ین نقض بتعی ة ال وم محكم م تق ث

ة      ة ثانی ة إحال ي   Une seconde jurisdiction de renvoiمحكم صل ف  ، للف
  . القضیة 

ي      نقض ف م ال د بحك ع ، والتقی ى الواق صر عل ة تقت ة الثانی ة الإحال لطة محكم س
ة   سائل القانونی سب: الم ت       بالن ي كان سلطات الت ا ذات ال ة لھ ذه المحكم ائع ، ھ ة للوق

ضیة             ي الق م ف ا الحك بق لھم ین س ة    . لمحكمتي الموضوع ، اللت ة الإحال ى أن محكم بمعن
   . )٢(الثانیة لھا السلطة الكاملة في تقدیر وقائع النزاع 

                                                             
(1) Cass. ch. réun., 2 déc. 1941, D., 1942, 25, note G. Ripert, S., 1941, 1, 217, 

note H. Mazeaud.                                                      
(2) R. Perrot, op. cit., no 220.                                                                                                      
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نقض ،         ة ال ة لمحكم ولكن بالمقابل ، ھذه المحكمة تكون مقیدة بحكم الھیئة العام
ش  م       ب ذا الحك سمھا ھ ي ح ة الت اط القانونی ادة  . أن النق  ,.L. 431 – 6, COJ( فالم

Nouv. (                ة ا الھیئ د أمرت بھ ة ق ون الإحال دما تك ى عن نص عل ة ، ت ا الثانی ، في فقرتھ
ة               اط القانونی ي النق ة ف ذه الھیئ م ھ ع حك ق م ب أن تتواف ة یج العامة ، فإن محكمة الإحال

   . )١(التي حكم فیھا 

ل ذا الح سیر  وھ ي التف لاف ف ذا الخ ة لھ ع نھای رورة وض ھ ض ررت .  توجب إذا ق
ى    ق عل نص ینطب ذا ال ة ، أن ھ ا العام ن ھیئتھ ادر م م ص ي حك نقض إذن ، ف ة ال محكم
منازعة وأنھ یرتب ھذه الآثار ، فإن محكمة الإحالة الثانیة لا یجوز لھا أن تقضي بعكس     

   . )٢(ذلك 

ھ الھ       ا قررت د بم ذا التقی إن ھ ك ف ع ذل ون إلا    وم نقض لا یك ة ال ة لمحكم ة العام یئ
ة           ذه الھیئ ام ھ ت منظورة أم ي كان ضیة الت ام      . )٣(بالنسبة للق ت أم ھ إذا عُرض ث أن بحی

ن            ة ل ذه المحكم إن ھ ة ، ف سألة القانونی ر ذات الم ضیة أخرى ، تثی ة الموضوع ق محكم

                                                             
  :  وانظر . من التقنین القدیم  ) L. 131 – 4(  المادة )(1

J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1566, J. Boré, La 
cassation en matière civile, op. cit., no 249.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 220.    

سي   –ى دوائر محكمة النقض لا یتمتع ولكن یلزم مراعاة أن الحكم الصادر من إحد     انون الفرن  - في الق
رره            ا ق ة بم ة        . بمثل ھذه القوة في إلزام محكمة الإحال ن الناحی زام م ال الإل ة الح ا بطبیع والمقصود ھن

ى ذات         . القانونیة ولیست فقط الأدبیة      ستند إل ذي ی النقض ، وال اني ب ن الث ي الطع فالحكم الذي یصدر ف
ل            أسباب الطعن ، وتكو    ل لك ة ، والممث ى بالمحكم شكیل الأعل ن الت ة ، یصدر م وة القانونی ن لھ ھذه الق

  :وانظر في ذلك . دوائرھا ، كما سنرى ، وھو الھیئة العامة للمحكمة 
J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1567.    
(3) R. Perrot, op. cit., no 220.                          
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نقض               ة ال ة لمحكم ة العام ھ الھیئ ت ب ذي قال سیر ال ذ بالتف ة بالأخ ك   . )١(تكون ملزم وذل
ي     حتى لو تصادف أن كانت محكمة الموضوع ھذه ھي ذات محكمة الإحالة الثانیة ، والت
اني ،            نقض الث د ال نقض بع ة ال ن محكم كانت ملزمة بالأخذ ، في القضیة المحالة إلیھا م

   . )٢(بحكم الھیئة العامة لمحكمة النقض ، في ذات المسائل القانونیة 

ى    كما أنھ یجب مراعاة أن ما س      ن عل ة ، ولك بق یسري بالنسبة للمسائل القانونی
ي      ائع ف سیر الوق ة تف ة الثانی ة الإحال ن لمحكم ھ یمك ع فإن سائل الواق سبة لم ھ بالن خلاف

   . )٣(القضیة على نحو مختلف 

ع          ین الواق صل ب سیة ، أي الف نقض الفرن ة ال ان لمحكم سمتان الممیزت ان ال وھات
ا مح      ة ،          والقانون ووظیفة المحكمة باعتبارھ ذه المحكم لان ھ ام ، تجع نقض الأحك ة ل كم

ة ،      . العلیا ، تختلف عن المحكمة العلیا في بلدان أخرى        ة القانونی ن الأنظم ر م ي كثی فف
ا            ع مع انون وللواق ة للق ا محكم ي       . تكون المحكمة العلی ي مباشرة ف صل ھ ا تف ا م وغالب

   . )٤(المحكمة العلیا في كندا : على سبیل المثال . النزاع 

ى        وق ر ، عل زة ، لا تُنك ھ می سیة ل نقض الفرن ة ال ام لمحكم ذا النظ ل أن ھ د قی
ى            . المستوى الفقھي    ستخلص ، عل ھ ی ل الفق ائع یجع ة للوق حیث أن عدم تطرق المحكم

انون       د الق سیرھا لقواع ضل ، تف ام      . نحو أف ین أم انون مختلط ع والق ون الواق دما یك فعن
ا إذا   محكمة علیا ، فإننا قد نتساءل ما الذي أد   ى إلى صدور حكمھا على ھذا النحو ؟ وم

                                                             
وھي تحتفظ بحریتھا ھذه كاملة عند الحكم في القضیة الأخرى المشابھة ، سواء كانت ھذه القضیة  )١(

د             نقض ، بع ة ال ر محكم دى دوائ ن إح ة م ن بالاستئناف أو بالإحال ق الطع ا بطری ت علیھ د عرض ق
  : انظر . النقض الأول في القضیة 

    J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1567.                 
(2) R. Perrot, op. cit., no 220.                                                                                                      
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1567.                                                      
(4) R. Perrot, op. cit., no 221.                                                                                                      
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ذا                  ي ھ ا ف صدر حكمھ ى أن ت ا إل ذي قادھ ائع ھو ال بعض الوق كان وجود خصوصیة ما ل
الاتجاه ، ولیس في الاتجاه الآخر ؟ وھذا یؤدي إلى بعض الشك حول قیمة أو حجیة حكم 

   . )١(النقض في تفسیر القاعدة القانونیة 

ذه النتیجة    ولكن بفضل الفصل بین الواقع    ل ھ وھو  .  والقانون ، نحن نتفادى مث
ة          ح بطریق ي توض ما یفسر القیمة المعتبرة لبعض أحكام محكمة النقض الفرنسیة ، والت

ضاء          ا الق ا ویطبقھ ا یفھمھ ة كم ھ    . محددة القاعدة القانونی سمیھا الفق ي ی ام  " والت أحك
   . )٢(" المبادئ 

ت    زة ی ساب وجود بعض      ولكن یجب الاعتراف أیضا أن ھذه المی ى ح ا عل م قبولھ
ون       ستوعبھ المتقاض ذي لا ی بطء ، ال صاریف ، وال دات ، والم ضیة   . التعقی فالق

Franck             نة ي س دأت ف د ب ي إلا   . م ١٩٢٩، التي سبق الإشارة إلیھا ، كانت ق م تنتھ ول
ارس         . م ١٩٤١في سنة   ن ھو الح ة م نة لمعرف شرة س ى ع ار اثنت فكان یلزم إذن الانتظ

سروقة    المسئول عن    سیارة الم ذا        . ال م ھ ن أن نفھ انون النظري ، یمك ى صعید الق . عل
   . )٣(ولكن من الأكید أنھ یصعب تفسیره للمتقاضین أنفسھم 

د      ي توحی ة ف ومن ھنا ، كان یجب انطلاق البحث نحو تطویر وسائل عمل المحكم
ن أن ی          ك یمك سا أن ذل ي فرن د رؤي ف ون  تفسیر وتطبیق القانون على نحو أسرع ، وق ك

ي             رة ف ذه الأخی م ھ ل أن تحك بتخویل المحكمة سلطة تقدیم رأیھا لمحكمة الموضوع ، قب
وھو ما حان الوقت لكي . وبالتالي قبل وجود أي طعن بالنقض . القضیة المرفوعة إلیھا 

  . نراه 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 221.                                                                                                      
(2) R. Perrot, op. cit., no 221.                                                                                                       
(3) R. Perrot, op. cit., no 221, p. 198, note no  66.                                                                      
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  المطلب الثاني
  إبداء الرأي الدور الجديد لمحكمة النقض الفرنسية

  
لدور التقلیدي لمحكمة النقض ھو الفصل في الطعون  رأینا فیما سبق أن ا:تمهيد 

م              ان الحك ا إذا ك م فیم ي تحك ة ، لك صفة نھائی صادرة ب بالنقض المرفوعة ضد الأحكام ال
  . المطعون فیھ قد فسّر وطبّق القاعدة القانونیة تفسیرا وتطبیقا سلیما أم لا 

ي               ھ الأساس ھ عیب نقض ل ام لل ذا النظ ل أن ھ ؤخر    . وقد قی ھ ی دة   وھو أن ا لع ، غالب
ذا الوضع   . سنوات ، تحدید موقف محكمة النقض من المسألة القانونیة المثارة     ومثل ھ

د       یزعج ، ویضر ، المتقاضین الذین یتحملون نفقات التردد والصعوبة في تفسیر القواع
د         انوني جدی ھ نص ق ن أن یحدث ذي یمك ل أن  . القانونیة ، وتضارب وجھات النظر ال فقب

د        تصدر محكمة الن   أخیر ، تُفق نوات ت دة س دون    . قض حكمھا في الطعن ، ع ون ب د یك وق
ا    . وجھ حق    كما أن المحكمة تواجھ تعاقبا في الطعون المتكررة ، كان من الممكن تفادیھ

ة     دة القانونی صحیح للقاع سیر ال یح التف م توض ا ت ة    . )١(إذا م ع نھای ھ بوض ى أن بمعن
ن       سریعة لحالة الشك القانوني ، فإن الأمل أن       ئ م ذي یبط ات ال ل حجم المنازع  یتم تقلی

   . )٢(سیر العدالة 
                                                             

(1) R. Perrot, op. cit., no 222.                                                                   
ى             ول إل ن الوص ین م و التمك نقض ھ ة ال ى رأي محكم ولذلك قیل أن الھدف الواضح لنظام الحصول عل

ا         ن ،         توحید أكثر سرعة وأكثر تنظیما لتفسیر الق دي للطع ق التقلی ن الطری تج ع ذي ین ك ال ن ذل نون ، م
 : انظر . والذي لم یؤدي طریق الطعن بالنقض لمصلحة القانون ، إلى جعلھ أكثر فاعلیة 

Alain Coeuret, Loi no 91 – 491 du 15 mai 1991, modifiant le code de 
l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de 
cassation, R. T. D. civ., 1991, pp. 615 et ss.   
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 325.                                                       

فتسارع التعدیلات  . وقد رأى أن لا أحد ینكر الحاجة إلى آلیة أكثر سرعة من استصدار تشریعات مفسرة
وتفسیر . التشریعیة التي تتخذھا الأغلبیات البرلمانیة المتعاقبة ، تعطي للتشریعات الحدیثة حیاة قصیرة 

 . ذات المرجع والموضع . ھذه التشریعات وھي حیة أفضل من تفسیرھا بعد وفاتھا ، على حسب قولھ 
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ي      ات الت بة المنازع وع ، بمناس اكم الموض از لمح رة أن یٌج دت فك ا وُل ن ھن وم
سألة     شأن م ادة ، ب عوبة ج د ص دما تج وعھا ، عن ي موض صل ف ل أن تف ا ، وقب تتناولھ

ب منھ             ي تطل نقض لك ة ال ى محكم ا   قانونیة جدیدة ، الالتجاء مباشرة إل ي رأیھ ا أن تعط
دة     سألة الجدی ذه الم ي ھ الا ، ف ي     . ح م ف وع ، الحك ة الموض صدر محكم ل أن ت أي قب

سیة      . )١(القضیة  ة الفرن ة القانونی ي اللغ رأي   " وھو ما یسمى ف ب ال  Saisine"  طل
pour avis .   

اكم        وكان ھذا النظام قد أنشئ من قبل أمام مجلس الدولة الفرنسي ، بالنسبة لمح
ة ال ادة  جھ ضاء الإداري ، بالم م  ١٢ق انون رق ن الق ي ١١٢٧ – ٨٧ م سمبر ٣١ ف  دی
داخلي        . )٢( ١٩٨٧ انون ال ي الق دخل ف سي أن یُ شرع الفرن رر الم انون ق ذا الق  ، )٣(فبھ

ذي   . نظاما یؤدي إلى توحید تفسیر القانون دون الانتظار الطعن بالنقض        ام ال فأقام النظ
   . )٤( ، أمام مجلس الدولة De renvoi pour avis"  الإحالة للرأي " سُمي 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 222, A. Coeuret, art. préc.    
(2) Loi no 87 – 1127, du 31 déc. 1987, art. 12.  

  :  وانظر  . ١٩٨٨ سبتمبر ٢ في ٩٠٥ – ٨٨وباللائحة رقم 
E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 - 22, R. Perrot, op. cit., 
no 222, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, J. Boré, La 
cassation en matière civile, op. cit., no 324.  

 في إنشاء ھذا النظام أمام مجلس الدولة إلى قانون مختلف ھو القانون رقم - ھذا الأخیر –والذي یشیر 
 ,Loi no 85 – 1407 du 30 déc. 1985 , D. 1986 :  ( ١٩٨٥ دیسمبر ٣٠ في ١٤٠٧ – ٨٥

124 . (   
دة  ١٧٧ بالمادة وجودة من قبل ، ویجسدھا طلب التفسیر المنصوص علیھفذات الفكرة م   )٣(  من معاھ

Rome   ن سیر م ب التف ن أن تطل ضاء یمك دول الأع دى ال ة لإح ة التابع ھ المحكم ذي بموجب  ، وال
  . محكمة العدل للمجموعة الأوربیة 

  .A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss:                                                       انظر 
  ،  ) ( .A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ssولذلك لم یخفي بعض الفقھ  

  : انظر  )٤(
 Frédéric Zenati, La saisine pour avis de la Cour de cassation ( loi no 91 
– 491 du 15 mai 1991, et décret no 92 – 228 du 12 mars 1992 ), Recueil 
Dalloz, 1992, pp. 247 et ss.  
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ة    ام محكم ضا أم ا أی ل بھ م العم دما ت رة ، عن ق ذات الفك اق تطبی د نط م م د ت وق
م  )١(النقض ، بالنسبة لمحاكم جھة القضاء العادي      ي  ٤٩١ – ٩١ ، وذلك بالقانون رق  ف

ایو  ١٥ رأي       )٢( ١٩٩١ م ب ال اء لطل دوره الالتج شأ ب ذي أن  La saisine pour ، وال
avis  نقض ة ال ن محكم یم       . )٣( ، م ین التنظ ى تقن ر إل انون الأخی ذا الق اف ھ د أض فق

،  )L. 151 – 1 à L. 151 – 3(  ، ثلاث مواد ، كانت ھي المواد )٤(القضائي ، القدیم 
سابق      ضائي ال یم الق ین التنظ واد      . )٥(من تقن ي الم ارت ھ م ص  .L. 441 – 1 à L( ث

یم ا  ) 3 – 441 ین التنظ ن تقن الي ، م ضائي الح ام   . لق ذا النظ ام ھ ة أحك م تكمل م ت   ث

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 324, E. Blanc, J. 

Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625- 22,                   
(2) Loi no 91 – 491 , du 15 mai 1991, ( D. 1991, 255 ) .                                      
(3) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 2, p. 406 – 3. 

بعض     ال ال ذلك ق ن      )  .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss(ل ان م انونین ینبع ذین الق ، أن ھ
ى   )  .A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss(وقال فقھ آخر . توجھ واحد  ، أنھ یجب التنویھ إل

س         التق ام مجل ھ أم ارب بین ھذا النظام الذي أدخل أمام محكمة النقض ، ونظام الإحالة للرأي المعمول ب
  .   ١٩٨٧ دیسمبر ٣١ في ١١٢٧ – ٨٧ من القانون رقم ١٢الدولة الفرنسي ، والذي وضعتھ المادة 

انون     )٤( ین    ، La partie legislativeحیث اُدمج ھذا القانون في الجزء الذي لھ قوة الق ن التقن م
  ) . الباب الخامس ( القدیم 
  ,E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 2, p. 406 - 3      :   انظر 

ذا       ) L. 151 – 1( فالمادة   )٥( اس إذن لھ ي الأس د ھ ي تع ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم ، والت
ادة ،    قبل أن تقضي في طلب یثیر : النظام ، كانت تقرر أنھ     عوبة ج یم ص مسألة قانونیة جدیدة ، تق

ب      وتعرض في منازعات عدیدة ، محاكم جھة القضاء العادي یمكنھا بقرار لا یقبل الطعن ، أن تطل
ا             اء إلیھ ن الالتج ھر م اذ أي   . رأي محكمة النقض والذي تصدره خلال میعاد ثلاثة أش ف اتخ ویوق

ة           ن محكم رأي م دور ال ى ص ى      قرار في موضوع القضیة حت دوره ، حت دم ص د ع نقض أو ، عن ال
رأي لا  . ومع ذلك التدابیر المستعجلة أو التحفظیة یمكن اتخاذھا . انقضاء المیعاد المذكور آنفا    وال

ھ      ي طلبت ة الت د المحكم ى الخصوم     . یقی ھ إل تم إبلاغ واد       . وی ي الم ق ف ادة لا تنطب ذه الم ام ھ وأحك
  : انظر . الجنائیة 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 324.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

م   ة رق ي ٢٢٨ – ٩٢بلائح ارس ١٢ ف ي   )١( ١٩٩٢ م ا ف ت أحكامھ ي أدرج    ، والت
سي   ات الفرن ین المرافع ن   . تقن واد م ي الم صارت ھ ى ١ – ١٠٣١ف    ، ٧ – ١٠٣١ إل

ھ  ة    . من ن محكم رأي م ب ال ة ، لطل اع العملی ة ، أي الأوض ین الكیفی ي تب   والت
   . )٣( )٢(النقض 

ة         سألة قانونی ي تنظر م ادي ، وھ ضاء الع ولأن ھذا النظام یجیز لمحاكم جھة الق
سألة ،    ذه الم ي ھ نقض ف ة ال ب رأي محكم ى طل أ إل ا ، أن تلج ة أمامھ   معروض

ل    ا قی ائي ، كم ابع الوق دة ، ذات الط ة الجدی ذه الآلی بعض أن ھ د رأى ال    ، )٤(فق
ود   ة وج ن حال ا م ض جوانبھ ي بع رب ف زاع  تقت ي الن صل ف رض الف ة تعت سألة أولی   . م

ة الموضوع             ة لمحكم ا اختیاری سم بأنھ    . )٥(ولكن آلیة طلب الرأي من محكمة النقض تت
                                                             

(1) Décr. no 92 – 228, du 12 mars 1992.   
(2) S. Guinchard et d'autres, La justice, op. cit., no 680, E. Blanc, J. Viatte 

et L. Blanc, op. cit., T. 2, p. 625 – 22.  
ة    میت لائح د سُ ام ، فق ي النظ ي ف ب الإجرائ نظم الجان ا ت راءات  ولأنھ  Le décret de الإج

procedure ،    انظر  :F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.   
رأي                    )٣( ات ال سیة ، لطلب نقض الفرن ة ال ا محكم ي أعطتھ ى الت ة ردود الأول ى الثمانی وفي التعلیق عل

انون و        ذا الق التطبیق لنصوص ھ ذه  المقدمة إلیھا من محاكم الموضوع بجھة القضاء العادي ، ب ھ
  : اللائحة ، انظر 

Pierre julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi sur 
une question, il n'y a pas lieu pour elle de render un avis sur une meme 
question, Recueil Dalloz, 1993, pp. 188 et ss.       
(4) R. Perrot, op. cit., no 213, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

406.                        
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680.  
بعض   ن الم    ) .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss( وقد رأى ال ان م ھ إذا ك ار أن   أن ن اعتب مك

رى            ة أخ دعو محكم ة ت اس أن المحكم نظام طلب الرأي ھو صورة من صور المسائل الأولیة ، على أس
  .  لاتخاذ قرار في النزاع قبل أن تصدر ھي القرار في موضوعھ ، فإن ھذا التشبیھ سیكون محل جدل 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

  
  " . الحاجة إلى إقامة حوار بین المحاكم "  ، عن )١(وھي تعبّر حسب قول بعض الفقھ 

ام    أنھ بموجب ھذا النظام صار لدى المحاكم الفر)٢(وقد أكد بعض الفقھ   سیة نظ ن
 ، بشأن إنشاء Rome من معاھدة ١٧٧المسائل الأولیة ، یشبھ ذلك الذي تقرره المادة    

ب            ى طل أ إل ضو أن تلج المجموعة الأوروبیة الاقتصادیة ، والتي تجیز لمحاكم الدولة الع
ھ  . تفسیر النصوص من محكمة العدل للجماعة الأوربیة        أن - )٣(كما رأى بعض ھذ الفق

ى  اء إل انون ،    الالتج صلحة الق ن لم ن الطع رب م رأي یقت ب ال نقض لطل ة ال محكم
  .  من تقنین المرافعات ١ - ٦١٨والمنصوص علیھ بالمادة 

ب     :ونتكلم فيما يأتي  ھ طل  أولا عن شروط إعمال ھذا النظام ، من حیث من ل
ة إجراء     . رأي محكمة النقض ، والمسألة التي یجوز طلب الرأي فیھا       ن كیفی ا ع ثم ثانی

ذه  دیم    ھ ي تق رأي وف ب ال ي طل ا ف زم اتباعھ ي یل ث الإجراءات الت ن حی شارة ، م  الاست
نقض       . محكمة النقض لھ    ة ال ب رأي محكم ا طل ي لا یجوز فیھ . ثم ثالثا عن الحالات الت

اح             دى نج را لم ورابعا نتعرف على القوة القانونیة لرأي محكمة النقض ، ثم نعرض أخی
  . ھذا النظام 

                                                             
= 

خضع أولا للفصل فیھا من وأضاف أن المسألة الأولیة بالمعنى الدقیق تكون عند وجود مسألة یجب أن ت
ة    . محكمة أخرى ، والتي تكون ھي الوحیدة المختصة بھذا الفصل      ي حال ذا ف والوضع بالتأكید لیس ھك

فالمسألة التي تخلت محكمة الموضوع عن نظرھا لا تدخل في الاختصاص المقصور على     . طلب الرأي   
ى ع       . محكمة النقض    ع عل ذي یق انون ، وال سیر الق ة   فھي لیست إلا تف ل محكم ة   . اتق ك وة محكم ودع

ذات . أخرى للنظر فیھا لیس واجبا ، ولكن رخصة متاحة للمحكمة لكي تستنیر عندما تتخذ قرارھا ھي        
  . المقال 

(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680. 
(2) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, pp. 625 – 22, 625 – 23, A. 

Coeuret, art.         préc., pp. 615 et ss.  
(3) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, pp. 625 – 22, 625 – 23.                                   



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

  : رأي من محكمة النقض  شروط طلب ال-أولا 
ط ،                ي فق ا ھ ادي ، ولھ ضاء الع ة الق اكم جھ ن مح یجیز ھذا النظام لكل محكمة م

سألة               ي م ا ف ة رأیھ نقض ، لمعرف . خلال سیر الإجراءات أمامھا ، أن تلجأ إلى محكمة ال
ادة ، وتعرض              ا صعوبة ج ولكن بشروط ثلاثة وھي أن تكون مسألة قانونیة جدیدة ، بھ

   . )١(یدة في منازعات عد

زم             ي یل شروط الت م ال نقض ، ث ونبین فیما یأتي من یجوز لھ طلب رأي محكمة ال
  . توافرھا في المسألة التي یجوز طلب الرأي فیھا 

اكم         : من له طلب الرأي -أ  ل مح ة متاحة لك نقض ھو مكن ة ال طلب الرأي من محكم
اكم           ذه المح ى ھ صورة عل ا مق ادي ، ولكنھ ب . جھة القضاء الع ك   ویترت ى ذل  عل

  : النتائج الآتیة 

 أنه يجوز لأية محكمة من محاكم هذه الجهة أن تطلب الـرأي مـن محكمـة – ١
نقض                  . )٢(النقض  ة ال ن محكم رأي م ب ال ن طل م یك ة ل ي البدای ھ ف اة أن ع مراع م

ة    اكم الجنائی وز للمح ادة  . )٣(یج یم    ) L. 151 – 1( فالم ین التنظ ن تقن ، م
ضائي نصالق ت ت سابق كان ى أن ، ال ي  " . . .  عل ق ف ادة لا تنطب ذه الم ام ھ وأحك

ة    واد الجنائی ى    " . الم اء إل ة الالتج اكم الجنائی وز للمح ان لا یج الي ك   وبالت
شارة   ذه الاست ام         . )٤(ھ ق نظ اق تطبی ن نط ستبعدة م ة مُ واد الجنائی ت الم   وكان

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680, F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.  
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 329, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss.                      
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 329, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss., A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss.                      
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 331.                  

  .وقد قیل في ھذا الصدد بوجھات نظر متعارضة 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ة ،  ولم یكن طلب رأي محكمة النقض یجوز إلا في المسائل الم     . )١(طلب الرأي    دنی
ى         . )٢(والتجاریة ، والاجتماعیة     ام إل ذا النظ لكن ھذا الوضع تغیر بعد ذلك ، بمد ھ

انون   ة ، بالق واد الجنائی ي –الم م - )٣( الأساس ي ٥٣٩ – ٢٠٠١ رق ھ ٢٥ ف  یونی
  .  ، وكما سنرى ٢٠٠١

ب رأى      ي تطل ولكن بالمقابل ، لا یوجد أي تضییق فیما یتعلق بدرجة المحكمة الت
ن ة ال ي      . )٤(قض محكم ة ، ف صة متاح رأي رخ ب ال نقض لطل ة ال ى محكم اء إل فالالتج

ان     ا ك ادي ، أی ضاء الع ة الق اكم جھ ن مح ة م ل محكم ة ، لك ن البدای ة وم واد المدنی الم
   . )٥(موضع ھذه المحكمة داخل التنظیم القضائي لھذه الجھة 

                                                             
= 

ي الأسباب الرئ      ت ھ ارات ، كان ف      إذ قیل في تبریر ھذا الاستثناء بعدة اعتب ذا الموق ررت ھ ي ب سیة الت ی
. ووجوب أن تقضي في مواعید صارمة . ازدحام الدائرة الجنائیة ، بمحكمة النقض : ھي التشریعي ، و

ت     ا  . أي قصر المواعید التي یجب خلالھا اتخاذ القرار في بعض المواد ، كما في حالة الحبس المؤق كم
ة ، والت  اكم الجنائی ام المح ق أم صوصیة التحقی ل بخ واء  قی ة ، س سائل القانونی ن الم م م ل المھ ي تجع

سرعة  . المتعلقة بصحة الإجراءات أو بالتكییف ، لا یبدو إلا كمرحلة من الحكم       وكذلك قیل باعتبارات ال
  : انظر . التي تمیز المواد الجنائیة 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 331, F. Zenati, art. préc., 
pp. 247 et ss.,  A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss.    

  : ولكن بالمقابل ، قیل أن ھذا الاستبعاد للمسائل الجنائیة أسف لھ تقریبا كل الفقھ 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 331.   

ذا     أن الا )  .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss(وقال البعض  ر ھ ا لتبری ل بھ عتبارات التي قی
دل      ل ج ي مح د          . الاستثناء ھ سیر الموح ا أن التف ذا التضییق طالم ھ لھ ن حزن ھ ع ذا الفق رب ھ د أع وق

  . للقانون الجنائي مھم ، والوصول إلیھ بسرعة یعد إضافة ضمانة للحریات 
(1) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 - 23. et T. 2,p. 406 – 3.                       
(2) R. Perrot, op. cit., no 223.                                                                                                     
(3) L. organique no 2001 – 539 du 25 juin 2001.                                                                         
(4) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 332.                                                      



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

تئ          )١(وقد قیل    اكم الاس ى مح صة عل ذه الرخ صر ھ صور ق ناف ،  أنھ كان من المت
اجس    . وتبریر ذلك بضرورة ضمان نضج أفضل للمناقشات القضائیة    ك ، ھ ع ذل ولكن م

ك     ى ذل ب عل انون تغل د للق سیر موح ى تف ول إل ي الوص سرعة ف ذا  . )٢(ال ى أن ھ بمعن
أن        رر ب شغال المُب رره الان ة ، یب اكم أول درج ھ لمح ام ، بإجازت ق النظ ي تطبی ساع ف الات

ا بأسر      ن   تعلن محكمة النقض رأیھ ا یمك بعض      . )٣(ع م ر ال سب تعبی ى ح ا   : )٤(أو عل م
د             ت وتوحی ي تثبی ھ ف ر فائدت الجید في أن نؤخر طلب رأي محكمة النقض ، إذا كنا لا ننك

  . القضاء 

ب أن      ھ یج ة ، فإن ة أول درج ي محكم رأي ھ ت ال ي طلب ة الت ت المحكم وإذا كان
ة  یُخطر بذلك الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف التي تتبعھا ھ     ادة  . ذه المحكم  ١٠٣١الم

  .  ، من تقنین المرافعات المدنیة ٢ –

سألة    ذه الم ن ھ ا م تئناف موقف ة الاس ذ محكم و ألا تتخ ك ھ ن ذل دف م   والھ
ي      ضایا الت ل الق رى ح ي الأخ ئ ھ ضایا ، وأن ترج ن ق ا م ون أمامھ ل أن یك ا یحتم   فیم

نقض    أمامھا ، ویتوقف القرار فیھا على ذات المسألة القانونیة المط   ة ال وب رأي محكم ل
   . )٥(فیھا ، حتى تعرف ھذا الرأي 

م       ون لھ انون ، یك عید الق ى ص ضاة عل ررة للق سلطات المق ى ال النظر إل   وب
ة  . سلطة أن یطلبوا من تلقاء أنفسھم رأي محكمة النقض       بل وقیل أن النصوص المنظم

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 332, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss.  
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 332.                                                        
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 332.                                                         
(5) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ى         صور حت م تت ات ، ل ین المرافع ى تقن ضافة إل رأي ، الم ب ال راءات طل ذا لإج   إلا ھ
   . )١(الفرض 

ة             ن محكم رأي م ب ال ى طل أ إل ولكن المحكمة التي تنوي من تلقاء نفسھا أن تلج
شأن              ذا ال ة بھ اتھم المكتوب دیم ملاحظ ن تق صوم م ادة  ( النقض ، علیھا أن تمكن الخ الم

ذا  ) .  ، من تقنین المرافعات المدنیة الفرنسي  ١ – ١٠٣١ فالخصم قد یرغب في طلب ھ
رأي ، أو ع ھ     ال صول علی لازم للح ت ال ن الوق شى م س یخ ى العك ى  . ل ب عل ذلك یج ل

صوم     ب رأي الخ ي أولا أن یطل صرة       . القاض ي تب ساعد ف د ی رأي ق ذا ال ن أن ھ ضلا ع ف
   . )٢(القاضي 

رار   . ویتم طلب رأي محكمة النقض ، بقرار یصدر من محكمة الموضوع     وھو ق
ھ     ن فی ادة   . )٣(لا یجوز الطع ادة  )٤(،  ) .L. 441 – 1, COJ., Nouv( الم  ، والم

  . من تقنین المرافعات المدنیة الفرنسي ١ – ١٠٣١المادة 

   . )٥( الالتجاء إلى محكمة النقض لطلب رأيها لا يجوز إلا من محكمة - ٢
ن          رأي م ب ال ي طل فة ف ا ص ون لھ ة ، لا تك ست محكم ة لی ة جھ إن أی الي ف وبالت

   . )٦(ائیة وذلك مثل مكتب المساعدة القض. محكمة النقض 
                                                             

  .  ، من تقنین المرافعات المدنیة ١ ، فقرة ١ – ١٠٣١والذي یشیر ھنا إلى المادة   )١(
(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680, F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.  
  : ولھذا یعتبر بعض الفقھ أنھ یعد من أعمال الإدارة القضائیة 

E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.   
  . ، من التقنین القدیم  ) L. 151 – 1, al. 1er( المادة   )٤(
بعض       )٥( سب ال رأي ح ب ال ل    ) .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss( إذ أن طل و عم ھ

  . قضائي 
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 329.                                                        

    .Cass. 9 juill. 1993, D. 1994, 137:  مساعدة القضائیة لیست محاكم فمكاتب ال



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ا ،          صمین مع وز للخ ا لا یج ا ، كم وى م ي دع صوم ، ف د الخ وز لأح ا لا یج كم
   . )١(الالتجاء مباشرة إلى محكمة النقض لطلب ھذا الرأي 

صائص    )٢(ویرى البعض    ن خ  أنھ إذا كان استبعاد طلب الرأي من الخصوم ھو م
 Le principe الخصومھذا النظام الجدید ، لكن مع ذلك فإن مبدأ اعتبار الخصومة ملك

du dispositive  ، رأي  ، یتطلب سماع الخصوم ، إن لم یكن بإعطائھم إمكانیة طلب ال
ة الموضوع         صم أن     . فعلى الأقل بتقدیم اقتراح بھ إلى محكم ى الخ ع عل الي لا یمتن وبالت

وع      ة الموض ى محكم ر عل ذا الأم رح ھ ادي      . یقت ي تف ذا ف صلحة ھك ھ م یكون ل إذ س
ستوى          . )٣(إجراءات طویلة   ن م وا سریعا ، وم ي أن یثبًت صلحة ف صوم م ى أن للخ بمعن

   . )٤(عال ، القانون المنطبق على منازعتھم 

و    نقض ھ ة ال ن محكم رأي م ب ال إن طل رنا ، ف ا أش ة ، كم ذه الحال ي ھ ى ف وحت
ذه         رخصة لمحكمة الموضوع ، أن تعتبر أنھ یجب الاستعانة برأي محكمة النقض لحل ھ

ل الط            و . )٥(المسألة   شأن لا یقب ذا ال ي ھ ة الموضوع ف رار محكم ن  في كل الأحوال ، ق ع
ادة  . فیھ ادة  )٦(،  ) .L. 441 – 1, COJ., Nouv( الم ین   ١ – ١٠٣١ ، والم ن تقن  م

  .)٧(المرافعات المدنیة الفرنسي 
                                                             

(1) R. Perrot, op. cit., no 223, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 
cit., no 330, F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                                

(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.  
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 330.   
(4) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(5) R. Perrot, op. cit., no 223.                                                                                                     

  . ، من التقنین القدیم  ) L. 151 – 1, al. 1er( المادة   )٦(
 :وانظر   )٧(

J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et d'autres, 
op. cit.,  no 680.                                                  



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

نقض ،   ة ال ن محكم رأي م ب ال اء لطل ة الالتج ة أول درج ضت محكم وإذا رف
ھ لا ش     ة        وفصلت في الدعوى ، فإن ى محكم د عل ن جدی صوم أن یقترحوا م ع الخ يء یمن

نقض     ة ال ب رأي محكم تئناف أن تطل سلطة    . الاس تئناف ذات ال ة الاس ون لمحكم ویك
   . )١(التقدیریة الكاملة في تقدیر ھذا الأمر 

 شروط المسألة التـي يطلـب فيهـا رأي محكمـة الـنقض -ب 
ُ

ت     : شروط كان ذه ال  ھ
ادة   ددھا الم ن  ) L. 151- 1( تح سابق ،    م ضائي ال یم الق ین التنظ   تقن

ادة  ي الم ارت ھ ي ص ی )  L. 441 – 1( والت ن تقن ضائي ، م یم الق   ن التنظ
  . الحالي ، بدقة

ذلك أنھ لتفادي إرھاق محكمة النقض بطلبات الرأي لمجرد أن محكمة الموضوع 
ذ              ب ھ ادة ، لا یجوز طل ذه الم سب نص ھ ھ ، وبح ا تتردد في تفسیر قاعدة قانونیة ، فإن

ون    : " الرأي إلا إذا كانت محكمة الموضوع تنظر      دة ، وتك ة جدی طلبا یثیر مسألة قانونی
   . )٣( ، )٢(" ذات صعوبة جادة ، وتعرض في منازعات عدیدة 

وع ،   ة الموض ام محكم رض أم ي تع ة ، الت سائل القانونی ل الم ست إذن ك   فلی
نقض      ة ال ن محكم رأي م ب ال لا لطل ون مح ن أن تك انون . یمك ع  فالق رض أن تجتم   یف

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 330.   

  : والنص الحالي لھذه المادة ، باللغة الفرنسیة ، ھو كما یأتي   )٢(
" Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une 

difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions 
de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de 
recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation ' .    

(3) R. Perrot, op. cit., no 223, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
406, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680.                                                                       



 

 

 

 

 

 ٢٧١

روط   ة ش سألة ثلاث ذه الم ي ھ ذا  )١(ف ل ھ اق عم دقیق لنط د ال ى التحدی دف إل    ، تھ
د   ام الجدی ي       . )٢(النظ سألة الت ون الم نقض أن تك ة ال ن محكم رأي م ب ال زم لطل   إذ یل

ات      : یُطلب الرأي فیھا     ي منازع مسألة قانونیة جدیدة ، بھا صعوبة حقیقیة ، وتعرض ف
   . )٣(عدیدة 

  : Une question de droit nouvelle  مسألة قانونية جديدة  –ط الأول الشر
ة    ن المفھوم       : Une question de droitمسألة قانونی ذا م ة ، وھ زم بدای یل

ل     ة             )٤(كما قی سألة قانونی ا م نقض فیھ ة ال ب رأي محكم ي یُطل سألة الت ون الم .  ، أن تك
و            ي الم م وضعھ ، خاصة ف ل    فنظام طلب الرأي كان قد ت ا قی ة كم د  )٥(اد الإداری  ، لتوحی

  . تفسیر نصوص القانون 

                                                             
ھ      )١( ض الفق ظ بع ي     )   .A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss(ویلاح شروط ھ ذه ال أن ھ

نة      انون س ا ق ي تطلبھ ا الت ام م   ١٩٨٧ذاتھ ام أم ال النظ واد     ، لإعم ي الم سي ف ة الفرن س الدول جل
  . الإداریة 

(2) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss.                                                                                       
و         ن تك ا ل ي أنھ لا  والذي مع ذلك یرى أنھ بقراءة التحدید المعطى لھذه الشروط ، فإنھ یمكن الشك ف ن ب

عوبة   ك        . ص د ذل ي ستصدر بع ة الت ساھم اللائح ل أن ت د أم دورھا   –وق ل ص ك قب ذه   – وذل ة ھ ي إزال  ف
سیر        . الشكوك   ا ، لتف دم إلیھ ي تق ى الت رأي الأول ات ال وإلا كانت محكمة النقض مضطرة ، بمناسبة طلب

ما حدد ، في وذلك على غرار ما فعل مجلس الدولة الفرنسي عند. النصوص التي تفرض ھذه الشروط      
 .A: انظر .  ، موقفھ من المقصود بالمسألة القانونیة الجدیدة ١٩٨٩ یولیو ٧أول رأي یصدر منھ في 

Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss.                                                                          
شرو      د ال ام         ورأى أنھ حتى لو أمكن ھذا النقل ، لتحدی ام أم ى النظ ة إل س الدول ام مجل ام أم ن النظ ط ، م

  . ذات المقال . محكمة النقض ، فإن ذلك لن یوضح كل الأمور 
ة               )٣( ب رأي محكم وز طل ي یج سألة الت ذه الم ي ھ ضا ف ومن المھم أن نذكر أن بعض الفقھ اشترط أی

 : النقض فیھا ، أن تكون ھذه المسألة ھي التي تحكم مصیر الخصومة 
 S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680. 
(4) F. Zenati, art. préc. pp. 247 et ss. 
(5) F. Zenati,  art. préc., pp. 247 et ss.                         
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ع       ا الواق تلط فیھ ي یخ سألة الت نص الم ذا ال اق ھ ي نط دخل ف ك ، لا ت ى ذل وعل
ضع         . بالقانون   ة ، تخ وذات الأمر بالنسبة لطلب الرأي الذي یفترض بحث ظروف واقعی

سألة التي تدخل في كذلك فإن الم . بالضرورة لمناقشات تواجھیة أمام محكمة الموضوع       
ن    سلطة محكمة الموضوع ، مثل التحمیل بالمصروفات ، لا تدخل في إطار طلب الرأي م

   . )١(محكمة النقض 

بعض  رى ال ة إلا إذا   )٢(وی ي للكلم المعنى الإجرائ ة ب سألة قانونی د م ھ لا توج  أن
ذا یف . كانت ھذه المسألة قد أثیرت في القضیة التي تنظرھا محكمة الموضوع        ترض  وھ

  . أن تكون المسألة محل الاعتبار قد أثیرت من أحد الخصوم 

ھ   : Une question nouvelleمسألة جدیدة  ھ إذا  )٣(وقد رأى بعض الفق  ، أن
رأي                 وب ال ة المطل سألة القانونی ون الم نقض أن تك ة ال ن محكم رأي م كان یلزم لطلب ال

فھل نربط وجود  .  الجدیدة فیھا مسألة جدیدة ، فإنھ قد یصعب تحدید المقصود بالمسألة    
الرأي                 اول ب نقض أن تتن ة ال ن لمحكم ضمنھا ، أم یمك ذي یت مسألة جدیدة بجدة النص ال

  كذلك مسائل مرتبطة بتطبیق نصوص قدیمة ، ولكن في سیاق مختلف ؟ 

بعض    ال ال ة      )٤(ق يء مرتبط ل ش ل ك ون قب دة تك ة الجدی سألة القانونی    أن الم
د     انوني جدی نص ق بعض   . ب ن ال ر  ولك ل     )٥(الأخ ذا الح ى ھ رض عل ال .  اعت   وق

                                                             
          .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 333: انظر   )١(

    . والقرارات التي یشیر إلیھا 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 333.                                                       
(3) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 

      .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334:     مشار إلیھ لدى   )٤(
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss., E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 
23.                      
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ق                   م التعلی رات وت دة م ا ع م فیھ م الحك ي ت سألة الت تبعاد الم البعض أن المقصود ھو اس
ا   دا    . علیھ ون جدی ا أن یك ب حتم روح یج نص المط ي أن ال ذا لا یعن ن ھ ورأى  . )١(ولك

نة          )٢(البعض   انون س ي ق رة ف ھ رغم أن الفك ة ،   ١٩٨٧ أن واد الإداری ي الم انون   ، ف  وق
ي         ١٩٩١ ضاة ف ا الق ان یواجھھ ، بالنسبة لمحكمة النقض ، ترجع إلى الصعوبات التي ك

وقیل . تطبیق النصوص الجدیدة ، فإن جدة المسألة القانونیة لا تنحصر في ھذا الفرض   
ذي             . أن ھذا لحسن الحظ       اریخ ال د الت ب تحدی ن الواج ون م سیة یك ة العك ي الحال ھ ف لأن

   . )٣(وھذا لیس یسیرا .  القانوني غیر جدید ابتداء منھ یصیر النص

ح              ي نص واض رأي ف ات ال تبعاد طلب ى اس دف إل وقد قیل أیضا أن ھذا الشرط یھ
سواء عدم معرفة بأن القانون یتضمن .  ، أو التي تنشأ عن عدم معرفة بالقانون )٤(جدا  

ل الق       ي التحلی أوا ف د أخط صوم ق ي والخ ھ ، أو لأن القاض ث عن ذي نبح ل ال انوني الح
   . )٥(للمنازعة 

دة إذا      )٦(لذلك اعتبر البعض     ون جدی ة تك  أننا یمكن أن نعتبر أن المسألة القانونی
دلا                سم ج رة أن تح ذه الأخی ى ھ . لم تكن قد سبق حلھا من محكمة النقض ، وتفرض عل

 أنھ سیكون من المنطقي أن نقر إمكانیة طلب الرأي طالما أن المسألة )٧(واعتبر البعض 
ستقر      لا تج ضاء م ي ق ة ، أو ف ي لائح شریع أو ف ي ت ریح ف ص ص لال ن ن خ ا م د حلھ

  . لمحكمة النقض 

                                                             
(1) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                                                      
(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                          
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334, F. Zenati, art. 

préc.                        
(4) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                                                      
(5) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334.                                                         
(7) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ضت      دما رف وبالنسبة لمحكمة النقض الفرنسیة ، فإنھا قد أخذت بالرأي الأول عن
نة               ي س صادر ف دني ، ال ین الم صوص التقن د ن إذ .  م ١٨٠٤إعطاء رأیھا في تفسیر أح

سألة المعروضة      رغم أن ھذا النص لم یكن قد تم تعدی    ین ، إلا أن الم دور التقن ذ ص لھ من
ین    . لم تكن قد حُلت بأحكام صدرت في منازعات سابقة    ز ب ة أرادت أن تمی وكأن المحكم

   .  )١(" مسألة قدیمة لم یتم حلھا " و " مسألة جدیدة " 

ھ   ض الفق رى بع ة   )٢(وی ن محكم رأي م ب ال الات أن طل ل الح ي ك ح ف  أن الواض
بق       النقض لا یجوز   سألة س شأن م ضاء ب ام الق ي أحك الالتجاء إلیھ للوصول إلى عدول ف

ة   . الحكم فیھا ، أو لحل تعارض في مذھب محكمة النقض بشأنھا     ة الھیئ فھذه ھي وظیف
  . العامة أو الدوائر المختلطة بالمحكمة 

و  )٣(وعلى أیة حال ، فإن شرط جدة المسألة القانونیة ، وحسب بعض الفقھ     ، ھ
  .   أن یعد العائق الكبیر الذي یحد من تطبیق ھذا النظام الجدید الذي یمكن

 Une question de  مـسألة قانونيـة بهـا صـعوبة جـادة–الشرط الثـاني 
droit présentant une difficulté sérieuse :   نقض ة ال ة لمحكم   حمای

سبب          م ت ستجدة ل سائل مُ ة أو م سائل تافھ صدد م ة ب ر المتروی رأي غی ات ال ن طلب   م
ادة   " جدلا خاصا ، یتطلب النص أن تكون الصعوبة التي تثیرھا المسألة ،       " صعوبة ج

une difficulté sérieuse )٤( .   

                                                             
          .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334: انظر   )١(

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 334.                                                       
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         

ھ       )٤( ض الفق ك ، رأى بع ع ذل أن اشتراط   )  .A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss(وم
ھ   –وتساءل . القانون أن تكون الصوبة جادة ، لا یقدم التحدید الكافي         ذا الفق دیر    – ھ ب تق ل یج  ھ

ي ستحدد مصیر           ھذه   ي الت ذه الصعوبة ھ ت ھ ا إذا كان سبان م ي الح الجدیة ، في ذاتھا أم یؤخذ ف
  .   النزاع أم لا 
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دة ،   ون جدی ن أن ت ة یمك سألة القانونی دخل فالم ستدعي ت    دون أن ت
ر    محكمة النقض  ب ألا تعتب ل    –، والتي یج ا قی سب م شارات    – )١( بح ام للاست ق ع  كمرف

ة  شابھة    فالق. القانونی سائل مت وم م ل ی اولون ك یھم  . ضاة یتن انون لا یعف   والق
دة      د جدی صوا قواع انون ، وأن یستخل م الق لان حك و إع ذي ھ بھم ، وال ن أداء واج   . م

ة     ي حال نقض ، إلا ف ة ال دخل محكم ھ ت ستحق تفادی ذي ی ارض ، ال ر التع د خط   ولا یوج
ة     ة ، ومتكافئ ول معقول دة حل د ع زم ،  . )٢(أن توج ذا یل ب   ولھ ي یُطل سألة الت ي الم    ف

ب      ن جان ة م ول متباین ال لحل ي المج لا أن تعط ن عق ن الممك ون م ا ، أن یك رأي فیھ   ال
ب     . محاكم الموضوع    ي تطل ة الت ام المحكم وأن تكون لازمة لحل المنازعة المطروحة أم

   . )٣(الرأي 

 Une question مسألة قانونية تعرض في منازعات عديـدة –الشرط الثالث 

de droit se posant dans de nombreux litiges :      شغال رة الان ن ذات فك فم
تعرض  " بتفادي التعارض في القضاء ، ینبع ھذا الشرط الذي یوجب أن تكون المسألة    

   . )٤(" في منازعات عدیدة 

ا إذا               رأي منھ ب ال ال لطل د مج ھ لا یوج نقض أن   وعلى أساس ھذا قالت محكمة ال
ر     ب لا یثی ان الطل سأ" ك وارد      م المعنى ال دة ب ات عدی ي منازع رض ف ة تع   لة قانونی

  .  ، القدیم )٥(، من تقنین التنظیم القضائي  ) L. 151 – 1( بالمادة 

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 335.                                                       
(4) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                          
(5) Décision du 9 juil. 1993, Bull. civ., no 9.   
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داھما           ازعتین ، إح صدد وجود من ذا ال ي ھ ي ف ھ لا یكف بعض أن تخلص ال د اس   وق
بتھا     رأي بمناس ب ال ي یُطل ي الت ن     . ھ را م ددا كبی ي ع دة ، یعن ات عدی ر منازع فتعبی

ن      . ) ١(المنازعات یطرح نفس المسألة    ي حل مجموعة م ساھم ف فطلب الرأي یجب أن ی
   . )٢(القضایا 

ت          ضاء ، بالتثبی ام الق ي أحك شقاق ف وقي الان و ت رأي ھ ب ال ن طل الغرض م ف
د وجود          . المسبق لمذھب محكمة النقض      ام إلا عن ذا النظ ق ھ د محل إذن لتطبی ولا یوج

   . )٣(لة ھذا الشقاق ، ولو في صورة محتم

ات       دة طلب رك ع ك أن یح ن ذل ضلا ع ن ف ضایا یمك ي الق دد ف ذا التع ل أن ھ وقی
سألة       ي ذات الم ا ف ب رأیھ نقض لطل ة ال ى محكم ة إل ة   . موجھ یح للمحكم ا یت و م وھ
فالتفسیر المجرد أو بناء . الوصول إلى رأي أحسن ، من خلال المقارنة بین عدة قضایا         

   . )٤(طورة على قضیة واحدة ینطوي دائما على خ

كما قیل أن وجود عدد كبیر من المنازعات لا یرتبط فقط بإرادة معالجة التعارض     
ن  . في أحكام القضاء ، بل ھو یمكن أن یحقق أیضا ھدفا أخر لیس أقل أھمیة    إذ یظھر م

   . )٥(خلال ھذا الشرط أیضا انشغال المشرع بمواجھة ازدحام محكمة النقض 

یمكنھ معرف      صیة ،          وقاضي الموضوع س ھ الشخ سألة بخبرت ي الم دد ف ذا التع ة ھ
نقض            ة ال ق بمحكم ى إدارة التوثی الرجوع إل شره ، وب سابق ن ضاء ال ذا   . )٦(من الق ولھ

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(2) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                                                      
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(4) R Lindon, JCP., 1981, 1, 305, cité par F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                             
(5) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 336. 
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ضا       ) ١(تمنى البعض    ا أی ن مھامھ ي م نقض الت ، أن إدارة التوثیق والدراسات بمحكمة ال
ة بوض       ذه المھم وم بھ اكم الموضوع ، أن تق ن مح صادرة م ام ال ع الأحك ا جم عیة یجعلھ

صوم   ة للخ شأن        . متاح د ب ن تفی ا ل ر لأنھ دودة الأث دو مح یلة تب ذه الوس ت ھ وإن كان
ویرى مع ذلك أن نشر الأحكام التي سبق صدورھا یسمح بافتراض . المنازعات الجاریة 

  . وجود سلسلة من المنازعات 

بعض    د رأى ال ضیق         )٢(وق ذي ی صوص ، ھو ال ى وجھ الخ شرط ، عل ذا ال  أن ھ
نقض      مجال ا  ة ال ضائیة      . لالتجاء لطلب الرأي من محكم ات ق ھ یفترض وجود منازع لأن

  . عدیدة یمكن أن یخمدھا رأي محكمة النقض 

ھ  )٣(ومع ذلك قال بعض الفقھ   دة   "  أن ھذا الشرط بتطلب ات عدی تطرح  " منازع
د الغموض            و یزی دة ، فھ م        . )٤(مسألة قانونیة واح ى الك د عل ار یعتم ضع معی . إذ ھو ی

بدایة لأن النقطة التي ابتداء . ل ھذا المعیار یكون غیر مرضي من وجھات نظر عدة ومث
ف         ن أن تختل ددة ویمك من عندھا نقول أن المنازعات صارت عدیدة ، ھي نقطة غیر مح

ا           . من حالة لأخرى      ي متناولھ ع ف ن أن تجم ة الموضوع یمك ھ یفترض أن محكم ا أن كم
ة لا     . اصرة  عدد مھم من الطلبات المتماثلة والمتع  سألة القانونی ة الم را ، لأن أھمی وأخی

ا      رض فیھ ي تع رات الت دد الم ط بع اس فق شاكل    . تق ة الم ى تنحی ؤدي إل ذا ن ا ھك وأنن
  . القانونیة التي لا تعرض الآن في كتلة من المنازعات 

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                          
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 336, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss. 
(3) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 

  . وقد ذكرنا ھذا سابقا . إذ ھو یرى أن الشرطین الأول والثاني أیضا لیسا محددین بما یكفي   )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

  :  إجراءات الحصول على رأي محكمة النقض –ثانيا 
نقض     الأوضاع الإجرائیة التي تلزم لحصول محكم      ة ال ى رأي محكم ة الموضوع عل

ن   واد م ددھا الم ى – ١٠٣١تح ة   ٧ – ١٠٣١ ا إل ات المدنی ین المرافع ن تقن    م
وھي تبین الإجراءات التي تتبع سواء في طلب الرأي أو في تقدیم محكمة  . )١(الفرنسي  

  . النقض لھ 

ة       : إجراءات طلب الـرأي -أ  ب رأي محكم ة الموضوع أن تطل وي محكم دما تن  عن
ا     . لنقض فھي تخطر الخصوم ، والنیابة العامة بذلك     ا دموا م نھم أن یق ب م وتطل

دده            ذي تح اد ال لال المیع شأن ، خ قد یكون لدیھم من ملاحظات مكتوبة في ھذا ال
م    ي لھ ل       . ھ ن قب شأن م ذا ال ي ھ اتھم ف دموا طلب د ق وا ق م یكون ا ل ادة  . )٢(م الم

  . لمدنیة  ، فقرة أولى ، من تقنین المرافعات ا١ – ١٠٣١

ض          ب بع ي تتطل رأي والت ب ال صم إجراءات طل ستعمل الخ ادي أن ی ھ لتف ك أن ذل
داع         ھ إی رض علی ى أن تف ام عل ذا النظ د ھ رص قواع ل ، تح دف التعطی سرعة ، بھ ال

 ، من ١ ، فقرة ١ – ١٠٣١المادة . ( ملاحظاتھ خلال المیعاد الذي عینتھ المحكمة لذلك   
  ) . تقنین المرافعات المدنیة 

رار             وھذ ع الق نقض ، م ة ال اب محكم م كت ى قل ا إل د نقلھ ا بع ه الملاحظات یتم فیم
  . ، فقرة أولى ، من تقنین المرافعات المدنیة ٢ – ١٠٣١المادة . الذي یطلب الرأي 

سبقة           ذه الإجراءات المُ اة ھ تم مراع م ت  . )٣(وطلب الرأي یكون غیر مقبول إذا ل
  .  المرافعات المدنیة  ، فقرة أولى ، من تقنین١ – ١٠٣١المادة 

                                                             
ارس  ١٢ في ٢٢٨ – ٩٢وھي نتاج الإضافة التي تمت باللائحة رقم   )١(  Décr. no 92 (١٩٩٢ م

– 228, du 12 mars 1992.   (  كما ذكرنا فیما سبق ، .  
دموا             )٢( د ق ل ق ن قب انوا م دة إذا ك ون مفی ن تك ولذلك یقول البعض أن ھذه الملاحظات من الخصوم ل

  :  أقوالھم في ھذه المسألة 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 338. 
(3) Décision du 12 févr. et 29 avr. 1993, Bull. civ., nos 1 et 3.                                                   
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ة       داعھا ، محكم دد لإی اد المح ضاء المیع ات أو انق ذه الملاحظ ي ھ رد تلق وبمج
ي    )١(الموضوع یمكنھا أن تطلب رأي محكمة النقض وذلك بقرار        سألة الت ھ الم  ، تُذكر ب

فمن صلاحیات محكمة الموضوع أنھا تقوم . ترید المحكمة عرضھا على محكمة النقض      
سم       . )٢(القانونیة المطلوب الرأي فیھا    بصیاغة المسألة    ل تت ة ب ست ھین ة لی وھي عملی
ي     . بالدقة والأھمیة    نقض ف ة ال وحسن القیام بھا یمكن أن یحدد ، لیس فقط تفكیر محكم

   . )٣(ردھا على ھذه المسألة ، ولكن أیضا یمكن أن یؤثر في قبول الطلب 

                                                             
= 

 :وإبلاغ النیابة العامة في وقت متأخر یتساوى مع عدم إخبارھا 
Décision du 27 juin 1994, Bull. civ., nos 15 et 16.                                                

              .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 338:  وانظر 
ال   ـ  Le conseil de prud'hommesفعندما طلبت محكمة شئون العم ن   Rennes :   ، ب رأي م ، ال

ل         م تقب سبب ، ل ذا ال محكمة النقض ، دون أن یكون قد سبق لھا إخطار النیابة العامة بذلك ، فإنھ ، ولھ
 Pierre Julien, Lorsque le juge envisage:   انظر . رأي المقدم منھا محكمة النقض طلب ال

de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application, il doit en aviser les 
parties et le ministère public en leur fixant un délai pour produire leurs 
observations écrites, Recueil Dalloz, 1996, p. 360.                                              

ي            شترط ف انون ی و أن الق ر ، وھ سبب آخ ھ ل دم قبول ویرى أنھ فضلا عن ھذا ، ھذا الطلب كان یمكن ع
ة      ي الحال ھ ف ع أن ا ، والواق ا رأین دة ، كم ة جدی سألة قانونی ون م ا أن تك رأي فیھ وب ال سألة المطل الم

  . ذات المقال . انت محكمة النقض قد أجابت على ھذه المسألة من قبل المعروضة ، ك
فلا یجوز أن یكون طلب الرأي بمجرد بیان یدون بملف القضیة ، وإلا كان غیر مقبول أمام محكمة   )١(

   .Décision du 11 mars 1994, Bull civ., no 6:  النقض 
  . عات المدنیة  ، من تقنین المراف٢ ، فقرة ١ – ١٠٣١المادة   )٢(

(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
والذي یرى أنھ من المحتمل أن محكمة النقض ، ومثل مجلس الدولة الفرنسي ، سیكون لھا موقفا مرنا 

والمعرفة التي تكون قد تجمعت لدیھا من خلال المذكرات أو . تجاه عدم المھارة في صیاغة طلب الرأي 
ة أن          الملاحظات المقدمة  ذه المحكم اب ھ م كت ى قل ب النصوص عل  أمام محكمة الموضوع ، والتي توج

، ) ، من تقنین المرافعات المدنیة٢ - ١٠٣١المادة ( ینقلھا مع القرار بطلب الرأي ، إلى محكمة النقض 
 . من المفترض أن تمكنھا من إعادة ضبط ، إذا كان ھناك محل ، الإشكالیة المطروحة علیھا 
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ى   وتذكر المحكمة بھذا القرار كذلك أنھا قررت تأجیل ا    سألة حت لفصل في ھذه الم
رأي         ذا ال دیم ھ  . )١(تتلقى الرأي المطلوب أو انقضاء المیعاد المُحدد لمحكمة النقض لتق

ي            لیة الت صومة الأص ف الخ نقض ، وق ة ال ى محكم رأي إل ب ال دیم طل ى تق ب عل   إذ یترت
دة    ذه الم لال ھ بتھا ، خ رأي بمناس ب ال م طل رار    . )٢(ت اذ الق ل اتخ ي تأجی ا یعن و م   وھ

اد          ضاء المیع نقض ، أو انق ة ال ن محكم ا م رأي فیھ دور ال ى ص سألة حت ذه الم ي ھ   ف
صدوره  دد ل ادة  . )٣(المح ة  ١ – ١٠٣١الم ات المدنی ین المرافع ن تقن    م

ة أو        . )٤(الفرنسي   دابیر العاجل اذ الت ر باتخ ن الأم ولكن ھذا لا یمنع محكمة الموضوع م
ضروریة  ة ، ال ادة  . )٥(التحفظی ات  ١ – ١٠٣١الم ین المرافع ن تقن رة ، م رة أخی  ، فق

   . )٦(المدنیة 

                                                             
. المیعاد قدره ثلاثة أشھر تسري من وقت تلقي محكمة النقض للملف من محكمة الموضوع وھذا   )١(

  .  من تقنین المرافعات المدنیة الفرنسي ٣ – ١٠٣١انظر المادة 
  . لكن خلال ھذه المدة یجوز اتخاذ التدابیر التحفظیة أو المستعجلة كما سنرى 

(2) R. Perrot, op. cit., no 223, E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 
625 – 23.          

اریخ     ٣ – ١٠٣١وھو المیعاد الذي تحدده المادة        )٣( ن ت ھر م  من تقنین المرافعات المدنیة بثلاثة أش
  . تلقیھا الملف 

وبانقضاء ھذا المیعاد تواصل الخصومة سیرھا المعتاد ، سواء كانت محكمة النقض قد أبدت الرأي 
وتستكمل الخصومة سیرھا بناء على مبادرة الخصوم أو من القاضي ، حسب . طلوب منھا أم لا الم

  :  من تقنین المرافعات المدنیة٣٧٩نص المادة 
E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.     

  . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 1( المادة   )٤(
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680, E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 
625 – 23.   

  : وانظر . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 1( المادة   )٦(
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 338.    
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ع         ھ ، م رأي ، یُوج ب ال وع بطل ة الموض ن محكم صدر م ذي ی رار ، ال ذا الق ھ
ة ،              ة العام ن النیاب صوم أو م الطلبات والملاحظات المكتوبة التي تكون قد قُدمت من الخ

رأي  إلى قلم كتاب محكمة النقض بواسطة سكرتاریة المحكمة التي تطلب ا  التوازي  . ل وب
اب       صوم بخط ى للخ ن إل مع ھذا ، ھذا الإرسال للطلب ومرفقاتھ إلى محكمة النقض ، یُعل

اری            ان ت ع بی ال   موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول ، م ذا الإرس ادة  . خ ھ  – ١٠٣١الم
   . )١(، من تقنین المرافعات المدنیة ٢

ي        ة الت دى المحكم رأي   كما یجب أن تخطر بھذا النیابة العامة ل ت ال ذلك  . طلب وك
ت            ام ، إذا كان ب الع رة ، والنائ الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف ، التي تتبعھا ھذه الأخی

تئناف        ة اس ست محكم رأي لی ت ال ي طلب ة الت ادة  . المحكم ة  ٢ – ١٠٣١الم رة ثالث  ، فق
  . وأخیرة ، من تقنین المرافعات المدنیة 

نقض  لكن لا یجب نقل ملف القضیة التي طُلب الرأي       .  بمناسبتھا ، إلى محكمة ال
سھا   . )٢(وھو ما یؤكد أن ھذه الأخیرة ستجیب على مسألة مجردة   ولیس لھا أن تحل نف

   .  )٣(محل المحكمة التي سألتھا الرأي 

اء          :  إجراءات إعطـاء الـرأي مـن محكمـة الـنقض-ب  د إعط ع عن ي تتب الإجراءات الت
  : محكمة النقض رأیھا ، تكون كما یأتي 

دار     :التشكيل المختص بإصدار الرأي  – ١ تقوم محكمة النقض بنظر ھذا الطلب ، وإص
ة ،            ذه المحكم ا بھ شكیلات العلی ن الت اص ، م الرأي المطلوب ، بمعرفة تشكیل خ

                                                             
  : وانظر . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 1( المادة   )١(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 339.    
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 339, E. Blanc, J. 

Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                                                      
(3) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                                                      
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نرى   ا س دائرة     . )١(كم ة ، وال ة للمحكم ة العام ین الھیئ ط ب شكیل وس و ت وھ
   . )٢(المختلطة بھا 

ا س  اص ، وكم شكیل الخ ذا الت رئیس الأول  وھ ھ ال ا ، یرأس صیل لاحق نرى بالتف
 – L. 441( المادة . لمحكمة النقض ، أو عند وجود مانع لدیھ ، أقدم الرؤساء للدوائر 

2, COJ., Nouv. (  ،)ة ،          . )٤( ، )٣ ر الجنائی واد غی ي الم شكیل ، ف ذا الت ضم ھ ا ی كم
سم         شارین ت ین مست دائرة واثن رئیس لل رئیس الأول ، ال ن    وفضلا عن ال رة م ل دائ یھم ك

ا           رأي فیھ وب ال سألة المطل ة بالم ون معنی ة    . الدوائر التي تك دوائر المعنی المقرر أن ال ف
وھذا التشكیل لا . بالمسألة القانونیة المعروضة ھي فقط التي تكون ممثلة بھذا التشكیل     

ادة  . یصدر قراراتھ إلا بحضور جمیع الأعضاء المشاركین في تكوینھ   – R. 441( الم
1, COJ., Nouv. . (          ذي ضو ال تبدال الع ا لاس ضع نظام ادة ت اة أن ذات الم ع مراع م

صوت واحد فقط یمكن أن یكون ھو   : )٥( بحسب ما قیل  –لأنھ  . لدیھ مانع ، كما سنرى      
  . الحاسم في مجال لا یُقبل الخطأ فیھ 

 .  أن سمات ھذا التشكیل تُظھر أھمیة دوره في النظام القانوني     )٦(ویرى البعض   
صر        د التب ن یوج دونھا ل ي ب دة ، الت ة الجی ن ضمانات المداول د م شكیل یزی ذا الت وأن ھ

كما أنھ یعطي لرأي محكمة النقض كل القوة اللازمة لكي یلعب دوره في الوقایة . الكافي 
  . وسوف نرى ھذا التشكیل ببعض التفصیل لاحقا . من المنازعات 

                                                             
  . في الفصل الثاني إن شاء االله   )١(

(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 680. 

  . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 2, al. 1er( المادة   )٣(
      .J. – J. Taisne, op. cit., p. 41:   وانظر   )٤(

(5) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                 
(6) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
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اء    : ملاحظات الخصوم أمام محكمة النقض – ٢ ي إعط وھنا أیضا یستمر القانون ف
دار               ل إص نھم ، قب ة بی شات التواجھی م والمناق شأن دورھ ضمانات ، ب الخصوم ال

  . الرأي المطلوب 

ا        ي عنھ ن أن تغن صوم لا یمك ین الخ ة ب شات التواجھی ذه المناق ل أن ھ د قی وق
ضاة  ین الق ة ب دا دون ش  . ) ١(المداول یكون مفی رھم س ة نظ صوم لوجھ ان الخ ك وأن بی

وقد أدرك المشرع ذلك ،  . )٢(للمحكمة ، وأن المناقشات بینھم تثري الرأي الصادر منھا 
رأي       ب ال ام طل ى نظ شأن    . فبسط القواعد الإجرائیة لنظر المنازعات إل ردد ، ب ورغم الت

اه       )٣(ھذه المسألة ، عند وضع إجراءات ھذا النظام   ذ بالاتج م یؤخ سن الحظ ل ھ لح  ، فإن
ان ی    ذي ك سيء ال ى أن       ال نص عل م ال صوم ، وت ین الخ ة ب شة التواجھی ستبعد المناق

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(2) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi , art. 

préc.        
  .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss                           :                   انظر   )٣(

امین                      یح للخصوم الاستعانة بمح ة یت س الدول ام مجل رأي أم ب ال ام طل ان نظ ا ك ھ لم والذي قال أن
انون        ان ق وب ، وك ایو  ١٥وتقدیم ملاحظاتھم بشأن الرأي المطل ام     ١٩٩١ م ام أم ذا النظ ق ھ  یطب

ورغم  . محكمة النقض ، فقد كان التوقع ھو تبني حكم مماثل بالنسبة لطلب الرأي أمام ھذه الأخیرة
م    ي ت صوص الت إن الن ام ، ف ذا النظ ة لھ شات البرلمانی اء المناق ة أثن ف الحكوم وح موق دم وض ع

 . إقرارھا تجیز للخصوم تقدیم ملاحظاتھم 
. لأن رأي الخصوم ھنا سیسھم في استنارة المحكمة . ویكمل صاحب ھذا الرأي أن ھذا ھو الأفضل 

  .   وییسر وصول المحكمة إلى خیارھا 
انون ،           ثم یضی  م الق سریع لحك سیر ال ت التف ي تثبی ف أن الرھان على قیمة رأي محكمة النقض ، ف

ادئ       ث الھ روف البح سیصیر مغامرة غیر مأمونة إذا نحن رفضنا أن نمنح قضاة محكمة النقض ظ
راع      . والمستنیر للقانون    ن الإس راءات ، لك ؤخر سیر الإج لا شك أن تدخل الخصوم من شأنھ أن ی

ول    أكثر من اللا   ي حل زم یزید من الشك القانوني بتعریض محكمة النقض لضرورة أن تعید النظر ف
  .  ذات المقال . توصلت إلیھا في عجلة 
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ات    ٤ – ١٠٣١المادة  . الخصوم لھم رخصة أن یقدموا ملاحظاتھم        ین المرافع ن تقن  ، م
  .  المدنیة 

ة   صوم إمكانی ون للخ نقض تك ة ال ام محكم ھ أم المقرر أن ك ، ف ى ذل   وعل
ة             ذه المحكم ام ھ ول أم ام ، مقب واد   . الاستعانة بمح ي الم صوم     وف ل الخ ب تمثی ث یج حی

ام ،               ن مح ة م ت موقع ة إلا إذا كان ات مكتوب دموا ملاحظ صوم أن یق بمحام ، لا یكون للخ
يء          . )١(مقبول أمام المحكمة   ا ، لا ش صوم إجباری ل الخ ون تمثی ث لا یك واد حی ي الم وف

ة أو               ام المحكم ول أم ام مقب ن مح ة م اتھم ، سواء موقع یمنع من تقدیم الخصوم لملاحظ
   . )٢( شخص آخر من أي

ون           ي یك ات الت ة الملاحظ ص طبیع ا یخ یحات فیم صوص توض ي الن م تعط ول
دیمھا  صوم تق ا . للخ صوص –ولكنھ ات  – أي الن ذه الملاحظ ر أن ھ ى ذك صرت عل  اقت

نقض    ة ال ام محكم ول أم ام مقب ن مح ة م ون موقع ادة . تك ین ٤ – ١٠٣١الم ن تقن  ، م
ة   ات المدنی ساؤل عم   . المرافع ن الت ذلك یمك ون ف   ل ات تك ذه الملاحظ ت ھ ط ا إذا كان ق

  . ، أم یمكن كذلك أن تكون شفھیة مكتوبة

دیمھا        ن تق ي یمك ي الت ة ھ ات المكتوب ط الملاحظ ھ فق ل أن د قی    . )٣(وق
  

                                                             
  . من تقنین المرافعات المدنیة الفرنسي ٤ – ١٠٣١المادة   )١(

ع   ذا الوض ستوعب ھ ھ لا ی بعض أن ول ال ام   . ویق ل أم ن قب اتھم م دیم ملاحظ صوم تق بق للخ إذ س
 -  في نظرھم –فلا یبدو . وھذه الملاحظات تم نقلھا إلى محكمة النقض . التي طلبت الرأي المحكمة 

ا             ول أمامھ ام مقب ستدعي الاستعانة بمح نقض ت ة ال ام محكم دة أم . من المفید تقدیم ملاحظات جدی
  : والخصوم لدیھم من قبل محامییھم أمام محكمة الموضوع 

E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, sous l'art. 1031 - 4.    
(2) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  
               .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 341: انظر   )٣(
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ك    )١(ولكن البعض    س ذل ة عك ولین   .  رأى أن الواقع العملي في المحكم امین المقب فالمح
ة   ام المحكم سھم    –أم صوم أنف ط دون الخ م فق فویة     – وھ ات ش دیم ملاحظ نھم تق   یمك

ام      )٢(أمامھا   تعانة بمح ن وجوب الاس ي   .  ، حتى في القضایا التي تكون معفاة م ك ف وذل
شفویة   شة ال ضییق ، المناق صوم ، دون ت از للخ و أن تج ضل ھ ث أن الأف ول رأي ثال یق

نقض           ة ال ى محكم سألة المطروحة عل یعطى للم ذي س ا     . للحل ال ذا ھو م ضیف أن ھ وی
ة   تجیزه ا ة العام ادة      . لنصوص صراحة للنیاب ى الم شیر إل ا ی  ) L. 132 – 1( وھو ھن

  .  من التقنین الجدید  ) L. 432 – 1( وتقابلھا المادة  . )٣(من التقنین القدیم 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 341.                                                       

ك                  )٢( وا ذل امین إذا طلب ماع المح تم س النقض ، ی ن ب ي الطع ادة  . وجدیر بالذكر أنھ ف ن  ١٠١٨الم  م
  .   تقنین المرافعات المدنیة 

ي   أنھ إذا كان الصحیح أن ھذه الرخصة لا )  F. Zenati( ویرى  ي إلا ف  تستعمل في الواقع العمل
اد أن  . النادر ، فإن الأمر سیكون غیر ذلك إذا كانت القضیة تطرح مسألة أساسیة ھامة   ومن المعت

ة    ال أن  . یعبر المحامون عن أقوالھم شفاھة أمام الدائرة المختلطة أو الھیئة العامة  بالمحكم والح
وھو ما یشھد بھ تكوین التشكیل المخول .  ھامة طلب الرأي ، ھكذا یُفترض ، یطرح مسألة أساسیة

  . سلطة إصدار ھذا الرأي 
ذي             ل ال شفھیة للح شة ال از للخصوم ، دون تضییق ، المناق لذلك ینتھي إلى أنھ من الأفضل أن تج

  . ذات المقال . سیُعطى للمسألة المطروحة على محكمة النقض 
ة  وھو مع ذلك یرى أن إقامة ھذه المناقشة بشأن الرأي    أمام محكمة النقض مھددة بعقبة من طبیع

ة الخصومة ،    . مالیة   ن تكلف فتدخل الخصوم أمام المحكمة سیرتب علیھم مصاریف إضافیة تزید م
المادة . ( وذلك بسبب ضرورة الاستعانة بمحام في المواد التي فیھا یجب تمثیل الخصوم بمحامین        

یف أن ھذا العبء سیكون غیر عادل لأنھ ، في ویض) .  ، من تقنین المرافعات المدنیة ٤ – ١٠٣١
وري      ت الف ستدعي التثبی ي ت ي الت صوم ھ صلحة الخ ن م ر م ة أكث صلحة العام ام الأول ، الم المق

لذلك أمكن تصور تغطیة ، على الأقل جزئیة ، من جانب الدولة لمصاریف تمثیل الخصوم . للقانون 
  . لحة العامة أمام محكمة النقض ، طالما أن منازعتھم ستفید المص

ب               د طل رك للخصوم ، عن ة ، ت ن الموازن اب ف ن ب انون ، م ویقول في الأخیر أننا ھكذا نفھم أن الق
ھ         ن عدم ة       . الرأي ، اختیار الاستعانة بمحام م شة التواجھی ت المناق ا إذا كان رر م إذ للخصم أن یق

  . ذات المقال . للمسألة تستحق ھذه التضحیة المالیة 
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                      

وإن كان یضیف أن ھذا ستقابلھ عقبة من طبیعة مالیة ، لأن تدخل الخصوم عند طلب الرأي من محكمة  
ام   .  إضافیة ، تزید من تكلفة الخصومة علیھم     مصاریفالنقض سیرتب    ین مح وذلك بسبب ضرورة تعی

= 
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ي       : حضور النيابة العامة – ٣ ل ف ستنیر ، تتمث ى رأي م  ضمانة أخرى للوصول إل
ادة      تدخل النیابة العامة والتي یتم إرسال الملف   ھ الم نص علی ا ت سب م  إلیھا ، ح

ة   ٥ – ١٠٣١ ات المدنی ین المرافع ن تقن ضیة    . )١( م رر أن الق ادة تق ذه الم فھ
 – أي النائب العام بالمحكمة –تُرسل إلى النائب العام لدى محكمة النقض ، وأنھ       

سة       ھ     . یتم إخباره بمیعاد الجل د لاحظ بعض الفق ذه    )٢(وق ي ھ ة تراع  أن المحكم
  . قة النصوص بد

  . وعلى ذلك ، فرأي محكمة النقض یصدر بعد سماع رأي النیابة العامة 

نقض ،          ة ال ام محكم شات أم ي المناق ة ف ة العام تراك النیاب ك أن اش   ولا ش
ا                ن قیمتھ د م شات ویزی ذه المناق ري ھ بعض    . بشأن الرأي المطلوب ، یث ال ال د ق    )٣(وق

 لأن أعضاء النیابة العامة یساعدون .أنھ أكثر من مفید ، فھو ضروري عند طلب الرأي    
اءت    انون ، وكف ادة    . ھم في تنویر المحكمة بفضل معرفتھم بالق ان نص الم  ١٠٣١وإن ك

رأي   ٥ – ، من تقنین المرافعات المدنیة ، یوحي بأن تدخل النیابة العامة في حالة طلب ال
 إخبار النائب إذ یقتصر ھذا النص على إیجاب إرسال الملف إلیھا ، وعلى. اختیاري لھا 

  . العام لدى المحكمة بتاریخ طلب الرأي 
                                                             

= 
ة     مقبول أمام محكمة الن    ام إجباری ادة  . قض ، في المواد حیث تكون الاستعانة بمح ن  ٤ – ١٠٣١الم  م

  .  ذات الموضع –تقنین المرافعات المدنیة 
  . ١٩٩١ مایو ١٥، من تقنین التنظیم القضائي القدیم ، معدلة بقانون  ) L. 132- 1( المادة   )١(

( Art. L. 132 – 1, COJ., Anc., mod. par la loi du 15 mai 1991 ) . 
ھ    P. Julienفقد لاحظ الأستاذ   )٢( ة أن ى المحكم  ، بخصوص طلبات الرأي الثمانیة الأولى المقدمة إل

ام         . تمت مراعاة ھذا الأمر بدقة      امي ع وال مح دیم أق د تق در بع ا ص در فیھ وأن كل رأي كان قد ص
 العام لدى المحكمة نفسھ ، النائب ) 05الطلب رقم ( بل إنھ ، بالنسبة لأحد ھذه الطلبات . بالمحكمة 

  : انظر . وكذلك محامي عام لدیھا كانا حاضرین 
  P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.                                                                                    
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
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ــالات ، - ٤ ــع الح تم     وفي جمي ھ ی ذا ، فإن راحة ھ رر ص صوص لا تق م أن الن    ورغ
رر   تاذ     . )١(تعیین مق د سجل الأس ت     P. Julienوق ي كان رأي الت ات ال  ، أن طلب

ى   تُقدم إلى المحكمة في بدایة العمل بھذا النظام ، كان الرأي فیھا یصدر         اء عل  بن
شارین   د المست ده أح ر یع ى   . تقری نص عل دم ال م ع دث رغ ذا یح اف أن ھ وأض

ك       . وجوبھ   ى ذل ھ إل در التنبی ذا یج ت     . ورأي أنھ لھ د حرص ة ق ون أن المحكم فك
سبة           ا أرادت ، بالن رأي ، یظھر بوضوح أنھ ب ال على أن یُعد ھذا التقریر في طل

نھج    ى ذات ال سیر عل دیھا ، أن ت ي تب لآراء الت دار  ل ھ لإص ذي تتبع ي ال الإجرائ
   . )٢(الأحكام 

ة  :ميعــاد إعطــاء محكمــة الــنقض رأيهــا  -٥ ى محكم اء إل ار الالتج ن آث ا أن م رأین
دور           ى ص وع ، حت ة الموض ام محكم صومة أم ف الخ ا وق ب رأیھ نقض لطل   ال

رأي  ذا ال صومة   . ھ یر الخ لة س أخیر مواص ى ت ذا إل ؤدي ھ ي ألا ی ن الطبیع ولك
دود ، وإلا دون ح رأي  ب ب ال ام طل ك بنظ ر ذل دف  . )٣( لأض ذا ، وبھ   ولھ

ادة         رر الم ول ، تق د المعق د الح صوم عن ار الخ اء انتظ ن ٣ – ١٠٣١إنھ    ، م
ة       اد ثلاث لال میع ا خ ي رأیھ نقض تعط ة ال ة ، أن محكم ات المدنی ین المرافع   تقن

صیاغة      . أشھر من تاریخ استلامھا الملف   سب ال ا ح اء إلیھ اریخ الالتج أي من ت
   . )٤(قدیمة ال

                                                             
(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680.                                                                               

ا     – ذات الفقیھ    –ى  ویر  )٢( نقض لأرآئھ  أن ھذه علامة ساطعة للأھمیة الكبیرة التي تعطیھا محكمة ال
ا   ا لأحكامھ ي تعطیھ ل الت ر . مث  P. julien, Dès lors que la Cour de:       انظ

cassation est saisie d'un pourvoi, art. préc., pp. 188 et s.                      
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 

 :وانظر . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 1, al. 1er( المادة   )٤(
  F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                       
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فیجب إذن على التشكیل المختص أن یقدم رده على طلب الرأي خلال میعاد قدره   
ھ         اء إلی دور       . )١(ثلاثة شھور ، من تاریخ الالتج یرھا بمجرد ص صومة س ستكمل الخ وت

ة أشھر           اد الثلاث ضاء میع . الرأي من محكمة النقض ، أو عند عدم صدوره ، بمجرد انق
   . )٢( ، من تقنین المرافعات المدنیة ٢  ، فقرة١ – ١٠٣١المادة 

بعض  د رأى ال نقض  )٣(وق ة ال ث أن رأي محكم ن حی صیر ، م اد ق ذا المیع  أن ھ
بعض    . یسھم في تكوین النظام القانوني       النظر      ) ٤(ولھذا قال ال صره ، ب ي ق الغ ف ھ مب  أن

سألة      ة الم ذر         . إلى أھمی ن الح د م ب المزی یة یتطل سألة أساس ائي لم ضبط النھ ، وألا فال
ن   )٥(وذلك مع اعتراف ھذا الفقھ   . یعاني العجلة    ع م  أن الرغبة في قصر ھذا المیعاد تنب

ب          ذي تغل د     . )٦(نیة محمودة ، وأن ھاجس السرعة ھو ال شرع بتوحی شغال الم إذ أن ان
تفسیر القانون دون فقد الكثیر من الوقت ، ھو الذي یفسر أن محكمة النقض لیس لدیھا  

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406.                                                                  

  .، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151- 1, al. 2( المادة   )٢(
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 342, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss.  
(4) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 

ھ              اح فی ا یت ا إجرائی ة ، نظام سائل الإداری ي الم رأي ف ب ال رار طل ى غ ت ، عل رى أن النصوص أقام وی
م     . للخصوم مناقشة الحل    شات الخصوم ، ث لازم لمناق والمیعاد سیكون غیر واقعي بالنظر إلى الوقت ال
ة  ویرى أن عدة أشھر أ  . إعداد المحكمة رأیھا     كثر یمكن أن تكون مقبولة ، ونحن نعرف أن رأي محكم

  . النقض یقي من عذاب الطعون ، التي یستغرق الانتھاء منھا عدة سنوات 
وھي المصلحة في توفیر . ویضیف صاحب ذات الرأي أن ھنا مصلحة للقانون نفسھ یجب عدم إھمالھا     

ذا        والدور المُسند إلى القاضي.  عدة سنوات من الشك القانوني       ود ھ شھد بوج ام ی ذا النظ ي ھ سھ ف  نف
بعض       . الجانب للمصلحة العامة في نظام طلب الرأي   ار ل ى الخصوم الانتظ رض عل رر أن نف وھو ما یب

ا       . الوقت   ویجب مراعاة أن مصلحتھم ستكون محفوظة خلال ھذه الفترة بوجود الإمكانیة ، التي یقررھ
الخصومة أمام محكمة الموضوع ، التدابیر التحفظیة القانون ، أن تتخذ خلال طلب الرأي ، ورغم وقف 

  .  ذات المقال . والمستعجلة 
(5) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 342, F. Zenati, art. 

préc., pp. 247 et ss.  
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اد   ذا المیع ا   إلا ھ دي رأیھ صیر لتب دور     . )١( الق اد ، دون ص ذا المیع ضاء ھ   وبانق
ره            ب أث ي ترتی ستمر ف ن ی ھ ، ل صول علی دما للح ان مق ذي ك ب ال إن الطل رأي ، ف   ال

وع    ة الموض ام محكم صومة أم ف للخ ي  . الموق م ف ذ الحك یمكنھا عندئ رة س ذه الأخی وھ
   . )٢(القضیة 

ة أن م )٣(ومع ذلك ، یرى البعض       دار       أنھ في حال ى إص صل إل نقض لا ت ة ال حكم
ف          رأیھا خلال میعاد الثلاثة أشھر ، فإنھ لا یبدو أن شیئا یمنع محكمة الموضوع أن توق

ة ،      . من جدید سیر الدعوى أمامھا   د العام ذ للقواع ضع عندئ رار سیخ ولكن مثل ھذا الق
  . ویمكن بالتالي الطعن فیھ 

 ، یخضع الرأي الصادر من محكمة  بسبب أھمیتھ للنظام القانوني    :علنية الرأي  -٦
ة       . النقض للعلنیة  ام المحكم شرة أحك ي ن ن إدراجھ ف  Bulletin desففضلا ع

arrêts )میة   )٤ دة الرس شره بالجری ن ن ھ یمك  Journal officiel ، فإن
ین  ٦ – ١٠٣١المادة ( للجمھوریة الفرنسیة ، إذا قررت المحكمة ذلك      ، من تقن

ھ       وھو  ) . المرافعات المدنیة    ا ل صادر ھن رأي ال ر أن ال ما یعني أن المحكمة تعتب
   . )٥(أھمیة كبیرة 

                                                             
(1) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 
(2) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 
(3) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 

    ) . .R. 433 – 4, COJ., Nouv( ، ثم المادة  ) .R. 131 – 17, COJ., Anc( المادة   )٤(
ة لل          شرات الدوری ي الن ذه الآراء ف دوائر وأعلن البعض اعتقاده أنھ بطریقة منھجیة ، سیتم نشر ھ

شرھا           تم ن ي ی دوائر الت ذه ال ام ھ ع أحك ة ، م ة بالمحكم  .E. Blanc, J. Viatte et L: المدنی
Blanc, op. cit., T. 3, sous l'art. 1031 - 6.                                                  

ة             )٥( تم إذن بصفة تلقائی میة لا ی دة الرس ي الجری نقض ف و . فنشر رأي محكمة ال  لا یحصل إلا إذا  فھ
و ، لا   . ذكرت المحكمة ھذا في حكمھا       لأنھ یُحتمل أن یكون الرأي تم طلبھ في مسألة ، أو على نح

  .ترى نعھ محكمة النقض أن فائدتھ تستحق النشر في الجریدة الرسمیة 
   .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss                                   :                  انظر 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

دة الرسمیة أم لا            ي الجری رأي ف شر ال إن  )١(ومن ناحیة أخرى ، وسواء تم ن  ، ف
ة          ذه المحكم دى ھ ة ل ة العام ذلك  . الرأي یُرسل إلى المحكمة التي طلبتھ ، وإلى النیاب وك

ام إذا    إلى الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف ، ا   ب الع ى النائ لتي تتبعھا ھذه الأخیرة ، وإل
تئناف    ة اس ست محكم ھ لی ي طلبت ة الت ت المحكم ادة . كان ین ٧ – ١٠٣١الم ن تقن  ، م

  . المرافعات المدنیة 

دعوى              ي ال صوم ف ى الخ نقض إل ة ال كما أنھ یجب إبلاغ الرأي الصادر من محكم
نقض        )٢(الأصلیة   ادة  .  ، وذلك بواسطة قلم كتاب محكمة ال ین   ٧ – ١٠٣١الم ن تقن  ، م

  . المرافعات المدنیة 

  : الحالات التي لا يجوز فيها طلب الرأي -ثالثا 
ا               ب رأیھ ال لطل ا لا یوجد مج ي فیھ الات الت سیة الح نقض الفرن ة ال . حددت محكم

  : وھي الحالات الآتیة 

م    – ١ ة بحك سألة المطروح سمت الم د ح سھا ق نقض نف ة ال ون محكم ة أن تك ي حال  ف
تئناف     . دیث ح ة الاس ھ محكم ب أن تتبع ا یج و م م ھ ذا الحك ذه   . )٣(إذ ھ ي ھ وف

وافرة         الحالة ون مت نقض لا تك ة ال ب رأي محكم سألة المطروحة   . ، شروط طل فالم
   . )٤(لیست إذن مسألة جدیدة 

تئناف       ي     Pauففي الطلب المقدم من محكمة اس نقض ف ة ال ة رأي محكم  ، لمعرف
سألتین لأن        ) 08ب رقم   الطل( ثلاث مسائل قانونیة     ى أول م رأي عل ة ب رد المحكم ، لم ت

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680. 
(3) Décision du 9 oct. 1992, no 06/92 p; 8 oct. 1993, Bull. civ., no 13.         
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 354.                    



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ي           ى ف ة الأول ارس  ٣١المشاكل المثارة بھما تم حسمھا بحكم صادر من الدائرة المدنی  م
١( ١٩٩٢(  .   

ا          – ٢ نقض تنظر طعن ة ال  لا یوجد كذلك محل لطلب رأي محكمة النقض إذا كانت محكم
ب     إذ كانت محكمة الن . )٢(یطرح ذات المسألة     د محل لطل ھ لا یوج قض قد قررت أن

ي               زة ، ف رة وجی لال فت ا خ دى دوائرھ ضي إح ن المفترض أن تق ان م رأیھا ، إذا ك
   . )٣(المسألة المطروحة والتي یراد طلب الرأي بشأنھا 

د           )٤(ویرى البعض    ي توحی رأي ، ف ب ال ة طل اطي لآلی  أن ھذا یؤكد الطابع الاحتی
اء         فالالتجاء إلى محك. أحكام القضاء    ى الالتج ة عل ھ الأولوی ن ل ق الطع نقض بطری ة ال م

  . إلیھا لطلب الرأي 

دة         – ٣ سیر المعاھ وب تف ان المطل نقض إذا ك ة ال  لا یوجد أیضا مجال لطلب رأي محكم
ب أن یُعرض          ا یج زوم   –التي أنشأت المجموعة الاقتصادیة الأوربیة مم د الل  – عن

   . )٥( من الاتفاقیة ١٧٧للمادة على محكمة العدل للجماعة الأوربیة ، بالتطبیق 
                                                             

  : انظر   )١(
P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 
préc., pp. 188 et s.     
(2) Décision du 9 oct. 1992, no 01/92 p; 14 juin 1993, Bull. civ., no 4.                                      

  .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680                        :         انظر   )٣(
، ائرة الاجتماعیة في مسألة عمالیة، والذي كان یخص الد ) 01رقم ( ففي طلب الرأي المقدم إلیھا 

دائ          ذه ال رأي لأن ھ ال لل د مج ھ لا یوج رح نفس        قالت المحكمة أن ا یط ت طعن ذا الوق ي ھ ر ف رة تنظ
  :انظر . المسألة ، والتي فیھا ھي ستحكم حالا

 P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 
préc., pp. 188 et s.   
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 354.                                                        
(5) Décision du 11 mars 1994, Bull. civ., no 7.   

ر الأستاذ        سب تعبی نقض ، ح ة ال رأي        p. Julienكانت محكم ب ال ى طل رد عل ى أن ت د رفضت حت  ، ق
ة    م   (  ، De Péronneالمقدم إلیھا من المحكمة الجزئی ب رق ر     ) 05الطل ب یثی ذا الطل سألة  ، لأن ھ م
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 ٢٩٢

ت            – ٤ نقض إذا كان ة ال ب رأي محكم ال لطل ذلك مج د ك ھ لا یوج ر أن ب ذك  وأخیرا ، یج
ارة      . الشروط المطلوبة لھذا الطلب ، غیر متوافرة       سألة المث ون الم ك أن تك ن ذل م

دة      ر جدی ت غی صة ، أو كان ة خال سألة قانونی ست م ي   . )١(لی ت لا تعرض ف أو كان
   . )٢(عدیدة منازعات 

ول              ر مقب ون غی رأي یك ب ال ررت أن طل كما كانت محكمة النقض في البدایة قد ق
دعوى             ي ال صوم ف ة والخ ة العام ھ النیاب م تخطر ب ھ ل ي طلبت ة الت ت المحكم  . )٣(إذا كان

ادة        . )٤(ولكنھا عدلت بعد ذلك عن ھذا الحل       دیل الم ادي بتع ى أن تن ا إل ا أدى بھ وھو م
م        . )٥( المرافعات    من تقنین  ١ – ١٠٣١ سم المرسوم رق را ح ي  ٤٦٠ – ٢٠٠٥وأخی  ف

ي          ٢٠٠٥ مایو   ١٣ رأي ف ب ال ول طل دم قب اه ع ي اتج ادة ف  ، ھذا الأمر ، بتعدیل ھذه الم
   . )٦(وھو ما استجابت لھ بعد ذلك محكمة النقض . ھذا الفرض 

                                                             
= 

رح       ن أن تُط تمس تفسیر المعاھدة المنشئة للمجموعة الأوروبیة الاقتصادیة ، ومثل ھذه المسألة لا یمك
 : انظر .  من الاتفاقیة ١٧٧إلا على محكمة العدل للمجموعة الأوروبیة ، بالتطبیق للمادة 

P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 
préc., pp. 188 et s.       
(1) Décision du 24 janv. 1994, Bull. civ., no 2.                                                                           
(2) Décision du 9 juil. 1993, Bull. civ., no 9. 
(3) Cass. décision d'irrecevabilité , 29 avr. 1993 , JCP., 1993 , IV , 1572 , 29 

nov. 1993 ,      Bull., no 14 , 27 juin 1994 , Bull., no 17 , 8 mars 1996 , 
Bull., no 2 .         

(4) Cass. avis, 1er déc. 2003.                              
  .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680, p. 726, et note no 2    : انظر 

  : انظر  . ٢٠٠٣وذلك في تقریرھا السنوي عن سنة  )٥(
S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680, p. 726, et note no 3. 
(6) Avis , 24 nov. 2008 , BICC , 15 mars 2009 , rapport Grignon Dumoulin , 

et obs. Lautru .  
  .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680, p. 726, et note no 4:        انظر 



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

  :  القوة القانونية لرأي محكمة النقض -رابعا 
بعض   ر)١(رأى ال ة ال ا    أن قیم د م ى ح دو إل نقض ، تب ة ال ن محكم صادر م أي ال

  . غریبة 

ھ          ي طلبت ة الت د المحكم رأي لا یقی ذا ال ة ، ھ ة القانونی ن الناحی ذه   . )٢(فم فھ
   . )٣(المحكمة تكون حرة في ألا تتبع ما انتھى إلیھ الرأي 

ھ   ذر الفق ذا ، یح ن     )٤(ولھ صادر م رأي ال ة لل ة القانونی شأن القیم ط ب ن الغل  م
ة الموضوع         محكمة ا  ب محكم ى طل اء عل رأي لا     . لنقض ، بن ذا ال اة أن ھ ب مراع إذ یج

ھ       ي طلبت ة الموضوع الت زم محكم ادة     . )٥(یل ح ، لأن الم ذا واض  ,L. 441 – 3( وھ
COJ., Nouv. (  ،)ى أن    )٦ صھا عل ي ن ة   "  ، صریحة ف ن محكم صادر ، م رأي ال ال

  " . النقض ، لا یقید المحكمة التي طلبتھ 
                                                             

(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 350.                    
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680, P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est 
saisie d'un pourvoi, art. préc., pp. 188 et s., F. Zenati, art. préc., A. 
Coeuret, art. préc, pp. 615 et ss., J. – J., Taisne, op. cit., p. 41, E. Blanc, 
J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.    

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 351, F. Zenati, art. 
préc., pp. 247 et ss. 

  : وذلك سواء كانت محكمة ابتدائیة أو محكمة استئناف 
 E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.    

(4) R. Perrot, op. cit., no 223.                                                                                                      
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 680, P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est 
saisie d'un pourvoi, art. préc., pp. 188 et s., F. Zenati, art. préc., pp. 247 
et ss., A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss., J. – J., Taisne, op. cit., p. 41.   

  . من تقنین التنظیم القضائي السابق  ) L. 151 – 1, al. 3( المادة   )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ا      ویقول ال  ھ دائم ھ      Avis"  رأي " فقھ أن صفة مجردة ، وب ة ب ھ المحكم  ، تقدم
كما أنھ . ولھذا فإن محكمة الموضوع لیست ملزمة بالأخذ بھذا الرأي  . )١(صبغة نظریة 

دعوى ، أن            ي موضوع ال م ف أیضا لا یقید المتقاضین الذین یكون لھم ، بعد صدور الحك
وذلك حتى لو كانت محكمة . ادیة لھذا الطعن یطعنوا فیھ بطریق النقض وفقا للقواعد الع

ة       ھ محكم ادت ب ذي أف رأي ال ع ال ق م ا یتف زاع بم ي الن ا ف درت حكمھ د أص الموضوع ق
   . )٢(النقض ، عندما طُلب رأیھا 

ي                  ة ف وة قانونی ھ ق یس ل ا ، ل ا رأین شره كم نقض ، رغم ن ة ال كما أن رأي محكم
ولھذا  . )٤(یأخذ بنظام السوابق الملزمة فالقانون الفرنسي لا  . )٣(مواجھة محاكم أخرى 

سألة            س الم ات تطرح نف اول منازع دما تتن اكم الأخرى ، عن د المح فإن ھذا الرأي لا یقی
   . )٥(القانونیة 

ة    وقیل أن من شأن فرض الالتزام على ھذه المحاكم ، بالتقید بھذا الرأي ، مخالف
 یحظر إصدار أحكام قضائیة من نص المادة الخامسة من التقنین المدني الفرنسي والذي

د أن   . )٦( Les arrêts de règlementطبیعة لائحیة   لذلك یحرص البعض على تأكی
  . )٧(الرأي الصادر من محكمة النقض یختلف عن الأحكام ذات الطابع اللائحي 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 223.                     
(2) R. Perrot, op. cit., no 223.                                                                                                     
(3) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s., A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss.                 
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 352.                                                        
(5) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 406, A. Coeuret, art. préc., 

pp. 615 et ss.         
(7) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

رة   رأي مُعتب ذا ال ة ھ ة ، قیم ة الواقعی ن الناحی ن م ة . لك ة أدبی ھ قیم تكون ل وس
فھو التفسیر الذي قال بھ تشكیل عال أو . وذلك بسبب التشكیل الذي یصدره   ،   )١(عالیة  

   . )٢( بمحكمة النقض – كما قیل –سام 

ة   ألت محكم ي س ة الت ي ، أن المحكم ع العمل ي الواق ھ ، ف شكوك فی ن الم   وم
د       ا بتوحی و اھتمامھ ذا النح ى ھ رت عل عبة ، وأظھ ا ص سألة تعتبرھ ي م نقض ف   ال

د          القضاء بشأنھا ، لا      ة بتوحی ر مبالی سھا غی ھ ، وتظھر نف ذي طلبت تستجیب للتفسیر ال
   . )٣(القضاء 

ھ   ض الفق د بع ذلك یؤك تأخذ   )٤(ل رأي س ت ال ي طلب ة الت ب ، أن المحكم  أن الغال
ذلك  . بالرأي المقدم إلیھا   ع     . كما أن المحاكم الأخرى ستستجیب لھ ك ي الواق ھ ف ل أن وقی

ة الموض  ال أن محكم ل احتم ي ، یق ة  العمل ة أو محكم ة أول درج واء محكم وع ، س
ضاء ، لا          درج الق د ت ى توطی ؤدي إل ذي ی استئناف ، تھمل رأي محكمة النقض ، وھو ال

   . )٥(سیما وأن ھذا الرأي یتم نشره 

ن أن        ذین یمك ین ، ال ة المتاحة للمتقاض ضمنھا المكن رأي ست ذا ال وة ھ ا أن ق كم
   . )٦(وا ضده طعنا بالنقض یصدر ضدھم حكم مخالف لھذا الرأي ، في أن یقدم

                                                             
(1) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.                       

  ذات الموضع.  من محكمة النقض رولكنھم یرون أن قیمة ھذا الرأي لن تكون أعلى من قیمة حكم صاد
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 350, 352.                                              
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 351.       

ة ب        ذ المحكم ن         وقد قیل أیضا أنھ لا یتصور ألا تأخ شف ع أنھ أن یك ن ش ذا م ھ لأن ھ ذي طلبت سیر ال التف
ا  ھ      . تقلبھ ر عن دما یعب ضھ عن م نرف ث ث خص ثال ى رأي ش ر إل وض الأم ن أن نف نحن لا یمك :                 ف

F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.    
(4) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  
(5) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 352.                                                        



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

 ، فإن محكمة النقض ھي ذاتھا لیست مقیدة  )١(كذلك ، وحسب تأكید بعض الفقھ       

، تعطي غدا رأیا ، أو أن تصدر حكماوأنھ یمكنھا تماما أن . بالآراء التي سبق أن أبدتھا  

ا م    : )٢( أیضا كما قیل –ولكن . یتعارض مع الرأي الذي أبدتھ الیوم    ن ھذا صحیح تمام

  . الناحیة النظریة 

وبمعنى أن الرأي الذي قالت بھ محكمة النقض لن یقیدھا ھي ذاتھا عندما تفصل    

دما    . في طعن مرفوع إلیھا     ابقا عن درتھا س تماما كما تكون غیر مُقیدة بالأحكام التي أص

ا    – كما قیل –ولكن ، محكمة ضابطة للقانون . تحكم في طعون جدیدة     ة أدبی ون مُلزم  تك

وھذا الثبات یكفلھ على وجھ الخصوص أن یكون أحد . كون لدیھا فقھ ثابت مستقر بأن ی

ا     سألة م ن م ھ م دد موقف د ح ة ق ة بالمحكم شكیلات الخاص ة  . )٣(الت ك أن محكم ولا ش

ة ،                  سألة قانونی سیر م ي تف ا ف رأي منھ دلا ب ضت ج د ف ون ق دما تك ضابطة للقانون ، عن

انون      ین الق ة ،       وھي تعرف جیدا أن تحقیق الیق ذه الآلی ھ سریعا بھ راد الوصول إلی ي الم

تكون        ا ، س رت موقفھ ي غی ر إن ھ ا للخط یكون معرض ضابطة    –س ة ال ذه المحكم  ھ

لذلك فالغالب أن محكمة النقض ، في آرائھا  . )٤( حذرة  –للقانون وأمام ھذه الاعتبارات     

  .  ، لن تغیر رأیھا )٥(وأحكامھا اللاحقة ، وبرزانة شدیدة كما قیل 

                                                             
(1) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  
(2) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 353.                                                        
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 353.                    
(5) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ل         لذل ك ، فالمتوقع ھو أن ما انتھت إلیھ محكمة النقض في رأیھا سیتم اتباعھ مث
ا    ة بھ رة مختلط ن دائ ة أو م ة للمحكم ة العام ن الھیئ صادرة م ام ال ي  . )٢( )١(الأحك وھ

ي                 ر رسمیة ف ة وأكث ر قیم ا أكب ر أحكامھ ي تعتب ة ، والت وا بالمحكم ر عل التشكیلات الأكث
  . دوائرھا كما سنرى تمثیل المحكمة ككل ، أو عدد من 

  :  مدى نجاح نظام طلب رأي محكمة النقض -خامسا 
انون   ھ أن ق ض الفق ایو ١٥رأي بع رأي ،   ١٩٩١ م ب ال ام طل ع نظ ذي وض  ال

انون       . )٣(وضع آلیة فریدة ، ومفیدة    سیر الق نقض بتف ة ال سمح لمحكم وأن ھذا النظام ی
ھ   شاكل تطبیق ور م رد ظھ ن . بمج الي م ن بالت ھ یمكً اوأن ن   تف د م شوء العدی دي ن

ة      المنازعات ضایا المحكم ل        . )٤(، التي كانت تزحم جدول ق ي تقلی سھم ف ام ی ھ نظ ا أن كم
د أن         . عدد الطعون بالنقض     تئناف ، بع ة الاس ام محكم ضیتھ أم فالمتقاضي الذي خسر ق

 ھذا –كانت ھذه المحكمة قد طلبت رأي محكمة النقض ، وأخذت بھ في حكمھا ، سیدرك  
ي   تكون          –المتقاض ك س یقدمھ لا ش ذي س النقض ال ن ب اح الطع رص نج ریعا أن ف    س

   . )٥(قلیلة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 353.  

 أن التفسیر الذي أعطتھ محكمة النقض یضغط بثقلھ على مصیر الطعون المرفوعة في وقد كتب البعض
 : نفس المسألة 

C. Gavalda, note sous cass. 9 oct. 1992, D., 1993, 196.                             
ونیة ما ولم تقرر النصوص الحالیة الحل في حالة ما إذا أعطت محكمة النقض الرأي في مسألة قان  )٢(

د              د اعتم ان ق ذي ك م ال ي الحك ن ف ، ثم لم تقبل بھ بعد ذلك إحدى دوائر المحكمة ، وھي تنظر الطع
،  )   ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680(ویرى بعض الفقھ . على ھذا الرأي 

ة لمحكم                ة العام ى الھیئ سألة عل ذه الم رض ھ ع ، ع ذا الوض لاج ھ ة ، لع ن الحكم یكون م ة أنھ س
  . وھي التشكیل الأكثر علوا ورسمیة في تمثیل المحكمة ، كما سنرى . النقض 

(3) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 2, p. 406 - 3.                                 
(4) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss. 
(5) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ل          ي عم انوي ف ابع ث سم بط وقال البعض أنھ رغم أن الظاھر ھو أن ھذا النظام یت

رة        ن نتائجھ    . محكمة النقض ، إلا أن أھمیتھ على المدى البعید ستكون مُعتب ان م وإن ك

وین المذاھب القضائیة ، وسیتم تخویل ھذا أنھ یسلب من محاكم الموضوع دورھا في تك     

   . )١(الدور لمحكمة النقض فقط 

تقلال     )٢(وازاء ذلك ، قال بعض الفقھ     ى اس ق عل د القل  أنھ لا یجب الذھاب إلى ح

ط        . القضاة   یس فق نقض ، ل ة ال ن محكم رأي م وأنھ من السائغ أن نرى في نظام طلب ال

ائع   اكم الوق ة بمح لأدوار الخاص یح ل ل توض املا عام ضا ع ن أی انون ، ولك ة الق  ومحكم

ى        سبة للأول ة بالن ة الثانی شدة حجی إن        . یدعم ب ق ، ف زم القل ھ یل افتراض أن ى ب ھ حت وأن

انوني ،                   ین الق ستوى الیق سین م ن تح ك م زم ذل ا یل انون وم التوحید السریع لتفسیر الق

  . یكون ھو الثمن المقابل لھذا 

ل     ا      )٣(كما قی سیة ص نقض الفرن ة ال ن الآن ، أن تباشر     أن محكم دعوة ، م رت م

ولیس . وظیفتھا في ضبط القانون ، سواء بالأحكام التي تصدرھا أو بالآراء التي تبدیھا 

ن الأول             ساعا م ر ات اف  . من المستحیل أن ھذا الطریق الثاني یصیر فیما بعد ، أكث وأض

  . أن ھذه مسألة یجب متابعتھا : صاحب ھذا القول 

ن       عما   )٤(وتساءل البعض    نقض ، لا یمك ة ال ن محكم رأي م إذا كان نظام طلب ال

أن یتحرر من الرجوع إلى النصوص المطلوب تفسیرھا ، ویتجھ إلى الوصول إلى تكملة  

                                                             
(1) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                          
(2) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 
(3) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., pp. 188 et s.  
(4) A. Coeuret, art. préc., pp. 615 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

دعم  . نقص في القانون المقنن    وقال أننا سنكون إذن أمام أداة لإنشاء القانون ، تصلح ل

  . نظریة اعتبار القضاء من مصادر القانون 

نقض ،      )١(ورأى البعض    ة ال ن محكم  أن المزایا التي لا تُنكر لنظام طلب الرأي م

د      . لا یجب مع ذلك أن تستر حدود ھذا النظام     ضاء لقواع شاء الق ار أن إن ن إنك إذ لا یمك

وأنھ من تطبیق التشریع في حالات واقعیة تُولد الصعوبات التي     . قانونیة یكون تدریجیا    

لن یُوجد أي مبدأ إلا إذا كان تطبیقھ یتلاءم مع وأنھ . تحتم صقل أو حتى لوي النصوص 

ى استخلاصھ             ؤدي إل ي ت ي الت ذلك  . ظروف تطبیق عدیدة ، والممارسة العملیة فقط ھ ل

ا        أة كمالھ ذا فج غ ھك ن أن تبل ة یمك دة القانونی ر أن القاع داع أن نعتب ن الخ یكون م س

نقض           ة ال ة محكم انوني ت   . وتخرج كل ما بھا من مكان شك الق ة ال ات    فحال ن درج ون م ك

یح        ن یت متتالیة ، لا یمكن تخطیھا إلا مع الوقت ، ونظام طلب الرأي من محكمة النقض ل

  . بالتأكید حل إلا البعض من الصعوبات 

انون        )٢(حسب بعض الفقھ     ھ ق ذي أدخل د ال ذا التجدی ایو  ١٥ ، فإن ھ  ، ١٩٩١ م

ادة       ت معت ا   . یقلب بدرجة ملحوظة الأوضاع التي كان دخل ع رة    إذ ھو یُ ي فك دا ف ملا جدی

ضیة              . تدرج المحاكم    بة ق انون بمناس م الق ر حك ن تقری دلا م نقض ، ب حیث أن محكمة ال

ول            ي تق ى لك سلطة أعل دخل ك النقض ، تت م ب معینة ، تم الحكم فیھا والطعن في ھذا الحك

دخل    . لقضاة الموضوع كیف یجب علیھم أن یفسروا القانون      ھ یُ دیل وكأن فیبدو ھذا التع

ن    ا م ھ " نوع ى  " التوجی اكم الأدن ضائي     . للمح ام الق ي النظ اد ف ر المعت ر غی وھو الأم

  . الفرنسي 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 326.                                                        
(2) R. Perrot, op. cit., no 223.              



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ذا الفرض ، ھو مجرد رأي           ي ھ ن  . لا شك أن ما تصدره محكمة النقض ، ف ولك

ر          ل كبی ھ ثق رأي ل ذا ال ة ھ ة الواقعی ن الناحی ھ   . م سب ذات الفق ك     : )١(وح ون ذل ن یك م

ھ    القاضي ، من قضاة الموضوع ، الذي ب       نقض ، وأجابت ة ال عد أن طلب الرأي من محكم

ى   )٢(المحكمة برد أخذ الصفة الرسمیة ، بنشره في الجریدة الرسمیة        دم عل  ، یتجرأ ویق

  الحكم بما یخالفھ ، ویعرض حكمھ بالتالي للتھدید بالنقض ؟ 

بعض       سبة لل ة ، بالن ذه الآلی دت ھ ك ، ب ى ذل ق   )٣(وعل ا منط ا یحكمھ    ، وكأنھ

ا   د تمام نح     .جدی ذا تُم ي ھك ضائیة ، والت تھم الق وع مھم ضاة الموض ن ق زع م    ین

ة لا        . فقط لمحكمة النقض     دة القانونی دیموقراطیات المتحررة ، القاع وھنا قیل أنھ في ال

ضائي      درج الق ى الت ى أعل فل إل ن أس ن م فل ، ولك ى أس ى إل ن أعل شكل م   . تت

ستخلص ھ  ة ، ت ائق الواقعی ك بالحق ي تحت وع الت اكم الموض ل مح ة . ي الح   ومحكم

شأ            ن أن ین ذي یمك ضاء ال ي الق ارض ف ل التع ى ح ة عل صفة عام صر ب نقض تقت   ال

  . عن الممارسة القضائیة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 223.                                          

ھ ،          )٢( ي طلبت فالرأي الذي تعطیھ محكمة النقض ، كما رأینا ، لا یوجھ فقط إلى محكمة الموضوع الت
امة لدى ھذه المحكمة ، وإلى الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف وإلى ولكن كذلك یبلغ إلى النیابة الع

رة      میة         . النیابة العامة لدى ھذه المحكمة الأخی دة الرس شره بالجری ن ن و یمك ك ، ھ ن ذل . فضلا ع
  .    من تقنین المرافعات ٧ ، ٦ – ١٠٣١المادتان 

داث مناقشات فقھیة ، ولكن یكون وقد قیل أنھ عندما نصل إلى مثل ھذا النشر ، فإن الأمر لم یعد إح
  . الھدف الواضح ھو إعطاء الصفة الرسمیة لھذا الرأي 

                        .R. Perrot, op. cit., no 223, p. 200, et note no 69:  انظر 
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 327.                                                        



 

 

 

 

 

 ٣٠١

سر ،      ي أول مُف نقض ھ ة ال ل محكم ارض أن نجع ن التع یكون م ھ س ل أن وقی

دة          ة الجدی شریعیة أو اللائحی صوص الت از ، للن احب الامتی ي    . والقارئ ص و ف ذا النم فھ

  .  خطرا بقدر ما سیسبب من ازدحام بالمحكمة دورھا سیكون

بعض   ن ال ذا أعل ة     )١(ولھ ذه الآلی ستعمل ھ وف ت نقض س ة ال ھ أن محكم  توقع

ذر  دة بح ا  . الجدی ع فیھ ة التوس ن نزع سھا م ي نف وف تق ا س صوص . وأنھ ال أن ن وق

ة               ب رأي محكم ي یُطل سألة الت ون الم التشریع ذاتھا تحثھا على ذلك عندما تطلبت أن تك

  " .   تعرض في منازعات عدیدة " قض فیھا الن

 وجدیر بالذكر أن بعض الفقھ الفرنسي قد لاحظ أنھ ، إذا كانت محاكم الموضوع   

نة  ١٩٩٢قد طلبت رأي محكمة النقض في الفترة من سنة       ١٣٩ ، ٢٠٠٠ إلى یونیھ س

نة لأخرى                 ن س ل م ذ یق ا أخ ب رأیھ ھ أي أن . مرة ، فإن الالتجاء إلى محكمة النقض لطل

نة           ة ، س واد المدنی ي الم ط ، ف رتین فق ى م  ٢٠٠٩تناقص سنة بعد سنة ، حتى وصل إل
   . )٣(وعلى ھذا الأساس قیل أیضا أن ھذا النظام لم یلق النجاح المنتظر منھ  . )٢(

ولكن یبدو أن المشرع الفرنسي لم یقتنع بھذا المنطق في تقدیر نجاح نظام طلب     

إذ أنھ ، .  إلى من یرون مزایا ھذا النظام -المشرع  –الرأي من محكمة النقض ، وانضم 

ھ       ي إعمال ى التوسع ف ب رأي     . وعلى الرغم من ھذا القول ، اتجھ إل ام طل د نظ ك بم وذل

  . محكمة النقض ، إلى المواد الجنائیة 

سیة ،             نقض الفرن ة ال ذلك أنھ بعد عشر سنوات من العمل بھذا النظام أمام محكم

انون   والذي بدأ بطلب رأي ھذه       المحكمة فقط في المواد غیر الجنائیة ، كما رأینا فإن الق
                                                             

(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 327.                                                         
(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680.                                                                              
(3) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 680.                                                                               



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ي    ٥٣٩ – ٢٠٠١ رقم   – الأساسي   - ھ  ٢٥ ، ف ق     )١( ٢٠٠١ یونی اق تطبی سط نط د ب  ، ق

ن   . ھذا النظام ، ومده إلى المواد الجنائیة       واد م ى  ٦٤ – ٧٠٦الم ن  ٧٠ – ٧٠٦ إل  ، م

  . تقنین الإجراءات الجنائیة 

ادة  ین الم شكیل  ) .R. 441 – 1, COJ., Nouv( وتب وین الت ة تك ، كیفی

واد            ي الم وع ، ف ة الموض رأي لمحكم اء ال ھ إعط ذي ل نقض ، ال ة ال اص بمحكم   الخ

  . وكما سنرى لاحقا . الجنائیة 

  

  

                                                             
(1) L. organique no 2001 – 539 du 25 juin 2001.                                                                        



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

 الفصل الأول
  تنظيم محكمة النقض الفرنسية

  

  : تمهيد وتقسيم 
ف                 ا ، اختل ن حیاتھ زة م سیة مراحل متمی نقض الفرن ر   شھدت محكمة ال ا فك فیھ

ا         ل بھ ام العم ة ونظ یم المحكم ي تنظ ھ ف سي ومنھج شرع الفرن ت  . الم د أن عاش فبع

رة       ي فت المحكمة في البدایة فترة لیست قصیرة من الثبات النسبي في تنظیمھا ، فإنھ ، ف

ادة         ى إع دت الحاجة إل النقض ، وُج لاحقة ، وعلى أثر الزیادة الكبیرة في عدد الطعون ب

   . )١(یا ، في التنظیم الداخلي للمحكمة النظر ، من عدة زوا

ون        ي الطع وإذا كان المعلوم ھو أن الدائرة ھي الوحدة ، بالمحكمة ، التي تحكم ف
سي           )٢( ھ الفرن بعض الفق دت ل ة      )٣( ، فالحقیقة كما ب دوائر داخل المحكم دد ال ي أن تع  ھ

نقض لا   لأن مح. العلیا ، التي مھمتھا ضبط أحكام القضاء ، یثیر بوضوح مشكلة        ة لل كم

م             ھ ، إلا إذا ل ضائي ل سیر الق انون والتف ق الق د تطبی یمكنھا أن تؤدي بنجاح مھمة توحی

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 407.                               
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit,, no 197, Cassation  ( Cour 

de ), no 195,  
سمیھا    وإذا كانت الدائرة ھي الوحدة العادیة للحكم في الطعون ، فإنھ توجد أیضا         ة ، ی شكیلات خاص ت

ھ   ذا الفق تثنائیة " ھ سب     Exceptionnelles"  اس ة ، تكت شاكل دقیق رح م ضایا تط ا ق سند إلیھ  ، تُ
ة أو                  ر مقبول ون غی ون تك ى العكس طع نقض ، أو عل ة ال ام محكم خصوصیة بالنسبة لوحدة وقوة أحك

  : انظر . یكون ظاھرا عدم تأسیسھا ، لا تستحق عناء البحث الطویل 
J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 195.                                
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 198, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 196.                 
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د  . یوجد اختلاف في الحلول التي تقدمھا دوائرھا المتعددة ، لنفس المسألة القانونیة      وق

نقض       ة ال یم محكم ت تنظ ي تناول دیلات الت ل التع ي ك تمرار ف اجس باس ذا الھ د ھ تواج

   . )١(الفرنسیة 

ل              ضمن لك أن ی سي ب ولكن الھاجس الذي كان یوجد بالتوازي عند المشرع الفرن

ضابطة                ا ال ة العلی دى المحكم ون ل ان یفرض أن یك انون ، ك ق الق ي تطبی ھ ف مواطن حق

ن أن    . للقانون الكفاءة الكافیة لمواجھة تدفق الطعون إلیھا       ن یمك م یك وھو الأمر الذي ل

   . )٢(ل یحدث دون إجراء تقسیم ما للعم

ول           م  . وضرورة التوفیق بین ھذین الاعتبارین المتعارضین ، أدت إلى تبني حل ث

  . تطورت ھذه الحلول بعد ذلك 

شكلة    ذه الم ل ھ ة ح ي البدای سي ف شرع الفرن اولات الم ة أن مح   والحقیق

ة               ر المحكم دد دوائ ادة ع ى زی د عل ة تعتم ا    )٣(كانت بطریقة تقلیدی ضاة بھ دد الق .  ، وع

ن           وذلك إلى  ر م دد الكبی ة الع ل لمواجھ یس ھو الحل الأمث  أن تبین لھ أن ھذا الأسلوب ل

وسائل أخرى ، بدت لھ أكثر فاتجھ في مرحلة أخیرة إلى . الطعون المتدفقة إلى المحكمة 

  . فاعلیة

ھ    . نعرض لذلك في ھذا الفصل    رة ثبات ة ، وفت فبعد توضیح التنظیم الأول للمحكم

دي نھج التقلی سبي ، وللم ا  الن ة مواجھتھ ي بدای ة ف یم المحكم ي تنظ ا ف ان متبع ذي ك  ال

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 198, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 196.   
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 198, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 196.                          
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 407.                                                         



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

دیث ،        لمشكلة زیادة عدد القضایا أمامھا ، وقبل أن تبدأ المحكمة في مرحلة تطورھا الح

ور           ات التط ث الأول لاتجاھ ي المبح رض ف دي ، نع ث تمھی ي مبح ك ف   وذل

ي المبح   . في تنظیم المحكمة     إذن   لنصل إلى دراسة التنظیم الحالي للمحكمة ف اني ب ث الث

  . االله 

  . فترة الثبات النسبي والمنھج التقلیدي في تنظیم المحكمة: المبحث التمهيدي 

  . اتجاھات التطور في تنظیم المحكمة  :المبحث الأول 

  . التنظیم الحالي للمحكمة  :المبحث الثاني 
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  المبحث التمهيدي
  فترة الثبات النسبي والمنهج التقليدي في تنظيم 

   النقض الفرنسيةمحكمة
  

  : الثبات النسبي في تنظيم المحكمة -أولا 

نة    سیة س نقض الفرن ة ال شئت محكم دما أُن ان  ١٧٩٠عن ا اثن د بھ ان یوج م ، ك
ول آخر       )١(وأربعون قاضیا في قول      ي ق ن    . )٢( ، وثمانیة وأربعون قاضیا ف ومفوض ع

رائض       . )٣(الحكومة  ا لفحص الع ضمن مكتب  Un bureau des requêtesوكانت تت
رائض        )٤( سم للع ى ق ك إل د ذل سمیتھ بع رت ت ذي تغی  Une section des ، وال

requêtes )٥(  وقسما للنقض ، Une section de cassation  )ثم أخذ رئیسھا  . )٦
   . )٧(لقب الرئیس الأول ، وأخذ مفوض الحكومة لقب النائب العام بالمحكمة 

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 4. 
(2) P. Bellett, art. préc., p. 194.                                                        
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 4. 
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no  683.  
  : انظر  . Le Directoireوذلك في ظل الحكومة التي سمیت قدیما في فرنسا حكومة المدیرین    )٥(

J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La assation en matière civile, op. cit,, 
no 199.       
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit,, 
no 199, P. Bellet, art, préc., p. 194.  

(7) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 4. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

را    لال إج ن خ رر ، م رائض یق سم الع ان ق ر  وك ن غی تم م ة ت   ءات أولی

صوم   ة الخ رار      )١(مواجھ ا ، بق سبب ، وإم م م ون بحك ك یك ن ، وذل ض الطع ا رف    ، إم

نقض       سم ال ام ق ن أم ول الطع سبب ، قب ر م اد  )٢(غی ن ج ي  . )٣( ، إذا رؤي أن الطع   ف

ذ                ي ظل إجراءات تتخ صل ، ف ذي یف نقض ، ھو ال سم ال   حین كان القسم الثاني ، وھو ق

ص  ة الخ ي مواجھ واد     )٤(وم ف ي الم ة أو ف واد المدنی ي الم واء ف ون س ي الطع    ، ف

   . )٥(الجنائیة 

رحلتین     ضمن م ة إذن تت ام المحكم راءات أم ت الإج ر    . )٦(كان ة نظ ل مرحل فقب

ن   ضة      ، الطع ول العری سبق بقب م الم ة الحك د مرحل ت توج ة  . كان ذه المرحل ن ھ   ولك

انو           ذ ق ة من ون الجنائی سبة للطع ت بالن ل  ١٥ – ١٠ن الأولیة ألغی ادة  ١٧٩٢ أبری م ، الم

   . )٧(الخامسة 

                                                             
رائض ،      )١( فالمرحلة الأولى من إجراءات خصومة الطعن بالنقض ، كانت تدور أمام دائرة فحص الع

ضور  ده للح ون ض ار المطع تم إخط ر . دون أن ی  ,J. Vincent et S. Guinchard: انظ
Procédure, op. cit., no 1529.                    

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 199, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., nos 197, 6.                                                  

(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 6. 
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1529. 
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 199, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 197.                                                
(6) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1529.                                                    
(7) 10 – 15 avril 1792, art. 5.  

ر     J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 199, Cassation:  انظ
( Cour de ), art. préc., no 197.                                                                   



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ة     ١٧٩٥ أكتوبر   ٢٤ثم رفع قانون     ى ثلاث ة إل سام المحكم ل   . م عدد أق ك بجع وذل
ة     . قسم النقض قسمین     واد المدنی ذا     . )١(قسم للمواد الجنائیة ، وآخر للم تمر ھ د اس وق

وم    در مرس ى أن ص سیم إل ایر ١٥التق سام الم ١٨٢٦ ین ول أق ذي ح ى  م ، وال ة إل   حكم
   . )٢(دوائر 

ھ       ي   )٣(وعلى ھذا النحو ارتسمت صورة المحكمة ، التي یعتبر بعض الفق ا ھ  أنھ
ا     لي لھ دأ أو الأص یم المبت ن التنظ ر ع ي تعب ذي Organisation initialeالت  ، وال

   . )٥(م ١٩٣٨وبالتحدید حتى سنة  . )٤(استمر دون تغییر لأكثر من قرن 

ا      إذ على مدار وقت طویل ،     ات تنظیمھ سم بثب سیة تت نقض الفرن  . )٦(ومحكمة ال
  : والذي فیھ كانت المحكمة مكونة من ثلاث دوائر 

ة     :في المواد الجنائيـة  - دائرة الجنائی ي   . La chambre criminelleال والت
   . )٧(كانت تُعرض علیھا مباشرة الطعون الجنائیة للفصل فیھا 

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 194, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 199, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 197.                                                 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 199, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 197.                                                   
(3) R. Perrot, op. cit., no 224.                                                              
(4) P. Hébraud, " Aggiornamento " de la Cour de cassation, D., 1979, 

chronique pp. 205 et ss.  
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit. no 683, R. Perrot, op. cit., no 224.          
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 407, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 682, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit,, 
no 200, cassation ( Cour de ), art. préc., no 198.  

(7) R. Perrot, op. cit., no 224, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 
cit., no 200, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 198.                                                   



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ة أول    :في المواد المدنيـة  - ن ناحی ا       م رائض ، أو كم رة فحص الع دت دائ ى ، وُج
ان   La chambre des requétesدائرة العرائض  " كانت تُسمى اختصارا  ي ك  ، الت

ي  ، دورھا ھو تصفیة الطعون   حیث كانت تستبعد من البدایة ، بحكم مُسبب ، الطعون الت
ة      . )١(لا تبدو جادة  دائرة المدنی ة ، ال ة ثانی ي  La chamber civileومن ناحی  ، والت

   . )٣( ، التي أجازتھا دائرة العرائض )٢(كانت وظیفتھا نظر موضوع الطعون 

ة     رة طویل ة لفت وین للمحكم ذا التك تمر ھ ھ  )٤(واس رى علی    ، دون أن تُج
ة  دیلات ھام ك      . )٥(تع ع ذل ا م سبیا ، فإنھ ة ن ت طویل ا كان راءات أمامھ م أن الإج   ورغ

   .)٦(العمل بھا ، أداء المھمة المطلوبة منھا كانت تستطیع ، ومع قلة عدد القائمین ب

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 224, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 200, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 198.                  
(2) R. Perrot, op. cit., no 224.                                                                                                      

دائرة               )٣( ى ال رة عل رض مباش ة ، تع ة معین واد مدنی ي م ة ف ون مرفوع مع مراعاة أنھ كان یوجد طع
  : انظر . مثل الطعون المرفوعة في مادة نزع الملكیة ، أو الانتخابات . المدنیة 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 201, Cassation ( Cour 
de), art. préc., no 199.                                                                          

م سنة                    )٤( ذي ت ر ، وال ى دوائ ة إل سام المحكم ول أق ذي ح دیل ال ى التع سي إل ھ الفرن ینظر بعض الفق
 : ومن ھذا الفقھ .ل أن المحكمة استمرت على ھذا التنظیم الثابت لمدة أكثر من قرنم ، ویقو١٨٢٦

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 200, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 198.       

انون               م بق ذي ت دیل ال ل التع ھ قب ر أن ھ فیعتب ا  ١٩٣٨ھ سنة   یونی ١٧أما الجانب الآخر من الفق  ، كم
ا     . سنرى ، لم یتم إجراء تعدیلات جوھریة على تنظیم المحكمة      ات تنظیمھ سمت بثب الي ات وأنھا بالت

  : انظر . لمدة تقترب من القرن ونصف 
J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 683.    
(5) R. Perrot, op. cit., no 224.                                                                                                      

  .  ، كما سنرى ١٩٣٨ یونیھ سنة ١٧فالتعدیل الأول المھم ھو الذي تم بقانون 
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 407, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 682.  
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   : المنهج التقليدي في تنظيم المحكمة بزيادة عدد الدوائر -ثانيا 

ر تطور             ى أث وبعد ھذه الفترة من الثبات النسبي في تنظیم المحكمة ، فإنھ ، وعل
اعي  انون الاجتم الطعون  )١(الق ة ب ام المحكم شكلة ازدح رت م اولات .  ، ظھ ت مح وكان

ي            ال ل ف دي یتمث مشرع الفرنسي في البدایة حل ھذه المشكلة ، بالاعتماد على منھج تقلی
   . )٢(زیادة عدد دوائر المحكمة وعدد القضاة بھا 

نة    ي س سي ف شرع الفرن د الم ة ، اجتھ ل  ١٩٣٨فبدای ام عم سین نظ ي تح م ، ف
د       ار ذات التقالی ي إط اء ف ع البق ة ، م انون الا   )٣(المحكم ا تطور الق اعي  ، ومراعی . جتم

                                                             
= 

مان        ي ض ل ف نقض یتمث ة ال وقد رأى بعض الفقھ أنھ إذا كان الدور المزدوج الذي یجب أن تؤدیھ محكم
ذا               ع ھ ق م و یتواف ى نح ة عل ب تنظیم المحكم احترام القانون وفي تحقیق وحدة القضاء ، وھو ما یتطل

نب الأخیر من دور محكمة النقض لم یثر مشاكل خطیرة  أن الجا– حسب ھذا الفقھ  –الھدف ، فالحقیقة    
كما أنھا أیضا . فالطعون لم تكن كثیرة جدا . خلال القرن الأول الذي تلي إنشاء محكمة النقض الفرنسیة 

ان فحصھا   . كانت ترد في الغالب على تطبیق قواعد تقلیدیة من القانون المدني أو القانون التجاري   وك
ھ             . یتسم نسبیا بالبساطة   ائمین ب دد الق ة ع ع قل ا م ؤدي عملھ ة أن ت مح للمحكم رز   . وھذا ما س د ف فبع

ا              ة ، كانت رى جنائی ة والأخ دة مدنی ان ، واح رائض ، دائرت ص الع رة فح الطعون الذي كانت تقوم بھ دائ
ادي           اع ع ة        . كافیتین لكي یتم إنجاز الطعون بحسب إیق ین محكم دث ب ن أن یح ان یمك ذي ك ازع ال والتن

محاكم الإحالة كان یجد حلھ من خلال آلیة دوائر المحكمة مجتمعة ، وھو التشكیل الذي كان قد النقض و
  : في ذلك . م ١٨٣٧أنشأه قانون الأول من أبریل سنة 

Y. Lobin, Les réformes de la Cour de cassation, études offertes à André 
Audinet, P.U.F., 1968, pp. 159 et ss.                  
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 200, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 198.                                                       
(2) R. Perrot, op. cit., no 226.                                                                                                      
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683. 
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ھ  ١٧ولتحقیق ھذا الغرض كان المرسوم بقانون الصادر في     شأ   )١( ١٩٣٨ یونی د أن  ، ق
    .  La chamber socialeدائرة جدیدة سمیت الدائرة الاجتماعیة  

زدوج    دور م وم ب تحداثھا ، تق د اس ة ، عن دائرة الاجتماعی ذه ال ت ھ ي . وكان فھ
وا    ي م ون ، ف ن الطع ط م بعض فق ي ال صل ف ت تف ة  كان شریعات الاجتماعی ا  . )٢(د الت أم

ص       ة لفح رة ثانی ا دور دائ ر فیھ ت تباش ون فكان ذه الطع ن ھ ر م بعض الآخ سبة لل بالن
  . Une seconde chamber des requètes  (3)العرائض  

سریع           ى ت أمول ، إل ر الم ى غی ؤد ، عل م ی  ولكن ھذا التغییر في تنظیم المحكمة ل
در  ا بالق ون أمامھ ي الطع صل ف ي الف ذي یكف ة  .  ال ام المحكم شكلة ازدح دة م وزادت ح

 ، وتحرر فرنسا من الاحتلال )٤(بالطعون بصفة خاصة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة      
درت               ي ص شریعات الت ي الت رة ف ن كث ك م الذي حصل خلال ھذه الحرب ، وما صاحب ذل

ذا الازد     . )٥(في ھذه الفترة القلقة    ل ھ ذا ، وإزاء ثق ل ھ الطعون   وأمام ك ام ب دم  )٦(ح  ، أق
دیلات   )٧(م ١٩٤٧ یولیو سنة ٢٣المشرع الفرنسي ، بقانون صدر في     ، على إجراء تع

ا         ة والإجراءات أمامھ یم المحكم ا تنظ دّل فیھ ة ، ع ر أھمی ر   . أكث ا ، یعتب ونظرا لأھمیتھ

                                                             
(1) Le décret – loi du 17 juin 1938. ( D.P., 1938 , 4 , 321 ).   
(2) R. Perrot, op. cit., no 226, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 200, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 198. 
  : انظر . وذلك مثل إیجار المزارع أو المساكن 

J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 198.         
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 200, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 198.         

(4) R. Perrot, op. cit., nos 224 et 226.  
(5) R. Perrot, op. cit., no 226.                                                                                                     
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 205.                                                                                                
(7) D., 1947, 275.                           
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سي      دائرة          )١(بعض الفقھ الفرن شاء ال یس إن انون ، ول ذا الق ت بھ ي تم دیلات الت  أن التع
م ، ھي التي تعد نھایة المرحلة الأولى من تاریخ محكمة النقض   ١٩٣٨لاجتماعیة سنة   ا

ي      دة ف ة جدی ة مرحل ة ، وبدای ذه المحكم یم ھ ي تنظ ات ف ة الثب ي مرحل سیة ، وھ الفرن
  . تطورھا 

أن           ة ب ذه المرحل ي ھ ة ف شأن المحكم ت ب ي أجری دیلات الت ب التع سم أغل وتت
شكلة          لاج م ن ع م یك ان ، إن ل ف       طموحھا ك ل تخفی ى الأق ل ، فعل ة بالعم ام المحكم  ازدح

  . )٢(أضرارھا 

سي ،            شرع الفرن ن الم ى ذھ اءت إل وقد رأینا فیما سبق أن الفكرة الأولى التي ج
دد        ادة ع ة بزی یم المحكم دیل تنظ ي تع ت ھ ون ، كان ن الطع د م دد المتزای ة الع لمواجھ

دة  ١٩٣٨وھو ما فعلھ في سنة . دوائرھا   ي     م بزیادة دائرة جدی ة ، ھ ر المحكم ى دوائ إل
   . )٣(الدائرة الاجتماعیة 

، لأساسي للمشرع ، لحل ھذه المشكلةوفي ھذه المرحلة الجدیدة استمر المنھج ا      
ا           ل بھ ائمین بالعم دد الق ادة ع ذلك زی ة ، وك ع   )٤(ھو زیادة عدد دوائر المحكم ن م  ، ولك

راءات   ي الإج ف ف رائض   . التخفی ص الع رة فح اء دائ تم إلغ اء   ، )٥(ف م إلغ ن ث   وم
ة     . الفحص المسبق للطعون من خلال ھذه الدائرة   دوائر المدنی ي ال دد ف كما تم قبول التع

ة     ة العام ق الھیئ ن طری ا ع صادر منھ ضاء ال دة الق مان وح ة ض ع محاول ة ، م بالمحكم
   . )٦(المدنیة 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 225.                                                                                                      
(3) R. Perrot, op. cit., no 226.                                                                                                       
(4) R. Perrot, op. cit., no 226.                                                                                                      
(5) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., nos 199, et 6.                                                        
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 205, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 6.             



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ضایا  ١٩٤٧ یولیو سنة  ٢٣فمع صدور قانون     ، )١(م  ، وبھدف تسریع إنجاز الق
ان    Alourdir عن إثقال – )٢( كما قیل -لي  تم التخ  ذي ك ة ، وال  الإجراءات أمام المحكم

ن       اُلغي  . یتمثل في قیام دائرة مخصصة للفصل في مسألة جواز أو رفض عریضة الطع ف
. )٣(الدور الذي كانت تؤدیھ من قبل دائرة فحص العرائض ، ثم ھي والدائرة الاجتماعیة    

ھ     . )٤(دید دائرة فحص العرائض وھكذا ألغیت في ھذا التنظیم الج    ي رأي بعض الفق والت
ل  )٥( یق    "  أنھا كانت تمث ق زجاجة ض "  ، أو Un goulot d'étranglement" عن

ة   ق المحكم یلة لخن ة    . )٦(" وس ضمن إلا مرحل نقض تت صومة ال راءات خ د إج م تع ول
   . )٧(واحدة ، وتدور منذ بدایتھا بالمواجھة 

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 6. 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 226, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

408, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 202, Cassation   ( Cour de ), art. préc., nos 
200, et 6.    

(5) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, R. Perrot, op. cit., no 228.     
ادة                  )٦( ة زی ا نتیج ي ، ربم دائرة ، والت ذه ال د ھ دث عن د ح ة ق ل المحكم ي عم سداد ف ت أن الان د ثب فق

طحیا     الحماس لدیھا ، كانت تقوم بدراسة جادة ومتعمقة لكل طعن بدلا من أن تفحص ظاھریا أو س
 .R. Perrot, op. cit., no 226, G:     انظر . ما إذا كانت أسباب الطعن یبدو فیھا طابع الجد 

Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, p. et note no 27.                          
فضلا عن أن ھذه الدائرة كانت دائرة مستلة ، ولھذا قیل أنھ كان لھا قضاء خاص بھا ، یختلف في 

الصادر من محكمة النقض ، مما كان یفسد وحدة القضاء . مسائل عدیدة عن قضاء الدائرة المدنیة 
  .  وكما سنرى في الفصل الثاني بإذن االله 

(7) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1529. 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ذا ال    ب ھ ل ، وبموج دائرة        وبالمقاب ن ال ضلا ع ة ، ف د بالمحكم ار یوج انون ، ص ق
ون المرفوعة   )١(الجنائیة ، ثلاث دوائر تنظر مباشرة ، ودون أیة تصفیة مسبقة           ، الطع

ة      ر الجنائی واد غی صاص    . في المواد المدنیة بالمعنى الواسع ، أي في الم ا اخت ل منھ لك
   . )٢(یتوازى مع اختصاص غیرھا 

، لمحكمة في المواد غیر الجنائیةقضاء الصادر من اوبھدف الحفاظ على وحدة ال
د               ا ق ادي م واد ، ولتف ذه الم ي ھ ون المرفوعة ف ي الطع ضي ف رغم تعدد الدوائر التي تق
ام ذات   رى ، أق رة أخ ضاء دائ دوائر ، وق ذه ال دى ھ ضاء إح ین ق ارض ب ن تع صل م یح

   . )٣(القانون ثلاث آلیات ضابطة 

ل دائ      ي       الآلیة الأولى ، ھي تخصیص ك ون المرفوعة ف دوائر للطع ذه ال ن ھ رة م
واد      . )٤(مواد معینة    ة للم دائرة الثانی دقیق ، وال الدائرة الأولى للمواد المدنیة بالمعنى ال

صیص     . )٥(التجاریة والمالیة ، والدائرة الثالثة للمواد الاجتماعیة       ذا التخ ل أن ھ وقد قی
 ، ویختلف )٦(صدر عن ھذه الدوائر یمكن أن یؤدي إلى تفادي التنازع في الحلول التي ت     

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 226.   
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683. 
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 202 – 203, Cassation 

( Cour de ), art. préc., nos 201, et 6.                           
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 6. 
(5) R. Perrot, op. cit., no 226, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 202, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 200.                
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 203, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 200.     
س  رح م ون تط بة طع د إلا بمناس ازع لا یول ذا التن دى  فھ صاص إح ي اخت ضھا ف دخل بع ة ، ی ائل متنوع

  : الدوائر والبعض الآخر في اختصاص دائرة أخرى 
J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 201,                                       



 

 

 

 

 

 ٣١٦

سد ،         ى یف في مسائل عدیدة عن مذھب الدائرة المدنیة ، مما كان یعرض للخطر ، أو حت
  وحدة القضاء الصادر من محكمة النقض

مي              ة ، سُ شكیل آخر بالمحكم رر وجود ت انون ق ي أن الق ت ف والآلیة الثانیة تمثل
شكیل    . )١(  Assemblée plénière civile"  الھیئة العامة المدنیة " وقتھا  ي ت وھ
وھو یختلف عن التشكیل الخاص الموجود بالمحكمة الآن ویسمى الھیئة العامة   ( خاص  

ة       ) للمحكمة ، كما سنرى    وا بالمحكم ر عل ضاة الأكث ن الق ون م ان مخولا   . ، كان یتك وك
ضاء    ي الق ارض ف ل التع رى ، وح ة أو الكب یة الھام سائل الأساس ي الم صل ف ة الف  مھم

ي         . )٢(الصادر من الدوائر المختلفة بالمحكمة     وم ، ف ھ الی ذي تحل محل شكیل ال وھو الت
  . أداء ھذا الدور الأخیر ، الدوائر المختلطة بالمحكمة ، أیضا كما سنرى 

ة        ة بالمحكم ات القانونی  ، )٣(والآلیة الثالثة كانت ھي إیجاد نظام متطور للمعلوم
زي      ي أن یعرف       . Un fichier centralوھو الفھرس المرك ل قاض تمكن ك ث ی بحی

   .   )٤(بسھولة الأحكام التي سبق صدورھا في مسألة معینة ، من الدائرة المُخصصة لھا 
                                                             

(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 203.  

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 203, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., nos 201, et 6.   

ا یضطر للفصل     فتعدد الدوائر بالمحكمة أدى إلى الخوف ، ورغم تخصصھا ، من        )٣( بعض منھ أن ال
ن        . في مسائل یجب عادة أن تسند إلى دائرة أخرى       ددة وم ھ متع ى أوج ستند إل ذي ی ن ال مثل الطع

 . طبیعة مختلفة 
صادرة     ١٩٤٧ولھذا ، فإن مشرع سنة     ام ال ل الأحك  قرر إیجاد فھرس مركزي یتضمن ملخصات لك

  . م الصادرة في مسألة معینة لكي یمكن الرجوع إلیھ لمعرفة الأحكا. من محكمة النقض 
م  ١٩٥٦ أغسطس ٤وإدارة ھذا الفھرس ، التي أعطاھا قانون       ق  "  ، كما سنرى ، اس إدارة التوثی

و  .  ، نشر الأحكام الصادرة من المحكمة ١٩٤٧، تولت أیضا منذ أن أنشئت سنة    " والدراسات   وھ
       .P. Bellet, art. préc., p. 204:  انظر في ھذا . م ١٧٩٧النشر الذي كان قد بدأ منذ سنة 

(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 203, J. Boré, 
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 6.                



 

 

 

 

 

 ٣١٧

نة   دیل س ضح أن تع نوات ، ات دة س د ع ت ١٩٤٧وبع ي كان ائج الت ط النت م یع م ل
، یادةعون المرفوعة للمحكمة في الزواستمر عدد الط  . مأمولة منھ   = مرجوة  = مُنتظرة  

نة         . وتضخم العدد المتأخر منھا    ن س ھ م تم ترحیل ذي ی أخر ، وال دد المت ذا الع فقد كان ھ
ى  ١٩٤٧ طعنا في سنة ٥٦٤٦إلى السنة القادمة ،    نة    ٩٥٧٦م ، ووصل إل ي س ن ف  طع

ى  ١٩٥٠ م إل نة ١٢٠٠٠م ، ث ي س سبة  . )١(م ١٩٥٢ ف ع بن دد ارتف ذا الع أي أن ھ
  .  تقریبا في خمس سنوات   % ١١٢٫٥

م       انون رق  ٥٢ولھذا ، أوجب التكاثر في الطعون على ھذا النحو أن تُضاف ، بالق
ي ٨٥٣ – و ٢١ ، ف ة     )٢(م ١٩٥٢ یولی رة مدنی ضا دائ ة ، أی ر المحكم ى دوائ    ،  إل

د         . )٣(رابعة   د بعی ى ح  ، )٤(اقتسمت مع الدائرة المدنیة الأولى ، والتي كانت مزدحمة إل
  .  المدنیة بالمعنى الدقیق نظر الطعون المرفوعة في المواد

ت    . )٥(ویقول بعض الفقھ أن التعدیلات السابقة أدخلت بعض الراحة          ا أعط وأنھ
نق            ة ال أن محكم اع ب سیة الانطب د      الأوساط القانونیة الفرن یم الجدی ذا التنظ ضل ھ ض ، بف

ضایاھا     لھا ى    . ، سوف تتمكن من مواجھة الازدحام المتزاید في جدول ق ؤدي إل ذي ی وال
رة     . )٦(ر مُعتبر في إنجاز ھذه القضایا  تأخی دم إلا لفت م ی ولكن الحقیقة أن ھذا الانطباع ل

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 226, p. 207 , et not no 70.                                                                  
(2) D., 1952, 269.                                                                                                                         
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 202, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 200.           

(4) R. Perrot, op. cit., no 226.   
(5) R. Perrot, op. cit., no 226.  
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ا مجرد دواء    . )٢(وسرعان ما اتضح أن ھذه التعدیلات لم تكن كافیة  . )١(وجیزة   أو أنھ
الطعون        . )٣(مسكن   ة ب ام المحكم شكلة ازدح ھ  . إذ سرعان ما ظھرت مرة أخرى م إذ أن

س     د ال ي    في أواسط العق رن الماض ن الق ي ،     )٤(ابع م رن الماض تینات الق  ، أي أواسط س
ة                ال العلام ا ق ة ، وكم أدى العدید من العوامل إلى جعل ھذه المشكلة التي تواجھ المحكم

R. Perrot )ة    : " )٥ ادة للغای شكلة ج  un problème extrêmementم
sérieux .        ا ین عام ن أربع ام     . والذي قال أیضا أنھا مستمرة لأطول م ون أم دد الطع فع

ون       دفق الطع رعة ت ة س ستطیع مواجھ ة لا ی ل بالمحكم اع العم د ، وإیق ة یتزای   المحكم
وھو ما تكون نتیجتھ سیئة بالنسبة للمتقاضي ، الذي كان یجب أن ینتظر حوالي      . إلیھا  

رة      . )٦(سنتین ، قبل الحكم في قضیتھ   ب نتیجة خطی ة ترت كما أن مشكلة ازدحام المحكم
ضابطة       . بة للمحكمة ذاتھا   بالنس ا ال ن أداء مھمتھ ة ع وق المحكم ام یع إذ أن ھذا الازدح

   . )٧(لتطبیق القانون 

بعض  ال ال ة   )٨(وق ات المعروض شرین ، المنازع رن الع ط الق ذ أواس ھ من    أن

ور   سبب تط دا ، ب ر تعقی دریجیا أكث ارت ت ددت وص نقض تع ة ال ى محكم   عل

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 226.    
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 407, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 682.  
(5) R. Perrot, op. cit., no 225.  
(6) R. Perrot, , op. cit., no 225.               
(7) R. Perrot, op. cit., no 225.  
(8) Y. Lobin, art. préc., pp. 159 - 160  



 

 

 

 

 

 ٣١٩

اعي    انون الاجتم دائرة  . الق شاء ال ي   وإن ة ف نة   ١٢ الاجتماعی وفمبر س ن   ١٩٣٨ ن م یك  ل

ون          ي الطع صل ف ي الف أخیر ف تعانة     . كافیا للقضاء على الت ن وجوب الاس اء م لأن الإعف

الات              )١(بمحام   ن ح ر م ون وأكث دد الطع ادة ع ي زی اھم ف  في المسائل الاجتماعیة ، قد س

ا   ي تحریرھ ة ف دم الدق ة أو ع ان . الرعون صل بق ذي ح دیل ال ا أن التع و ٢٣ون كم  یولی

لال     .  لم یعط النتائج التي كانت منتظرة منھ     ١٩٤٧ رائض ، وإح رة فحص الع فإلغاء دائ

نة     سن    ١٩٥٢محلھا ثلاث دوائر مدنیة ، ارتفعت إلى أربع في س ى تح د أدي إل  ، بالتأكی

ة           ن المحكم صادر م ضاء ال دة الق ساب وح . غلة محكمة النقض ، ولكن ذلك كان على ح

ى               فتخصص الدوائر وآلی    ؤدي إل ان یفترض أن ت ي ك ة والت ة المدنی ة العام ل الھیئ ة عم

ا         دم كفایتھ ع ، ع ي الواق تفادي أي اختلاف بین التشكیلات المختلفة بالمحكمة ، تأكد ، ف

ت      . للحصول على ھذه النتیجة    ي عمل الات الت درة الح ا ون وذلك بسبب ثقل طریقة عملھ

  . فیھا 

ستم ة ، والم ادة الملحوظ ذه الزی ام ھ ى  وأم ع إل ي ترف ون الت دد الطع ي ع رة ، ف

ن         د م ي تزی ة الت المحكمة ، وإذا أضفنا إلیھا تكاثر النصوص التشریعیة وخاصة اللائحی

ضائیة          سنة الق ة ال ة   ١٩٦٦صعوبة مھمة المفسر ، وإذا عرفنا أنھ في نھای ن جمل  ، وم

ي  ١٦٥٢٣ ضاء ف م الق ط ت نقض ، فق ة ال ام محكم ة أم ت قائم ة كان ضیة مدنی  ٧٠٥١ ق

ضیة منھا ، فإننا ندرك لماذا كان من الضروري التدخل لإعادة النظر من زوایا عدة في ق

   . )٢(التنظیم الداخلي للمحكمة ، وكلك في نظام العمل بھا 

                                                             
  . وكذلك من بعض التمغات ومن الغرامة   )١(

(2) Y. Lobin, art. préc., p. 160, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
407, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 682.                     



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

نة          ي س د ف ن جدی سي م شرع الفرن دخل الم انونین  ١٩٦٧وعلى ذلك ، ت  ، )١( بق
ل    ا قی رت ، كم دیلات ، غی ن التع ة م لا حزم ورة محك)٢(أدخ نقض  ، ص ة ال ا  . )٣(م ھم

   . )٥( ١٩٦٧ یولیو ٣ ، وقانون )٤( ١٩٦٧ فبرایر ٢٠قانون 

م  انون رق ي ٥٢٣ – ٦٧بالق صادر ف و ٣ ال ة ، ١٩٦٧ یولی شئت بالمحكم م ، أن
سة     ة خام رة مدنی ن         . )٦(دائ دنیتین الموجودتین م دائرتین الم ع ال ل م ي تتقاسم العم   لك

  .  الدقیق  ، في نظر الطعون المدنیة بالمعنى)٧(قبل 

ادة      أن زی ة ب سي القناع شرع الفرن د الم ون عن دأت تتك ت ب ي ذات الوق ن ف   ولك
ون ،         ي الطع صل ف رعة الف ق س ي ، لتحقی ده لا یكف ة ، وح دوائر بالمحكم دد ال   ع

ا    ث عنھ ي یبح دیلات  . والت ن التع دة م ة جدی ل حزم لاح   . )٨(فأدخ اول إص ضاھا ح   بمقت
ائمین   ى الق اف إل ة ، فأض ة المحكم ة  بنی ي طائف دة ھ ة جدی ة طائف ل بالمحكم بالعم

                                                             
س      )١( ھر دی وانین         كما أعقب ذلك أن صدرت في ش ذه الق ق ھ وائح لتطبی دة ل سنة ع ن نفس ال . مبر م

ض       ا بع ت علیھ ة ، أدخل ام المحكم ة أم راءات المتبع ل الإج ر بالكام وائح ، دون أن تغی ذه الل وھ
 . التعدیلات التفصیلیة لجعلھا تتوافق مع القوانین الجدیدة

       ,Y. Lobin, art. préc., p. 159:    انظر 
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 159 . 

ون          )٣( ع الطع ل م ة للتعام ة التقلیدی ویرى بعض الفقھ أنھ رغم أن ھذه التعدیلات لم تغیر كلیة الطریق
لت           ة وص ا لدرج لاحھا وتنقیحھ بالنقض ولا الأجھزة القضائیة بالمحكمة ، ومع ذلك فإنھ قد تم إص

ك ،        ل ذل ة ، قب ستقرة بالمحكم ت م ي كان ادئ الت ن المب روج ع د الخ ى ح ع  إل دة مواض ي ع :                                                          ف
Y. Lobin, art. préc., p. 159,   

(4) J.O., 21 fév. 1967.                                                                                                                 
(5) J.O., 3 et 4 juill. 1967, et D., 1967, 250.                                                                              
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  
(7) R. Perrot, op. cit., no 226.  
(8) P. Hébraud, art. préc., p. 205.                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ررین    شارین المق ة         . )١(المست ضاء المحكم ي ق ضل ف ق الأف ق التناس ھ لتحقی ا أن   كم
ة     دوائر المدنی ة لل ة العام ل الھیئ ة مح دوائر المختلط ل ال ى  . أح عى إل ھ س ا أن   كم

شكیل       ل الت دة مح ة جدی ة عام إحلال ھیئ ة ب ا بالمحكم شكیلات العلی ي الت ف ف   التخفی
ة       ة للمحكم دوائر المجتمع سمى ال ان یُ ذي ك ذین    )٢(ال صاص ھ ن اخت ع م    ، ووس

ل   دف تفعی ة بھ رئیس الأول للمحكم لاحیات ال ن ص ضا م ین ، وزاد أی شكیلین الخاص الت
  .   دورھما 

ي       سي ، ف انون الفرن ي الق وكانت ھذه في الحقیقة ھي بدایة الاتجاھات الجدیدة ف
ن مراحل تطور م       رة م ادة        المرحلة الأخی ى مجرد زی د عل ي لا تعتم نقض ، والت ة ال حكم

ق               ة وتحقی ضاة المحكم د ق ت وجھ ي وق صاد ف ى الاقت ا عل ة ، وإنم عدد الدوائر بالمحكم
ة   ة بالمحكم ضائیة القائم شكیلات الق ن الت صوى م تفادة الق ت . الاس ان الوق ا ح و م وھ

الي للمح     یم الح ة التنظ ل لدراس ل أن ننتق ث الأول ، قب ي المبح ھ ف ث  لبیان ي المبح ة ف كم
  . الثاني ، إن شاء االله 

  

  

  

  

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7. 
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 205, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 7.  
د الأستاذ     د أك دة          P. Hébraudوق شأن م ة ب ة ، خاص ت ملحوظ رات كان ذه التغیی ن ھ  أن الاستفادة م

ي سنة                ھرا ف ین ش ن أربع ط م ي المتوس ي أنقصت ف ة والت ام المحكم ین   ١٩٥٠الخصومات أم ى اثن  إل
  . ذات الموضع . ١٩٧٦وعشرین شھرا في سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

 المبحث الأول

  اتجاهات التطور في تنظيم محكمة النقض الفرنسية
  

 : تمهيد 

  :حتمية تغيير المنهج التقليدي في تنظيم المحكمة 
ي            سیة ، وھ نقض الفرن ة ال اریخ محكم ن ت ى م رأینا أنھ بعد نھایة المرحلة الأول

ا    مرحلة الثبات في تنظیم ھذه       بق أن     . المحكمة ، بدأت مرحلة تطورھ ا س ا فیم د رأین وق
ي            نھج الأساس الفكرة الأولى التي جاءت إلى ذھن المشرع الفرنسي ، واستمرت ھي الم
ن    لھ على مدار وقت طویل ، لتحقیق ھذا التطویر ، الضروري لمواجھة العدد المتزاید م

دد دوا   ادة ع ة بزی یم المحكم دیل تنظ ي تع ت ھ ون ، كان دد  الطع ادة ع ذلك زی ا ، وك ئرھ
   . )١(القضاة بھا 

د                 ا ، ق ا رأین ة ، وكم سابقة ، الطویل رة ال لال الفت وإذا كان المشرع الفرنسي ، خ
ة     ة ، إلا أن التجرب ام المحكم شكلة ازدح ضل لم لاج الأف و الع ذا ھ أن ھ اد ب ھ الاعتق غلب

ي    ، أن ھذا المنھج التقلید)٢(أثبتت ، وكما لاحظ بعض الفقھ الفرنسي      دوده الت ي ، لھ ح
  . لأن في تخطیھا المساس باعتبارات أخرى . یجب الوقوف عندھا 

صوص ،     . )٣(ھذه الحدود تتعلق بدایة بمیزانیة الدولة       ى وجھ الخ وأیضا ، وعل
انون                 ق الق سیر وتطبی د تف ي توحی نقض وھ ة ال یة لمحكم ة الأساس حدود تتعلق بالوظیف

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 226.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 226.  
(3) R. Perrot, op. cit., no 226.  



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ة       . داخل الدولة    ر محكم دد دوائ ام        فكثرة ع ین الأحك سجام ب ن فرص الان ل م نقض یقل ال
دوائر    ذه ال ن ھ صادرة م تلا  . ال ى الاخ ؤدي إل ن أن ی ذه   ویمك ام ھ ین أحك ضا ب ف ، أی

اقض   . والمنسوبة كلھا في النھایة إلى ذات المحكمة         . الدوائر اھر التن وھو ما سیكون ظ
د   مع وظیفة محكمة النقض ، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ھذه المحكمة قد         شئت لتوحی  أن

   . )١(تفسیر وتطبیق القانون 

ة        ھ العلام ا قال ى آخر ، وھو م ا    Perrot ( Roger )وبمعن ة علی إن محكم  ، ف
ا ،            دد دوارھ اوز ع ن أن یتج ة ، لا یمك ي الدول انون ف ق الق سیر وتطبی مھمتھا توحید تف

صادر من         ضاء ال انس الق ساب تج ى ح ك عل ان ذل ا  وعدد قضاتھا ، حدا معینا ، إلا وك . ھ
ا     ق وظیفتھ ى تحقی درتھا عل ى ق الي عل دة    . )٢(وبالت انون والموح ضابطة للق ي ال وھ

   .)٣(لتفسیره 

نة           ي س ت ف ي تم دیلات الت ن     ١٩٦٧لذلك منذ التع سي ع شرع الفرن ف الم  ، توق
نقض       ة ال ر محكم دد دوائ ة        . زیادة ع سھا الموجودة بمحكم ي نف ستة ھ دوائر ال ذه ال فھ

نة    . ا سنرى   النقض الفرنسیة حالیا ، كم     ي س . م ١٩٦٧ولم یزد عددھا عما كان علیھ ف
ضائي ،               ا الق ة دورھ ا تباشر المحكم ن خلالھ ي م وھي التي تكون التشكیلات العادیة الت

  . بالحكم في الطعون المرفوعة أمامھا 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 226.                                                                                                      
(2) R. Perrot, op. cit., no 226.  

إقرار التخصیص      ، أن المشرع الفJ. Boréوقد رأى   ا ، ب ا رأین رنسي قد رد على ھذا الھاجس ، وكم
ة أو    ر مختلط اع دوائ ة ، وباجتم شكیلات بالمحكم ل الت ة لك ق عام شاء إدارة توثی ذلك بإن دوائر ، وك لل

ة    ر المحكم  J. Boré, La cassation en:  الھیئة العامة للمحكمة لحل التعارض المحتمل بین دوائ
matière civile, op. cit., no 218, Cassation       ( Cour de ), art. préc., no            

               .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 218:  انظر   )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

دة   ول جدی ن حل ث ع ة    -البح ضاة المحكم د ق ت وجھ ل لوق تغلال الأمث  الاس
  :وللتشكیلات القائمة بھا 

ا  وب         ولم ي العی ة ، وھ یم المحكم ویر تنظ ي تط نھج ف ذا الم وب ھ رت عی   ظھ
التي سجلھا بعض الفقھ ، كما رأینا ، وبھدف زیادة فاعلیة المحكمة في إنجاز الطعون ،       
ي     سي ف شرع الفرن ھ الم ددھا ، اتج ي ع ستمرة ف ادة الم ة الزی الي مجابھ   وبالت

ة عم     سین طریق ة تح ة ومحاول ویر المحكم د لتط ھ الجدی ا منھج ى  )١(لھ ى تبن    ، إل
ة   )٢(أسالیب أخرى ، وفكر في تدابیر جدیدة أكثر فعالیة    ، غیر مجرد تكبیر حجم المحكم

ن    )٣(بزیادة عدد القضاة وعدد الدوائر بالمحكمة    ى م تفادة المثل  ، وإنما تعتمد على الاس
د          ت وجھ ن وق ة وم ة بالمحكم دوائر القائم ن ال ة ، أي م ودة بالمحكم درات الموج الق

   . )٤(اتھا قض

ق          ي تحقی ا ف ل كلھ آزر وتتكام دیلات ، تت دة تع سي بع شرع الفرن ام الم ذا ، ق   ولھ
رض   ذا الغ ور     . ھ ة للتط ة ومواكب ر ملاءم ة أكث زة المحكم ل أجھ الي جع   وبالت

ضایا   ي الق وعي ف ي والن ین    . )٥(الكم اھین أو خط ي اتج ارت ف دیلات س ذه التع   وھ
  : )٦(رئیسیین 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 225.                                                                                                      
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
(3) R. Perrot, op. cit., nos 226 – 227. 

   .R. Perrot, op. cit., no 227:  انظر   )٤(
(5) Y. Lobin, art. préc., p. 160, J. – J., Taisne, op. cit., p. 44. 

   .R. Perrot, op. cit., no 227:  انظر   )٦(



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  . ت وجهد القضاة بالمحكمة  هو توفير وق–الأول 
ضاة                ة الق نا لمعاون دث س ضاة الأح ن الق ف م تعانة بطوائ ت الاس ك ، تم وعلى ذل

  .بالمحكمة ، بما یمكّن ھؤلاء الأخیرین من التفرغ للحكم في القضایا 

  . كما  تم إنقاص عدد القضاة اللازم توافره للحكم في القضایا 

  . القضائية الخاصة  هو التخفيف في تكوين التشكيلات–الثاني 

واء     ا س وي دورھ ا یق ا بم ادة فعالیتھ ة ، وزی ا أو الحاكم شكیلات العلی ي الت   وھ
ى        ة عل ي الدول ضاء ف د الق ا ، أو توحی ة ذاتھ ن المحكم صادر م ضاء ال د الق ي توحی   ف

  . العموم 

ھ        اء علی م الإبق صة ت دوائر المُخص دأ ال ك ، مب ى ذل ارض  . وعل ادي التع ولتف
دوائر المختلطة     المحتمل فیما بین   ھ ال ت محل . ھا ، النظام القدیم للھیئة العامة المدنیة حل

ة       ر مرون ام أكث ذا النظ ل ھ م جع ین        . )١(وت ن ممثل ة ، م رة مختلط ون دائ ث تتك   بحی
ذه      ة ھ سب طبیع ارة ، وح ة المث سألة القانونی ة بالم ون معنی ي تك دوائر الت ط لل   فق

   . )٢(المسألة 

دوائ    ام ال ة أخرى ، نظ ن جھ ر    وم ى أث ة ، عل یلا للغای ار ثق ذي ص ة ال ر المجتمع
رك   )٣(زیادة عدد القضاة بالمحكمة      ون ، ت  ، وكان ثقلھ یؤخر في الغالب الفصل في الطع

ل              ین لك ن ممثل ة م دة ، المكون ة الجدی مكانھ إلى نظام آخر أكثر بساطة وھو الھیئة العام

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 160. 
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7.                                                                    
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7.                                                                   



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

د ت        . )١(دوائر المحكمة    ي ق إن     وقیل أنھ رغم ھذه التسمیة الت ط ، ف ى بعض الخل ؤدي إل
   . )٢(ھذه الھیئة تتفق تماما مع دورھا الجدید 

دیلات     ذه التع راءات ، ھ سریع الإج دة وت نظم الجدی ذه ال ة ھ ضمان فاعلی   ول
ضائیة     شكیلات الق ذه الت ل ھ ھ  تفعی ار ل ذي ص ة ال رئیس الأول للمحكم لطات ال زادت س

   . )٣(الجدیدة 

سي ،   ونعرض فیما یأتي لھذه الاتجاھات ا     شرع الفرن لجدیدة ، التي سار فیھا الم
  . لتطویر المحكمة ، في مطلبین 

  المطلب الأول
  الاقتصاد في جهد ووقت قضاة المحكمة

  

ررین ،    شارین المق تعانة بالمست ا ، بالاس ا ذكرن ى ، كم ة أول ن ناحی ك م وذل
ضاة    ضاة      . وبالمندوبین بالمحكمة لمساعدة الق دد الق ل ع ة بتقلی ة ثانی ن ناحی لازم  وم  ال

  . توافره للحكم في الطعون 

   : الاستعانة بالمستشارين المقررين ، وبالمندوبين بالمحكمة -أولا 

دة          ال عناصر جدی سي بإدخ شرع الفرن لتفادي أن یرفع عدد دوائرھا ، تمسك الم
نقض    ة ال ل بمحكم ائمین بالعم ى الق ضاف إل باب    . )٤(ت د ش ى تجدی ھ إل دأ توجھ د ب وق

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7,                                                                   
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 160. 
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 160. 
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 335.    



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

املین ب  ة الع ة  وتقوی ضاة        )١(المحكم ت ق وفیر وق سعیھ لت ك ب درتھا ، وذل ادة ق  ، وزی
ذه             ي ھ صل ف یة ، بالف تھم الأساس ة مھم ي تأدی سھ ف ن تكری نھم م ا یمك ة بم   المحكم

ون   ة   . الطع ل بالمحكم از العم ي إنج سرعة ف ق ال الي تحقی أ   . )٢(وبالت ي لج رة الت والفك
ذلك أنھ كي .  بسیطة – )٣(ھ  على حسب تعبیر بعض الفق–إلیھا المشرع الفرنسي كانت   

دم           زم أن نق ھ یل ون ، فإن ي الطع صل ف نمكن المستشارین من تكریس وقتھم وجھدھم للف
ض     ي بع شباب ف ضاة ال ض الق م بع ل محلھ أن یح ك ب ساعدة ، وذل ض الم م بع   لھ

ال  سألة      )٤(الأعم ي م نقض ف ة ال اه محكم ا ، أو اتج ضاء عموم اه الق ث اتج ل بح    ، مث
ة  د . معین ا ب ن ھن ماھا ،     وم ي أس ال ، الت ض الأعم ن بع لام ع سي الك شرع الفرن   أ الم

ل   ا قی ضة كم سمیة غام ي ت ال )٥(ف م "  ، أعم ي الحك ساعدة ف  L'aide à la"  م
decision  .   

   . )٦(وفي ذات الاتجاه ، رؤي لزوم إعفاء قضاة المحكمة من المھام المادیة والإداریة 

ر         د عب ت ق ة كان سھا     وقد جاء ھذا استجابة لأمنی نقض نف ة ال ا محكم  . )٧(ت عنھ
نة   ٩ یونیھ و   ٣٠ففي جمعیاتھا العمومیة في      و س ى    ١٩٤٥ یولی ت عل دما اعترض  ، عن

انون      ى ق ذي أدى إل شروع ال شة الم ت لمناق رائض ، ودعی ص الع رة فح اء دائ  ٢٣إلغ
و  تھم    ١٩٤٧یولی ون مھم ل ، تك ة أق ن درج ضاة م ن الق ة م شاء ھیئ ت بإن ي طالب  ، ھ

   . )٨(ل محكمة النقض الإعداد لأعما
                                                             

(1) Y. Lobin, art. préc., p. 167. 
(2) R. Perrot, op. cit., nos 227 - 233.     
(3) R. Perrot, op. cit., no 233.    
(4) Y. Lobin, art. préc., notamment pp. 162 et ss. 
(5) R. Perrot, , op. cit., no 233.       
(6) R. Perrot, op. cit., no 233.                                                                                                  
(7) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 67, J. Boré, cassation 

( Cour de ), art. préc., no 61.                      
ر    )٨(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 67, J. Boré :انظ

cassation ( Cour de ), art. préc., no 61,                                                     
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 ٣٢٩

شباب        ضاة ال ن الق ین مجموعة م  Des jeunesولتحقیق ھذه الرؤیة ، تم تعی
magistrats       ة م طائف ؤلاء ھ ضاة ، وھ ساعد للق دور م ام ب صون للقی  ، یخص

ررین شارین المق ام Les conseillers – référendairesالمست  ، أو للقی
ة المن    م طائف ؤلاء ھ ة ، وھ صاصات الإداری نقض   بالاخت ة ال  Lesدوبین بمحكم

auditeurs à la Cour de cassation )١( .   

انون    صلت بق اه ح ذا الاتج ي ھ ى ف وة الأول ر ٢٠الخط ذي )٢( ١٩٦٧ فبرای  ، ال
یس     . )٣(أنشأ بمحكمة النقض ، طائفة المستشارین المقررین    نا ، ل دث س وھم قضاة أح

ذین              شارین ال ة المست ة لوظیف ام    لدیھم بعد الخبرة الكافی دار الأحك سون لإص ن  . یجل ولك
حیث .  من مھمة قضاة المحكمة – )٤( إلى حد ما ، كما قیل –وجودھم أدى إلى التخفیف 

                                                             
= 

م    والذي قال أن ھذا النظام مستوحى من تقالید كانت    دیم ، وت ام الق  أمام مجلس الخصوم ، في النظ
  .ذات الموضع . الأخذ بھ في تنظیم مجلس الدولة 

لذلك فإن فكرة دعم وتیسیر العمل بمحكمة النقض بعناصر إضافیة ، وجدت أصلھا في قانون سنة         
والممارسة العملیة وسعت دور ھؤلاء القضاة حیث .  ، الذي نظم إدارة الفھرس بالمحكمة    ١٩٤٧

ى       اء عل ھ ، بن صار المطلوب منھم ، لیس فقط إمساك ھذا الفھرس ، ولكن أیضا أن یستخلصوا من
ا           سئولین عنھ انوا م ي ك اریر الت داد التق دة لإع ات المفی شارین ، المعلوم ر  . طلب المست  .P: انظ

Hébraud, art. préc., p. 206.                                                                       
(1) R. Perrot, op. cit., no 227.    
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 159, P. Hébraud, art. préc., p. 206, J. Vincent et 

d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et d'autres, op. cit., 
no 684.  

(3) Y. Lobin, art. préc., p. 166.                                                                                                  
 ٣ولم یتم تحدید وتعریف وظائفھم إلا بقانون  . ١٩٦٧ یولیو ٢٩ولكن لم یتم وضع نظامھم إلا بقانون 

   . ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢ في ١٢٠٨ – ٦٧ ، وبلائحة رقم ١٩٦٧یولیو 
         .Y. Lobin, art. préc., p. 167: انظر 

(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 684.  



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ة        ستة بالمحكم دوائر ال ى ال وزیعھم عل تم ت ا     )١(ی ضاة بھ اون للق دور مع .  ، ویقومون ب
دائرة ال    ا ال ون   وذلك بدراسة الملفات ، وكتابة التقریر في القضایا ، التي تنظرھ ي یعمل ت

   . )٣(وتقدیم الملاحظات أو إعداد مشروع حكم ، عند الاقتضاء  . )٢(بھا 

ق    شغیل إدارة التوثی ي ت ة ف ة العام ضاء النیاب شاركون أع انوا ی م ك ا أنھ كم
ة  ات بالمحكم ة  . والمعلوم یھم مھم ان عل رین ك ؤلاء الأخی ھ أن ھ بعض الفق دا ل ث ب حی

   . )٤(دارة ، رغم التوسع في اختصاصھا ثقیلة بسبب تخفیض عدد العاملین بھذه الإ

سبیا             ة متواضعا ن ي البدای ررین ف شارین المق ى وجھ    . )٥(وكان دور المست وعل
دائرة            ضاة ال وس ق د جل ن عن الخصوص ، كان من المسموح لھم حضور المداولة ، ولك

شاري        صوت است ا إلا ب شاركة فیھ م الم ن لھ م یك م ، ل دار الحك  Avec voixلإص
consultative )ا        . )٦ لازم توافرھ ة ال ي الأغلبی وات وف دّ الأص د ع سب عن أي لا یُح

   . )٧(لإصدار الحكم 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 206.       

  : حیث یتم تخصیصھم ، عن طریق الرئیس الأول للمحكمة ، للعمل بدائرة من دوائر المحكمة   )٢(
Y. Lobin, art. préc., p. 168, P. Hébraud, art. préc., p. 206.   
(3) R. Perrot, Institutions, op. cit., no 233.        
(4) Y. Lobin, art. préc., pp. 167 - 168. 

والذي لا یخفي اندھاشھ من ھذا التخفیض في عدد العاملین بھذه الإدارة رغم التوسع في اختصاصھا ، 
اول ذه الإدارة    ویح ل بھ ي العم یعاونون ف ة س ررین بالمحكم شارین المق أن المست ك ب سیر ذل ذات .  تف

  . الموضع 
(5) R. Perrot, op. cit., no 233.      
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684, R. Perrot, op. cit., no 233.                      
  : ھذا ھو الحل الذي تم التوصل إلیھ بعد مناقشة مشروع القانون الذي كان مقدما في ھذا الشأن   )٧(

Y. Lobin, art. préc., pp. 167 – 168.      
= 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

شار     ب المست ذا ، كت ھیرة   Arpaillangeولھ سیة ش حیفة فرن ي ص ا )١( ، ف  ، منادی
ل               ائمین بالعم ة الق دة لمعاون افة عناصر جدی ل وإض م ، ب ل دورھ ددھم ، وتفعی بزیادة ع

ابة      محك" فقد كتب   . بالمحكمة   ا عناصر ش دد  : مة النقض یجب إشباعھا بأن نقدم لھ ع
ة       المستشارین المقررین ، والذین یكون لھم صوتا معدودا ، إذا أردنا ، یجب زیادتھ ثلاث

                                                             
= 

ددة               ات متع اك اتجاھ ت ھن شأن كان ذا ال ي ھ ھ ف ري      . والحقیقة أن ت تج ي كان شات الت اء المناق فأثن
انو داد ق نة لأع ة وذات   ١٩٦٧ن س نحھم ذات مھم تم م م أن ی یع دورھ د لتوس رح رأي مؤی  ، اقت

. إعداد التقاریر والمشاركة في اتخاذ القرار ، بصوت معدود في المداولة : صلاحیات المستشارین 
  . ولكن ھذا الاتجاه لقي معارضة ، وخاصة في ھذه النقطة الأخیرة 

م    صاصھم ، ل اه مضیق لاخت ل ، اتج شارین ،   وبالمقاب ساعدین للمست دور كم نحھم إلا ال یتصور م
  . مشابھ لذلك الذي كان یباشره القضاة العاملین بفھرس المحكمة 

ھ     م تبنی ذي ت و ال ط ھ ف الوس ر ، الموق ة الأم ي نھای ویلھم  . وف م تخ ررین ت شارون المق والمست
یكون لھم إلا صوتا ولكن لا . صلاحیة أن یعدوا التقاریر باسمھم الشخصي ، وتقدیمھا في الجلسة     

  : انظر في ھذا . استشاریا ، ولیس معدودا في المداولة لإصدار الحكم 
ھ          د   . وقد حاول بعض الفقھ مناقشة الحجج التي قیل بھا لصالح ھذا الحل الذي تم الأخذ ب ان ق إذ ك

سابقة        م ال دة عملھ . قیل أن المستشارین المقررین لیسوا قضاة للحكم بكامل المعنى بسبب قصر م
  . وبھذه الصفة لا یمكن أن یكون لھم ذات الدور الذي لھؤلاء القضاة 

ولكن . وقیل أنھ من الضروري أن ننتظر على ھؤلاء القضاة الجدد ونرى كیف سیقومون بأعمالھم 
ساس          ائھم الإح دم إعط في حالة نجاح التجربة ، لا شيء یمنع من جعلھم مثل القضاة الآخرین وع

  . تقاریر، وھو یلمون بالقضیة جیدا أنھم یقومون بمھمة صعبة في كتابة البأن مركزھم أدنى ، رغم
ة           اءتھم الخاص سبب كف ارھم ب م اختی م ت رى أنھ ة أخ ن جھ سي م ب أن نن ا لا یج ل أنن د قی   . وق

انظر في كل .  وأنھ یصعب فھم لماذا ھذا الاختیار یلقي علیھم الأعباء أكثر من أن یعطیھم المكانة      
          .Y. Lobin, art. préc., p. 168 :ھذا 

ن                  ھ ولا م وب فی ن المرغ یس م ھ ل ي أن ا ، وھ ل بھ ي قی ة الت ة الثانی والذي قال أیضا برفض الحج
ى          زا أعل شغلون مرك اكم الاستئناف ، ی شارین بمح المتصور أن قضاة شباب یمكن أن یراقبوا مست

شار      . في سلم التدرج القضائي   ال أن المست ة ق ذه الحج ر رفضھ ھ وا    ولتبری ن یكون ررین ل ین المق
 . وھذه الخشیة من الرقابة غیر مبررة . قضاة شباب إلى درجة كبیرة 

(1) Le monde, 23 – 24, janv. 1977, p. 29.                                                                                   
ر       J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 320, Cassation: انظ

( Cour de ), art. préc., no 335.                                                                   
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عاف  ة أض سلك    . . . أو أربع ارج ال ن خ ر م دھا بعناص ضا تزوی ب أی ة یج   والمحكم
شارین  في كل واحدة من الدوائر الستة بالمحكمة ، ی   . . . القضائي   مكن تعیین ثلاثة مست

ارة ، أو              اكم التج دامى بمح ضاة الق انون ، والق اتذة الق ل أس ة ، مث ر عادی ة غی في وظیف
ده     . . . رجال القانون من المؤسسات المختلفة       ذلك تزوی وكل مستشار بالمحكمة یمكن ك

و     ون ھ ن أن یك ف ع دف أن یتوق ساعد بھ ث  " بم و  " الباح ون ھ ي یك ذ " لك   متخ
   . . " . " .القرار 

ذا    ررین لھ شارین المق دارة المست رة ج ت الخب د أثبت ذا ، وق ى ھ النظر إل   وب
ي  ٧٣٥ – ٧٨، وتحت ضغط حاجة العمل ، تطور دورھم ، فقرر القانون رقم  )١(العمل    ف

و ١٢ لطاتھم  )٢( ١٩٧٨ یولی ادة س وت     .  ، زی ى أن ص ر عل تمر الأم د ، اس بالتأكی
ك توسعة دور    . استشاري فقط  صوت – كقاعدة –المستشار المقرر ھو     ع ذل ولكن تم م

شاركة        : )٣(ھؤلاء المستشارین المقررین في حالتین  ھ الم ار ل رر ص شار المق أ ـ المست
ة  لازم    )٤( Avec voix deliberativeبصوت معدود في المداول ة ال ساب الأغلبی  ، وح

ادة  ال . )٦( )٥(توافرھا لإصدار الحكم في القضایا المكلف بكتابة تقریرھا   – L. 431( م

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., pp. 206 - 207. 
(2) D., 1978, 307.                                                                                                                                  
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 207,  J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 8.   
(4) R. Perrot, op. cit., no 233.                                                                                         
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684, R. Perrot, op. cit., no 233, J. Boré, Cassation  
( Cour de ), art. préc., no 8.    

وب حض         )٦( دور     وھو ما یجیز عده عند حساب نصاب القضاة المطل حة ص سة وص ورھم لصحة الجل
  :وبالنتیجة لذلك فھو یسمح بطریق غیر مباشر بتوفیر أحد المستشارین . الحكم 

P. Hébraud, art. préc., p. 207.                         
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3, al. 1, COJ., Nouveau (  ،)ن   –ب  . )١ ین م  أنھ أجیزت الاستعانة بواحد أو اثن
ي      المستشارین المقررین ، حسب الأقدمیة في الوظیفة ، وبطبیعة الحال بصوت معدود ف

م ،      )٢(المداولة   صدر الحك ي ت ة الت  ، لتكملة عدد القضاة اللازم حضوره في تشكیل الھیئ
ان  وافر     إذا ك ر مت سة غی ضورھم الجل لازم ح ضاة ال دد الق ى لع د الأدن ادة . )٣(الح   الم

 )L. 131 – 7 (  رة ادة   ٢، فق م الم سابق ، ث ضائي ال یم الق ین التنظ ن تقن    ، م
 )R. 431 – 7(  من تقنین التنظیم القضائي الجدید ، .  

شارین  ، أنھ منذ إیجاد نظام المست Hébraud ( Pierre )ولھذا یعتبر الأستاذ 
د  ١٩٦٧المقررین في سنة   ررین    . )٤( ، وھو في حالة نمو متزای شارین المق وأن المست

م    شاري الحك ساعدین لمست رد م ستمروا كمج م ی ن   . ل ا م ا حقیقی اروا نوع ل ص ب
شارین   ا  . المست ل بھ ة والعم وین المحكم ى لتك ة وغن ل مرون ر عام ا یعتب و م وأن . وھ

ة      ي المداول دود ف صوت المع اءھم ال ي     إعط ون الملحوظ ف ضیف الع ام ، ی دار الأحك لإص
شارین          ن المست بء ع ف الع سات ، ویخف وین الجل سر تك ضایا ، ویی از الق بیل إنج س

   . )٥(بالمحكمة 

                                                             
     ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 684                            :   وانظر   )١(

(2) R. Perrot, op. cit., no 233, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 8.     
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 8.  
ون    وھذا الحلول محل أحد المستشا    ي الطع م ف ن  . رین بالدائرة یھدف إلى تیسیر تكوین نصاب الحك ولك

ى    . ھذه المشاركة غیر مقررة إلا في تشكیل الدائرة التي خصص لھا المستشار المقرر       د إل ي لا تمت وھ
  . المشاركة في دائرة مختلطة أو في الھیئة العامة للمحكمة 

          ,P. Hébraud, art. préc., p. 207:  انظر 
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 206.                                                                              
(5) P. Hébraud, art. préc., pp. 207, 217. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ة    ذه الھیئ ل أن ھ ذلك قی ررین –ك شارین المق ت دورا  – المست د لعب ت ق  وإن كان
ة               اة المحكم ي حی رة ف ة كبی دریج أھمی ذت بالت ض . متواضعا ، فإنھا أخ دة   وف ن النج لا ع

التي یقدمھا المستشارون المقررون لإنجاز الكم من القضایا ، التي ترفع إلیھا ، فإن ھذا 
انون        ع والق سھل    . النظام یتیح لقضاة شباب أن یتلقوا خبرة التمییز بین الواق ا ی وھو م

ة          ل ، بمحكم عودتھم للعمل بالمحكمة كمستشارین ، بعد أن یعملوا عدة سنوات على الأق
   .  )١(وع موض

 ١٩٨٤ فبرایر ٢٠ في ١٣٤ – ٨٤وفي إطار ذات التوجھ ، أوجدت اللائحة رقم         
دوبین    شارین      Les auditeursطائفة المن ساعدة المست ك لم نقض ، وذل ة ال  ، بمحكم

   .)٢(بالمحكمة في المھام الإداریة 

ال      صھم لمباشرة الأعم فقد قررت ھذه اللائحة الاستعانة بقضاة شباب یتم تخصی
ي                  الإ صل ف تھم للف ریس وق ن تك ة م شارین بالمحكم تمكن المست ي ی داریة بالمحكمة ، لك

نقض          ة ال دوبون بمحكم م المن سرعة ، وھؤلاء ھ ون ب  Les auditeurs à laالطع
Cour de cassation )شارین      . )٣ ة المست ن درج ل م ة أق ة وظیفی ن درج م م وھ

ررین   صاصات الإ     . المق ي ھو مباشرة الاخت م الأساس ة    ودورھ ة بالمحكم  " Desداری

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 68, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 62.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 227, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

409, S. Guinchard  et d'autres, op. cit., no 684.                                                                                                    
(3) R. Perrot, op. cit., no 233.                                                                                                      

  : انظر .  عضوا ١٨ ، ١٩٩٤ فبرایر ١١وعددھم حسب لائحة 
J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, R. Perrot, op. cit., no 233.   

  :، انظر ٢٠١١ر على ذات العدد في سنة واستم
 S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687,                        



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

attributions administratives auprès de la Cour de cassation "  .  
ضائي      ) ٧ – ٤٢١لائحة ( المادة   یم الق ین التنظ ن تقن ق     . م ل التوثی ي إدارة مث ك ف وذل

   . )١(والبحوث أو البحث عن المعلومات 

و ت  نقض ھ ة ال دوبین بمحكم ة المن اد طائف ى إیج ذي أدي إل ة وال ور وظیف ط
ذلك أنھ لما صار دور ھؤلاء الأخیرین فنیا أكثر منھ إداریا ،  . )٢(المستشارین المقررین 

ل               ضاة ، أق ن الق دة م ة جدی ظھرت الحاجة إلى أن یحل محلھم في المھام الإداریة ، طائف
   .  )٣(درجة وظیفیة 

  :  تقليل عدد القضاة بتشكيلات الحكم في الطعون -ثانيا 
ي     والحقیقة أن  م ف صدر الحك ذي ی  إنقاص أو تخفیض عدد القضاة في التشكیل ال

  :  تم ، من ناحیتین – بالمحكمة – الستة –الطعن بالنقض ، داخل الدوائر العادیة 

ي         ة الت ضاة بالھیئ دد الق صت ع ي أنق من ناحیة أولى ، تحقق ذلك بالنصوص الت
وات      دة خط ى ع ة ، وعل صفة عام النقض ب ون ب ي الطع م ف صدر الحك ة ، . ت ي البدای فف

انون    سب ق ة ،    ) Ventôse ( ٢٧وح سنة الثامن  La loi du 27 ventôse an( ، ال
VIII (      نة وم س ن مرس ة م ادة الثالث زم     ١٨٢٦، والم ذین یل ضاة ال دد الق ان ع  ، ك

شرط             ك ك داره ، وذل ي إص ھ وف ة فی حضورھم جلسة الحكم ومن ثم الاشتراك في المداول
حیحة و  سة ص ذه الجل ون ھ ي تك سمى   ك ا ی و م ا ، وھ م فیھ دار الحك صح إص الي ی بالت

یا   Quorum ( Le )بنصاب   شر قاض ل     . )٤( الحضور ، ھو أحد ع ون لك ى أن یك وعل

                                                             
(1) R. Perrot, , op. cit., no 233.        
(2) R. Perrot, op. cit., no 233.                                                                                                     
(3) R. Perrot, op. cit., no 233.                                                                                                     
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 224.                                              
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لازم   Une voix deliberativeمنھم صوت معدود في المداولة  ة ال  ، وحساب الأغلبی
  .توافرھا لإصدار الحكم 

ثم إلى سبعة  . ١٩٤٧یولیو  ٢٣ ثم تم إنقاص ھذا العدد إلى تسعة قضاة بقانون 
   . ١٩٥٢ یولیو ٢١بقانون 

م   انون رق در الق ا ص ي ٧٥٩ – ٨١ولم سطس ٦ ف ذا )١( ١٩٨١ أغ ص ھ  ، أنق
،  ) L. 131 – 6,COJ., Ancien( المادة  . )٢(النصاب مرة أخرى إلى خمسة قضاة 

ادة      . )٣( ي الم ارت ھ ي ص انون   ) L. 131 – 6 - 1,COJ., Ancien( والت   ، بالق
   . )٤( ١٩٩٧ أبریل ٢٣م ؟ في رق

نة       ي س دث ف ین    ١٩٨١وقیل أن ھذا التعدیل للنصاب ، الذي ح ى تمك دف إل  ، یھ
صة          سام متخص ى أق ا إل سم فرعی ن أن تنق ة م ر المحكم دة     . دوائ ذه القاع ضل ھ ھ بف وأن

الجدیدة في النصاب ، أمكن للدائرة الاجتماعیة ، وكذلك للدائرة الجنائیة ، أن تنقسم إلى   
   . )٥(ة أقسام ودون الإضرار بوحدة القضاء الصادر من الدائرة أربع

                                                             
(1) D., 1981, 307.                                                                                                                        

       .J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., nos 1549, 1553:  انظر   )٢(
ادة  ت الم سابق   )R. 131 – 7( وكان ضائي ال یم الق ین التنظ ن تقن ھ ،  م ذي فی رض ال نظم الف   ت

انع         ود م نھم أو وج دد م اب ع سبب غی ضاة ، ب سة ق ضر الخم صاب ، أي لا یح ذا الن ق ھ   لا یتحق
  :انظر . لدیھم ، فأجازت الاستعانة ، وبحسب ترتیب الأقدمیة ، بقضاة یتبعون دوائر أخرى 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 225, Cassation ( Cour 
de),  art. préc., no 224.                                                                  

ك      )٣( ي ذل ر ف  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 224:  انظ
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 224.                                                       

               ,J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1553:  انظر   )٤(
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 224.    
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نة          صاب س  ، ١٩٨١ومن ناحیة أخرى ، فإنھ حتى قبل إجراء ھذا التعدیل في الن
ھ             ذ ب ردد ، الأخ د بعض الت دف   . كان قد تم التفكیر في أسلوب جدید ورؤي ، بع وھو یھ

أي تقلیل عدد القضاة . عون الط" بعض " إلى التخفیف في تشكیل الھیئة التي تحكم في 
ون     " البعض " الذین تتشكل منھم الھیئة ، التي تحكم في ھذا     ي الطع ون ، وھ ن الطع م

  . التي تبدو سھلة 

إذ وقتما كان القانون الفرنسي یتطلب لصحة الحكم في الطعن ، في حالة صدوره 
دره           ذي أص شكیل ال ضاة الت دد ق ون ع نقض ، أن یك ل  من دائرة عادیة بمحكمة ال  ، لا یق

ضاة     بعة ق ن س ادة  )١(ع سابق ،       ) L. 131 – 6(  ، الم ضائي ال یم الق ین التنظ ن تقن م
ة    ة بالمحكم دوائر العادی صدر ال ھ ت ن خلال ذي م د ال و الوحی شكیل ھ ذا الت ان ھ   وك

م    – وقتما كان ذلك     - ،   )٢(أحكامھا   انون رق در الق ي  ٩ – ٧٩ ص ایر  ٣ ف  . )٣( ١٩٧٩ ین
شكیل       وبموجب ھذا القانون صار    ى جوار الت ت كل دائرة من دوائر المحكمة تتضمن ، إل

دار          ي إص السابق بیانھ ، الذي یتكون من سبعة قضاة ، والذي یعد ھو التشكیل العادي ف
صغّر أو              شكیل الم ط ، سمي الت ضاة فق ة ق ن ثلاث ون م أحكام الدائرة ، تشكیلا آخر ، یتك

   .)٤( La formation restreinteالمضیّق ، أو بالأسھل ، التشكیل الضیق 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, , J. Boré, Cassation 

(Cour de ), art. préc., no 226.                                                                                                                                 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                                  
(3) D., 1979, 49.                                                                                                                            

 :  انظر   )٤(
Blanc ( Emmanuel ) et Viatte ( Jean ) et Blanc ( Liliane ), Nouveau code 
de procédure civile commenté dans l'ordre des articles, Librairie du 
journal des notaires et des avocats, Mise à jour 28 septembre 1993, 
Tome 2, p. 625 – 17, sous l'art. 1013, R. Perrot, op. cit., no 241, J. 
Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, J. Vincent et S. 
Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551, J. Boré, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 8.   



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ادة   ارت الم انون ، ص ذا الق دور ھ د ص رة  ) L. 131 – 6( فبع ن ٢، فق    ، م
ى أن   نص عل سابق ، ت ضائي ال یم الق ین التنظ یقا : " تقن شكیلا ض ضمن ت رة تت ل دائ ك

اعن     داع الط ب إی ون عق ص الطع ذي یفح ل ، وال ى الأق ضاة عل ة ق ن ثلاث ون م   یتك
ر   . مذكرة الطعن    دم          وھذا التشكیل ی اھرا ع ون ظ ي یك ة أو الت ر المقبول ون غی فض الطع

   . )١(" تأسیسھا 

م           سات ، ل ضاة الجل ضور الق وعلى ذلك ، ومنذ ھذا القانون ، النصاب العادي لح
ة   " . تشكیل ضیق " یعد لازما إذا كانت الدائرة تجتمع في ھیئة        ذه الحال فالنصاب في ھ

   . )٢(تخفف إلى ثلاثة قضاة 

اد ھذا التشكیل الضیق ھو تخفیف عبء العمل عن التشكیل وكان الغرض من إیج
بعض     Filtrageفھو یقوم بتصفیة     . )٣(العادي بالدائرة    ر لل    الطعون ، والاستبعاد المبك

  . )٤(منھا 

                                                             
  ,J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551            :    انظر   )١(

  :الآتي والنص باللغة الفرنسیة كان على النحو 
 " Chacune des chambres comprend une formation restreinte, composée de 

trois magistrats au moins , qui examine les pourvois dès la remise de son 
mémoire par le demandeur ; cette formation rejette les pourvois 
irrecevables ou manifestement infondés " .    

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 226, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 226.               

(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                                  
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., nos 1549, et 1551, 

  :  بدائرة فحص العرائض – حسب ما قیل -وھو ما یذكرنا 
E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., Tome 2, p. . 625 – 17, sous l'art. 
1013. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

الات ، لا               ي بعض الح النقض ، ف ن ب ي أن الطع ك ھ ا ذل  والفكرة التي صدر عنھ
ة          ل للھیئ شكیل الكام ون     یستدعي دراسة طویلة أمام الت ي الطع م ف ي تحك ورغم   . )١( الت

شأ   . ذلك ، فقد أثیرت بھذا الشأن تحفظات جادة ، من جانب الفقھ          ذي أن كما أن النص ال
   . )٢(ھذا النظام ما لبث أن تم تعدیلھ 

 ، كان ھذا التشكیل الضیق ١٩٧٩ ینایر ٣فحسب النص الأول الذي ورد بقانون    
ة أو    . طاعن مخصصا لفحص الطعون ، بعد إیداع مذكرة ال  ر المقبول ون غی ورفض الطع

ي رفض       . التي یظھر أنھا لا تستند إلى أساس       سلطة إلا ف شكیل ال ذا الت ن لھ ولكن لم یك
ھ أن        . الطعن   أما إذا اعتبر أن الطعن مقبول ویبدو أنھ قائم على أساس ، فكان یجب علی

   . )٣(یحیلھ إلى الدائرة التي تنظره بالتشكیل العادي 

ا ى أن الق م عل ي ٨٢ – ٨١نون رق صادر ف ر ٢ ال د ١٩٨١ فبرای ان ق    ، ك
ة       دائرة الجنائی سبة لل ط بالن ن فق ذا ، لك ن ھ د م ى أبع ب إل رر أن  . ذھ د ق ان ق   إذ ك

ة      ن ثلاث ون م شكیل یتك ون ، بت ض الطع ي بع م ، ف صدر الحك ا أن ت دائرة یمكنھ ذه ال   ھ
ط     شكیل          . قضاة فق ي للت صلاحیات الت شكیل ذات ال ذا الت ون لھ ادي  ویك ن   . الع ان یمك   فك

ون      – في ھذه الحدود    –إذن   م المطع ن أو نقض الحك  للتشكیل الضیق سواء رفض الطع
   .  )٤(فیھ 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
  .J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414:  انظر   )٢(

(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414. 
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                            



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

م                انون رق ي بالق ث أن اُلغ ا لب م م ي  ٧٥٩ – ٨١على أن ھذا الحك سطس  ٦ ف  أغ
ادي ،           . ١٩٨١ شكیل الع ي الت لازم جلوسھ ف ضاة ال دد الق والذي كان أیضا قد أنقص ع

   . )١( بالدوائر من سبعة قضاة إلى خمسة لإصدار الحكم

انون          ب ق ایر   ٣وبناء على ھذا ، وبموج ن      ١٩٧٩ ین رة م ل دائ د بك ار یوج  ، ص
ت              ي كان ن ، والت ي الطع م ف ي تحك دوائر المحكمة ، إلى جانب التشكیل العادي للھیئة الت

ل   ) ٢( ، تتكون من سبعة قضاة  ١٩٨١ أغسطس   ٦قبل صدور قانون     د العم ، وصارت بع
ضاة ،       ب سة ق ادي        -ھذا القانون تتكون من خم شكیل الع ذا الت ى جوار ھ د إل ار یوج  - ص

ضیق     شكیل ال  La formationتشكیل لھیئة أخرى بعدد أقل من القضاة ، وسمي بالت
restreinte .        سة ن خم وھو یتكون من ثلاثة قضاة فقط ، ولیس من سبعة قضاة ولا م

   . )٣(قضاة 

ي  ٧٥٩ – ٨١القانون رقم وقد تطور ھذا الوضع بصدور   سطس  ٦ الصادر ف  أغ
ادة     ) D., 1981 , 307( م ١٩٨١ دّل الم ذي ع ین    ) L. 131 – 6( ، ال ن تقن ، م

التنظیم القضائي السابق ، بما أدى إلى تغییر وظیفة التشكیلات الضیقة بدوائر المحكمة         
دا   . )٤(وتوسیع مجال عملھا على نحو ملحوظ     ت ال ة  وصار الوضع أنھ أیا كان ئرة المعنی

ة  (  ة أو جنائی شرع    ) أي مدنی ر الم سب تعبی ن ، وح ي الطع رار ف ون الق دما یك وعن
سھ      " الفرنسي ،  ھ یفرض نف ھ أن دو ل  Lorsque la solution du pourvoi"  یب

                                                             
(1) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1553, J. Vincent et 

d'autres, La justice, op. cit., no 414.  
   ,J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551              :  انظر   )٢(

R. Perrot, Institutions, op. cit., no 241,                                                           
(3) S. Guinchard et d'autres, La justice, op. cit., no 684. 
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., nos 1530, 1552, et s, J. 

Boré, La Cassation en matière civile, op. cit., no 314.   



 

 

 

 

 

 ٣٤١

lui paraît s'imposer  ة أن  ، یمكن للرئیس الأول للمحكمة أو لرئیس الدائرة المعنی
ضاة  یقرر أن یتم الفصل في القضیة    شكیل   . من تشكیل ضیق یتكون من ثلاثة ق ذا الت وھ

د الأطراف                   ب أح ى طل اء عل ك بن دائرة ، وذل سة بال ى جل . یمكنھ أن یحیل نظر الطعن إل
  . ) ١(" وتكون الإحالة واجبة قانونا إذا طلبھا أحد قضاة ھذا التشكیل 

رفض     ضیق ی شكیل ال ى أن الت شیر إل ان ی ا ك لي إذن م نص الأص ن ال ذف م وحُ
  . طعون غیر المقبولة أو التي یكون عدم تأسیسھا ظاھرا ال

أي أن ھذا التشكیل الضیق ، للھیئة التي تحكم في الطعن ، كان یمكن أن یُعرض        
إذا بدا : " علیھ الطعن ، بقرار من الرئیس الأول للمحكمة أو من رئیس الدائرة المعنیة     

   . )٢(" لھ أن الحكم في الطعن یفرض نفسھ 

ادل           وھذا التشك  د تب ن بع سیطة ، ینظر الطع ضایا الب یل الضیق الذي یحكم في الق
ة  . المذكرات ، مذكرة الطاعن ومذكرة الدفاع   أي أن الإجراءات أمامھ صارت تتم مواجھ

   . )٣(بین الخصوم 

لات أو          رة المھم ة دائ ابقا بمثاب ان س ذي ك ضیق ال شكیل ال ذا فالت   وھك
ل   ا قی ات ، كم ش )٤(النفای ار إذن الت ضایا    ، ص ي الق م ، ف ذي یحك   كیل ال

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, J. Boré, La cassation 

en matière civile,   op. cit., no 226.      
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.                                                       

سند   - ھذا -القضایا ولھذا قیل أن كل نظام توزیع    ل الم ي  - یدور إذن حول رجل واحد كان یقوم بالعم  ف
إذ ھي للتشكیل .  إلى دائرة فحص العرائض ، لكن مع فارق أنھ لم یعد لھ السلطة في القضاء   –السابق  
  : الضیق 

  J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.        
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.                                                       
(4) J. Boré, La Cassation en matière civile, op. cit., no 314.                                                      



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

سیطة   . أي التي لا تثیر صعوبة   . )١(البسیطة   ضیة ب وبمعنى آخر ، فإنھ عندما تكون الق
ضاة         سة ق ن خم ضھ م تم تخفی نھم ی م م صدر الحك وب أن ی ضاة المطل دد الق إن ع   ف

   . )٢(إلى ثلاثة 

 صار ، وأعطي ھذا التشكیل الضیق ذات الصلاحیات التي للتشكیل العادي ، الذي
انون  ذ ق سطس ٦من ضاة   ١٩٨١ أغ سة ق ن خم ون م ا ، یتك ا قلن شكیل  .. )٣( ، كم فالت

ر             ون غی رفض الطع أن ی ط ب دة فق لطتھ مقی د س م تع ضاة ، ل ي الق ضیق ، أي ثلاث   ال
ذه          )٤(المقبولة أو الظاھر عدم تأسیسھا       ي ھ م ف ة للحك صلاحیات الكامل ھ ال ار ل ل ص  ، ب
ون     القضایا البسیطة ، یستوي أن یكو      م المطع نقض الحك ن الحكم في الطعن برفضھ أو ب

   .)٥(فیھ 

سة        ولكن مع مراعاة أن ھذا التشكیل الضیق كان لھ مكنة أن یحیل الطعن إلى جل
ادي           ن      . عادیة بالدائرة ، أي لكي تنظره الدائرة بتشكیل ع ة سواء م ذه الإحال ون ھ وتك

 الإحالة واجبة إذا طلب ذلك وتكون ھذه. تلقاء نفسھ أو بناء على طلب من أحد الخصوم 
ضیق    شكیل ال ادة   . )٦(أحد القضاة الذین یتكون منھم ھذا الت ن   ) L. 131 – 6( الم ، م

   . )٧(تقنین التنظیم القضائي ، القدیم 

                                                             
(1) J. Boré, La Cassation en matière civile, op. cit., no 314.                                                       
(2) R. Perrot, op. cit., no 241.                                                                                                       
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                                   
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1552.                                                      
(5) R. Perrot, op. cit., no 241, J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. 

cit., no 1552,  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.   
ك      )٦( ي ذل ر ف  J. Boré , La loi du 6 août 1981 et la réforme de la:              انظ

Cour de cassation, D., 1981, Chron. 299.                                                  
(7) R. Perrot, op. cit., no 241, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

414. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

م    انون رق صدور الق ع ب ور الوض رى ، تط رة أخ ي ٣٩٥ – ٩٧وم ل ٢٣ ف  أبری
ون        )١( ١٩٩٧سنة   ذي یتك شكیل ، وال ذا الت و       ، والذي جعل ھ ط ، ھ ضاة فق ة ق ن ثلاث  م

صفة      النقض ب ن ب ي الطع م ف ي تحك ة الت شكیل لھیئ سي ، لت انون الفرن ي الق دة ف   القاع
   . )٢(عامة 

ف       یض دون توق دا ھو التخف ام ج اه الع ل أن الاتج ذا قی  Réduire sansولھ
cesse     ة ى محكم ة عل ضایا المطروح ي الق صل ف ین بالف ضاة المكلف دد الق    ، لع

ي ت   نقض ، والت ا    ال ا مرتع د دائم دوار     En proieع صیب بال ون ی ن الطع دد م  ، لع
Vertigineux )٣( .   

ن                 ذین م ضاة ، ال دد الق یض ع ق تخف ي طری رة ف ي الأخی لكن ھذه الخطوة تعد ھ
خلالھم تُصدر الدوائر العادیة بالمحكمة أحكامھا ، وھي المقررة الآن كقاعدة في التنظیم   

  .  دراسة ھذا التنظیم ، بإذن االله الحالي للمحكمة ، وسوف نتناولھا عند
  

  المطلب الثاني
  التخفيف في تكوين التشكيلات القضائية الخاصة وتوسيع اختصاصها

  

ضاء           :تمهيد  ة الق ام جھ دة أحك ي ضمان وح نقض ھ ة ال  إذا كانت مھمة محكم
ى        دة إل العادي ، وھي مھمة صعبة ، فقد أدى تعدد دوائر المحكمة وتكاثر القوانین الجدی

   . )٤( إنجاز المحكمة لھذه المھمة أكثر صعوبة جعل
                                                             

  .S. Guinchard et d'autres, La justice, op. cit., no 684                :    وانظر   )١(
   .S. Guinchard et d'autres, La justice, op. cit., no 684             :         ظر وان  )٢(

(3) Christophe Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997 relative a l'examen 
des pourvoi devant la Cour de cassation, RTDciv., 1997, p. 774.  

(4) Jeantin ( Michel ), Réformer la Cour de Cassation, Mélanges offerts à 
Pierre Hébraud, 1981, pp. 465 et ss., notamment no 15.                     



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

انبین          ین ج ز ب ضاء ، التمیی ام الق ة لأحك د المحكم أن توحی ي ش ا ، ف ن ھن . ویمك
الأول ، ھو توحید القضاء داخل محكمة النقض ذاتھا ، والصادر من دوائرھا المختلفة ،      

وھو ما یقوم بھ  . وإزالة أي اختلاف یمكن أن یقوم بین دائرة وأخرى ، من ھذه الدوائر     
  . أحد التشكیلات الخاصة بمحكمة النقض الفرنسیة 

د    ذا التوحی اني لھ ب الث ة ، بالجان ر ، بالمحكم اص آخ شكیل خ وم ت ین یق ي ح  ف
ة       سیر محكم ب تف ك بتغلی اكم الموضوع ، وذل ام مح د أحك ي توحی ل ف ضاء ، والمتمث للق

  . لمتعددة ، لھا النقض للقاعدة القانونیة على تفسیر محاكم الموضوع ، ا

سألة           ة بالم ي المعنی ون ھ التشكیل الأول ، والذي یمثل عدة دوائر بالمحكمة ، تك
و    دیما ھ ان ق ة ، ك ة  " المعروض ة المدنی ة العام و  " . الھیئ ار الآن ھ دوائر " وص ال

دیما ھو     " . المختلطة بالمحكمة    ان ق ل ، ك أما التشكیل الثاني ، والذي یمثل المحكمة كك
   . )١(" الھیئة العامة للمحكمة " وصار الآن ھو " . محكمة المجتمعة دوائر ال" 

شاكل              ا م م تظھر بھم ل ، ول ورغم أن ھذین التشكیلین لم یظھرا مزدحمین بالعم
انون         دة ، ق سمیات الجدی ذه الم دھما ، بھ ذ أن أوج و  ٣كبیرة ، من لال  ١٩٦٧ یولی  ، وخ

انون          دور ق ى ص نة   ٣السنوات السابقة عل ایر س ر     ١٩٧٩ ین انون الأخی ذا الق إن ھ م ، ف
ا        ة ، بم رئیس الأول للمحكم لاحیات ال أیضا قد عدّل تشكیلھما ودورھما ، كما زاد من ص

ذه       . یمكنھ من تفعیل دور ھذین التشكیلین الخاصین     ل ھ ح ھو جع ام الواض والتوجھ الع
ا             ي حركتھ ة ف ر مرون ا وأكث ي تكوینھ ل   )٢(التشكیلات أخف ف ا یكف ل   - ، بم ا قی  – )٣( كم

  .الفعالیة والسرعة على السواء 

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7.                                                                      
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 234.                                                                 
(3) M. Jeantin, art. préc., no 15. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

أتي  ا ی درس فیم ا  : ون سألة م ة بم ة المعنی دوائر المحكم ل ل شكیل الممث م . الت ث
ا   ل دوائرھ ة بكام ل للمحكم شكیل الممث ي  . الت صلاحیات الت ان ال ال لبی ل الانتق ك قب وذل

شكیلی            ذین الت ل ھ ك أو تفعی ھ تحری ون ل دف أن یك ة ، بھ ن تقررت للرئیس الأول للمحكم
  . وذلك في ثلاثة فروع على التوالي . السامیین ، بالمحكمة 

  الفرع الأول
  التشكيل الممثل للدوائر المعنية

  " : الدوائر المختلطة " إلى " الهيئة العامة المدنية " من 

شكیل    ذا الت ود ھ بب وج سألة   : س ا م النقض ، إم ن ب ر الطع ا أن یثی دث أحیان یح
ر     ام دوائ دة ،  أساسیة یمكن أن تعرض أم ازع       (  ع ة بتن سألة متعلق ال م بیل المث ى س عل

صص   ) القوانین من حیث زمان تطبیقھا       ي تخ ، وإما مسائل عدیدة یدخل البعض منھا ف
ا     سب م دوائر مختلفة ، وإذا تُرك الفصل في مثل ھذه الطعون لھذه الدوائر المختلفة ، ح

سألة ذ   أن الم ي ش ھ ، ف شى أن ھ یخ ا ، فإن ون بینھ ع الطع تم توزی ضاء ی دث ق ا ، یح اتھ
   . )١(متعارض حسب الدائرة التي قضت في ھذه المسألة 

وبھدف تفادي مثل ھذا الخطر ، كان یُوجد قدیما بمحكمة النقض الفرنسیة جھاز         
ط   ة ،  Un rouage intermédiaireوس ن ناحی ة م ردة بالمحكم رة منف ین دائ  ، ب

رى     ة أخ ن ناحی ة م ا مجتمع ة كلھ ر المحكم ین دوائ ذ. وب ة  وھ ة العام ي الھیئ ت ھ ه كان
انون   L'assemblèe plénière civileالمدنیة   شئت بق و  ٢٣ ، التي كانت قد أُن  یولی

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 242. 

ذ سنة          د من ي   ١٩٤٧فخطر التعارض الداخلي یوج م التخل ا ت ة ،      ، وقتم دائرة المدنی دة ال دأ وح ن مب   ع
  :وقبول التعدد في الدوائر 

 P. Hébraud, art. préc., p. 213. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

 ، كما ذكرنا ، والتي كان یجب علیھا تفادي ، في حدود ما یمكن ، التعارض ١٩٤٧سنة 
   . )١(في قضاء الدوائر المختلفة بالمحكمة 

و  وھذه الھیئة العامة المدنیة كان قد تم وض   عھا على أنھا تشكیل عال ، وھذا العل
ا         دده لھ ذي یح ن  . وما لھ من قوة یجعلھ یحمل الدوائر المدنیة على إتباع الطریق ال ولك

ة    . )٢(بدا أنھا لم تحقق تماما الھدف الذي كان متصورا من إنشائھا          ن ناحی وقد قیل ، م
تعمال        ي اس ردد ف اك ت ل ھن ة جع ذه الآلی اھر لھ ل الظ ى ، أن الثق تم   . ھا أول م ت ذلك ل ل

ا لا       . )٣(الاستعانة بھا إلا في النادر       ان أحیان وب ك ومن ناحیة ثانیة ، فإن التوحید المطل
ود                 تقلالھا ، أن تع ى اس ة عل دوائر ، القلق دى ال اه ل ینال ، أو یضعف أثره ، بسبب الاتج

   .)٤(ثانیة إلى قضائھا السابق 

ة    شكیلات المختلف ي الت ف ف دف التخفی ذا ، وبھ سیة  ولھ نقض الفرن ة ال  بمحكم
ة ، وأحل   ١٩٦٧ یولیو سنة   ٣وزیادة فعالیتھا ، ألغى قانون        ، ھذه الھیئة العامة المدنی

   . )٥( La chambre mixteمحلھا آلیة جدیدة أكثر مرونة وھي الدائرة المختلطة 

في نظرة جدیدة ، في ھذا الوقت ، فضل : تشكیل الدوائر المختلطة والمرونة فیھ 
 الفرنسي أن یستبدل بالآلیة القدیمة التي كانت تعتمد على فرض توحید القضاء       المشرع

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 213, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 

no 415, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 690.   
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 213. 
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 213, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 

no 415, p. 405, et note no 1, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 690, Y. 
Lobin, art. préc., p. 163, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 
234.                 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ي              ل ف ة تتمث ة مختلف ة ، آلی ة المدنی من خلال سلطة أعلى ، والتي كانت ھي الھیئة العام
بمعنى أن الدوائر المختلفة تتم دعوتھا إلى التفاھم فیما بینھا على حل   : تحقیق التوافق   

ي       . )١(مة مع بعضھا ما ، یجعل أحكامھا منسج     ر ف ى التغیی د أدى إل وھذا المفھوم الجدی
ر    . التكوین   فالمشرع الفرنسي أمل أن یتم تفادي التعارض في الأحكام الصادرة من دوائ

ذا     سبب ھ ن أن ت ي یمك سائل الت ي الم صل ف ند الف ا أس نقض ، إذا م ة ال ة بمحكم مختلف
دوائر    التعارض ، إلى دائرة مختلطة تقام خصیصا لھذا الغر         ین لل ن ممثل ض ، وتتكون م

   . )٢(المختلفة ، المعنیة بالمسألة 

ى   . )٣(والدوائر المختلطة لیست من التشكیلات الدائمة أو الثابتة بالمحكمة          بمعن
فھي لا تجتمع إلا عند . أنھ لم یعد یوجد كتشكیل واحد وثابت ، مثلما كانت الھیئة العامة      

ضیة    وعندئذ یقوم الرئیس  . )٤(الحاجة   بة ق الأول للمحكمة بتكوین دائرة مختلطة بمناس
انون     ي الق ددة ف شروط المح ق ال ة ، وف ى المحكم ة عل ة معروض د رأى . معین  .Jوق

Boré أن تفرد وفاعلیة الدوائر المختلطة بمحكمة النقض یأتیان تحدیدا من أنھا لیست ،
ل     ن قب ة م ضائھا   Pré – constituéeمكون ل أع رة    .  ، بكام ل م ي ك ل ف ا   ب رر فیھ  یتق

اجتماع دائرة مختلطة ، فإن الرئیس الأول للمحكمة یقوم بتكوینھا حسب طبیعة المسألة         
وین     P. Hébraudوقد أضاف الأستاذ   . )٥(التي ستعرض علیھا  ذا تك ن ھك ھ یمك  ، أن

ا       ل واحة منھ عدد من التشكیلات الخاصة والممیزة ، تجتمع في ھیئة دائرة مختلطة ، ك
   . )٦(معینة ، ومع تشكیل یتوافق مع ھذه المسألة تستدعى لمسألة 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   
(2) R. Perrot, op. cit., no 242. 
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 163.                                                                                                
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   
(5) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 242. 
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

وفضلا عن أن الرئیس الأول للمحكمة ھو الذي یتولى تكوین الدوائر المختلطة ،      
ذي یرأسھا        ي رئاسة             . فإنھ ھو ال ھ ف ن أن یحل محل ھ ، یمك انع لدی ة وجود م ي حال وف

   . )١(الدائرة المختلطة الأقدم بین رؤساء الدوائر بالمحكمة 

شمل ، فضلا عن الرئیس الأول ، الرؤساء وأیضا العمداء لدوائر المحكمة وھي ت 
ا   ي تكوینھ شتركة ف ا    . الم رة منھ ل دائ ن ك شارین م ین مست ذلك اثن سمیھما )٢(وك  ، ی

دائرة    ون     . الرئیس الأول للمحكمة بناء على اقتراح رئیس ال شارین تك ذین المست د ھ أح
 . )٣(، والآخر تكون تسمیتھ لمدة سنة قضائیة تسمیتھ من أجل الدائرة المختلطة الماثلة  

ضمن      ان ی ا ك ل   –وھو م ا قی ات    – )٤( كم صف ثب ي  Une demi permanence ن   ف
  . تشكیلھا 

ة       سب الحال ف إذن ح ان یختل ي ،   . )٥(وعلى ذلك ، تكوین الدائرة المختلطة ك فھ
ویمكن أن تصل  . في حدھا الأدنى تضم تسعة أعضاء إذا كانت دائرتان فقط قد مُثلتا فیھا

 الستة –في حدھا الأقصى إلى خمسة وعشرین عضوا ، إذا تم دعوة كل دوائر المحكمة         
   . )٦( للمشاركة فیھا –

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 

وفي حالة أن تكون رئاسة الدائرة المختلطة قد أسندت إلى رئیس إحدى دوائر المحكمة المشاركة        )٢(
ستد           دائرة ی ن ذات ال ر م شارا أخ إن مست رئیس الأول ، ف د ال ن  في تكوینھا ، لوجود مانع عن عى م

  : انظر . الرئیس الأول ، للمشاركة في الدائرة المختلطة 
 J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 244,                                         
  :  وانظر . من تقنین التنظیم القضائي السابق  ) L. 121 – 5, et R. 131 – 4 ( المواد   )٣(

  J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 243. 
    ,Y. Lobin, art. préc., p. 166: انظر . وذلك في الخمسة عشر یوما الأولى من شھر یولیو 

(4) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 
(5) Y. Lobin, art. préc., p. 166.                                                                                                  
(6) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

دائرة       وین ال ي تك شاركة ف ة الم ر المحكم دد دوائ شأن ع ھ ، ب ر أن ب ذك ویج
 ، ألا تضم ١٩٦٧ یولیو سنة ٢٣المختلطة ، في البدایة ، كان من الجائز ، حسب قانون 

ولكن ، وبھدف التوسع  . )١(الدائرة المختلطة إلا ممثلي دائرتین فقط من دوائر المحكمة 
ضمن  ١٩٧٩ ینایر سنة ٣ ، فضّل المشرع الفرنسي ، منذ قانون )٢(في تكوینھا    ، أن یت

 .L( المادة . ھذا التشكیل الخاص الممثلین لثلاث دوائر على الأقل ، من دوائر المحكمة 
  . قانونتقنین التنظیم القضائي السابق ، بعد تعدیلھا بھذا ال، من  ) 5 – 121

وكان بعض الفقھ قد لاحظ أنھ رغم نجاه ھذا النظام في البدایة ، فإن الإحصائیات 
و       . أظھرت أن اجتماعاتھ بدأت تقل حتى ندرت      ون ھ د یك ك ق ي ذل سبب ف وقد رأى أن ال

ث أن المم   ن حی شود ، م ق المن ى التواف ول إل عوبة الوص سكون  ص رة یتم ل دائ ین لك ثل
ة      . بموقف دائرتھم    . وھو ما كان یجعل حسم الأمر في النھایة بید الرئیس الأول للمحكم

 إنعاش ھذا التشكیل بجعلھ یتكون من ثلاث دوائر على ١٩٧٩ ینایر   ٣ولھذا أراد قانون    
  . ) ٣(الأقل 

ن یعاد بحث  في حالة وجود خلاف بین دائرتین ، أ– كما قیل –إذ بدا من الأفضل 
ون     . المسألة من تشكیل یضم قضاة لا ینتمون إلى ھاتین الدائرتین   دما یك ھ عن ى أن بمعن

بنظرة جدیدة ، لكي تیسر " الغیر " المطلوب ھو التوافق على حل فإنا نعتمد على تدخل 
   . )٤(الوصول إلى ھذا التوافق ، أو إیجاد مخرج 

                                                             
، من تقنین التنظیم القضائي ، كانت تقرر أن الدائرة المختلطة تتكون من  ) L. 121- 5( فالمادة   )١(

  : وانظر . قضاة ینتمون إلى دائرتین أو عدة دوائر من المحكمة 
   J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 240,    

(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 240.                                                                
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 213.   
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 213.  



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

شك    ي ت عة ، ف ذه التوس ن ھ رض م ان الغ ذا ، ك و  وھك ة ، ھ دوائر المختلط یل ال
ر          وة أكب اء ق تفادى التعارض الذي قد لا یوجد مخرج منھ ، بین الدائرتین ، وكذلك لإعط

   . )٢(وقد أعلن بعض الفقھ أنھ الحل الذي لا بد من استحسانھ  . )١(للحكم الصادر منھا 

ص          ى ف ده الأدن ي ح دائرة المختلطة ، ف ار وعلى أثر ھذا التعدیل ، ارتفع تكوین ال
ر                لاث دوائ ي ث ن ممثل دائرة المختلطة م ت ال ضوا ، إذا تكون شرة ع دھا   . ثلاثة ع ا ح أم

  .الأعلى فھو مستقر عند خمسة وعشرین عضوا ، في حال مشاركة الدوائر الستة فیھا 

 R. 431(  ، والمادة ١، فقرة  ) L. 421 – 4( وحالیا تنظم ھذا التشكیل المادة 
اص     . لتنظیم القضائي الحالي  ، من تقنین ا٢، فقرة  ) 11 – صل الخ ي الف نرى ف كما س

  . بالتنظیم الحالي للمحكمة ، إن شاء االله 

ھ      ع فی ة والتوس دوائر المختلط صاص ال صة   : اخت ي المخت دوائر ھ ذه ال   ھ
نقض     ة ال ددة ، بمحكم دوائر المتع ن ال صادر م ضاء ال د الق ضمان توحی ة . ب وإزال

ذه     ین ھ وم ب ن أن تق ي یمك ات الت بعض   الاختلاف ضھا ال دوائر ، وبع ى   . )٣( ال د أبق   وق
ل    ١٤، المادة   ١٩٦٧لیو   یو ٣قانون   ن قب  ، على الحالتین الموجودتین ، واللتین كانتا م

ا          ة قانون  . )٤(للھیئة العامة المدنیة ، وفیھما تكون إحالة الطعن إلى دائرة مختلطة واجب
   ) : L. 131 – 2, al. 3, COJ., Ancien( المادة 

  . التساوي في أصوات القضاة داخل الدائرة التي تنظر الطعن  حالة -

  .  وحالة الطلب الكتابي من النائب العام بعرض الطعن على دائرة مختلطة -
                                                             

(1) R. Perrot, op. cit., no 242.  
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 690.  
(3) M. Jeantin, art. préc., no 20. 
(4) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

ا           ة إلیھ ة الاختیاری الات الإحال ى ح دیلات عل انون أدخل تع ن ذات الق ا . ولك فوفق
ا  للقواعد القدیمة بالالتجاء إلى الھیئة العامة المدنیة ، المل  غاة ، كانت توجد حالتان فیھم

شار          ذ رأي المست د أخ ن ، بع ي تنظر الطع یترك تقدیر ملاءمة الإحالة لرئیس الدائرة الت
   : )٢(وھما حالتا  . )١(المقرر والمحامي العام بالدائرة 

  . ) ٣( إذا كانت القضیة تطرح مسـألة أساسیة –

  . حكام  إذا كانت القضیة یمكن أن تؤدي إلى التعارض في الأ–

ا    ١٩٦٧ یولیو   ٣ولكن قانون    نص علیھ ة أن   .  أضاف حالة ثالثة تم ال ي حال وھ
   . )٤(تكون المسألة المعروضة تثیر عادة اختصاص عدة دوائر 

ون    الات تك ي ح النقض ف ن ب ر الطع ة تنظ دوائر المختلط ضح أن ال ك یت ن ذل وم
  . ا اختیاریة إحالتھ إلیھا واجبة قانونا ، وفي حالات تكون إحالة الطعن إلیھ

  : وتكون إحالة الطعن إلى دائرة مختلطة إجباریة في حالتین 

ن          -  . )٥( في حالة تساوي أصوات القضاة ، داخل الدائرة العادیة التي تنظر الطع
ذا      ي ھ ع ف ذي یتب دي ال ل التقلی ذ بالح ادة الأخ یس إلا إع ا ل ة ھن وب الإحال ر وج وتقری

   . )٦(الفرض 

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 

شكلة       )٣( اة أن م ة ،            مع مراع دوائر المختلط ن اختصاص ال د م ا بع ت فیم سائل الأساسیة ، خرج  الم
  . وأسند الاختصاص بھا إلى الھیئة العامة للمحكمة كما سنرى 

(4) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 
ام     – في القانون الفرنسي –من المعروف     )٥( ا أم ول بھ  أن قاعدة وجوب وتریة عدد القضاة ، المعم

ل      .  ، لا تنطبق أمام محكمة النقض      محاكم الموضوع  وات القضاة داخ ساوي أص ة ت والحل في حال
ة           رة مختلط ى دائ ھ إل و إحالت ن ھ ر الطع ي تنظ دائرة الت ر  . ال  ) J. Boré, Cassation:   انظ

Cour de ), art. préc., no 225.                                                    
(6) M. Jeantin, art. préc., no 20.      



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

رة        حالة أن یطلب النائب ا - ام دائ ھ أم ن ، إحالت ي الطع ة ف لعام ، قبل بدء المرافع
  . مختلطة 

ین            شمل فرض ي ت رة مختلطة ، فھ ى دائ ن ، إل ة للطع . بالنسبة للإحالة الاختیاری
   ) : L. 131 – 2, al. 1er, COJ., Ancien( المادة 

دي إذا        –الفرض الأول  ذ بالحل التقلی ادة الأخ یس إلا إع ساطة ، ل وھو ، الأكثر ب
   . )١(كانت القضیة تثیر عادة اختصاص عدة دوائر 

ضاء      –الفرض الثاني  سریع للق د ال ى التوحی ؤدي إل  . )٢(  وھو الذي یمكن أن ی
ا            سألة م ون م دما تك د  " إذ فیھ ، یمكن الأمر بإحالة الطعن أمام الدائرة المختلطة ، عن ق

  " . تلقت أو یمكن أن تتلقى أمام الدوائر حلولا مختلفة 

ذ   دة ،               في ھ رة واح صاص دائ ي اخت ادة ف دخل ع سألة ت ام م ون أم ا الفرض ، نك
ضاء ،      ي الق ولكن یمكن أن تعطي المجال ، أو أعطت المجال بالفعل من قبل ، لاختلاف ف
زاع       بة ن بین ھذه الدائرة ودائرة أخرى بالمحكمة ، سبق أن تناولت مسألة مماثلة بمناس

   .)٣(یدخل في اختصاصھا المعتاد 

ا توج  نقض ،     وھن ة ال ة بمحكم دوائر المختلط صاص ال ي اخت عة ف د إذن التوس
فزیادة على حل التنازع القائم بین دوائر المحكمة ، وھذا ما  . )٤(وتشجیع الالتجاء إلیھا 

انون         ند الق ا ، أس نقض ذاتھ ة ال یتفق مع دورھا التقلیدي في توحید القضاء داخل محكم
   . )٥(" النزاع المحتمل في التفسیر : " Par avanceلھا الاختصاص لكي تحل مقدما  

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 237.                                                                 
(2) M. Jeantin, art. préc., no 20.                                                         
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 238.                                          
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549. 
(5) M. Jeantin, art. préc., no 20.                                                                                                 
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 الفرع الثاني

  التشكيل الممثل للمحكمة كلها
ى  " دوائر المحكمة مجتمعة    " من   ة    " إل ة للمحكم ة العام یم   " : الھیئ ي التنظ ف

زم   ١٨٣٧القدیم لمحكمة النقض الفرنسیة ، ومنذ قانون الأول من أبریل سنة   ان یل م ، ك

ي الطع  نقض ف ة ال ضي محكم ـ  أن تق روض ، ب ض الف ي بع النقض ، ف ر " ن ب ل دوائ ك

   . )١(  Toutes chambres reunites"  المحكمة مجتمعة 

ومع أن ھذا التشكیل الخاص كان یصدر الأحكام ، الأكثر قوة ورسمیة في التعبیر 

 وحسب تعبیر بعض الفقھ الفرنسي –عن قضاء المحكمة ككل ، فإنھ في ذات الوقت كان   

یلا "  تشكیلا – ة   ثق ل       . )٢( Extrêmement lourde  للغای اع ك زم اجتم ان یل ھ ك لأن

نقض   ة ال شارین بمحكم ة ،   . المست شارین بالمحكم دد المست ادة ع ت زی ا حتم ن ھن وم

وقد قیل أن ھذا التشكیل الذي ، مثل الجمعیة العمومیة للمحكمة ، یضم     . )٣(التخلي عنھ   

ر أ  ول أن یعتب ن المقب ان م ة ك ضاة بالمحكم ل الق م ،  ك ولى الحك ي تت شكیلات الت د الت ح

ى    . عندما كانت المحكمة لا تضم إلا في حدود الخمسین قاضیا        دا عل یلا ج ولكنھ صار ثق

ون         شارا ، ودون أن نك انین مست ة وثم غ أربع العمل بفاعلیة مع عدد من المستشارین بل

   . )٤(قد حسبنا أربعة وعشرین مستشارا مقررا 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(2) R. Perrot, op. cit., no 243, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 7. 
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 247.                                                                
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 247,  La cassation en 

matière civile, op. cit., no 247.  



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

دد   وحتى لو كان القانون یكتفي ،   ل ع  لصحة صدور الحكم من ھذا التشكیل ألا یق
شارا           ین مست سة وثلاث ن خم سة ع ي      . )١(المستشارین الحاضرین بالجل ان ف ذا ك إن ھ ف

م     الواقع یھدر الوقت ، بالنسبة لكثیر من المستشارین دون فائدة حقیقیة في إعطاء الحك
   . )٢(صص المزید من القوة ، خاصة إذا كانت المسألة المعروضة دقیقة التخ

شكیلات   ي الت ف ف ي التخفی سي ، ف شرع الفرن د للم نھج الجدی تكمال للم واس
ل ،     ١٩٦٧ یولیو ٣المختلفة بمحكمة النقض ، منذ قانون     ي العم ة ف ق الفاعلی  ، ولتحقی

سمى         ان ی ة   " ألغى ھذا القانون ، التشكیل الخاص بالمحكمة ، والذي ك دوائر المجتمع ال
ة  ذا ا " للمحكم ھ ھ ل محل سمى  ، وأح د ، الم شكیل الجدی ة " لت ة العام الھیئ

"L'Assemblée plénière  ٤( ، وأورثھا اختصاصھ )٣( ، لمحكمة النقض( .   

وة ورسمیة          ر ق شكیل الأكث د ھو الت وھذا التشكیل الجدید ، مثلما كان سابقھ ، یع
انون   . )٦(ولكنھ أخف في تكوینھ  . )٥(في تمثیل محكمة النقض ككل     و  یولی ٣فرغم أن ق

شكیل     ١٩٦٧ ذا الت اع ھ حة اجتم دم ص رر ع ي تق دة الت ذات القاع ر ب و الآخ ذ ھ د أخ  ق
ذا        ل ھ الخاص إلا بحضور جمیع الأعضاء بھ ، فإنھ مع ذلك یوجد تحسین في طریقة عم

یس   . )٧(التشكیل لأن عدد الأعضاء بھ تم تخفیضھ     فھو یضم ممثلین لدوائر المحكمة ول
                                                             

(1) Y. Lobin, art. préc., p. 162, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
417, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 691, R. Perrot, op. cit., no 243.   

(2) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 161, R. Perrot, op. cit., no 243, J. Boré, Cassation 

( Cour de ), art. préc., no 7.  
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 214, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 247, Y. Lobin, art. préc., p. 161.                                   
(5) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(6) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(7) Y. Lobin, art. préc., p. 162.     
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ضاتھا   ل ق ة   . )١(ك ة العام رئیس الأول     فالھیئ ن ال ون م ت تتك انون كان ذا الق سب ھ ح
دوائر            اء ال دم رؤس ھ ، أق ذلك  . للمحكمة ، الذي یترأسھا ھو ، أو عند وجود مانع لدی وك

كانت تضم رؤساء الدوائر الستة بالمحكمة ، وأیضا العمداء بھذه الدوائر ، وكذلك اثنین     
ن تسمیة ھذین المستشارین وتكو . )٢(من المستشارین من كل دائرة من دوائر المحكمة 

ة   . )٣(سنویة بأمر من الرئیس الأول للمحكمة     فكان العدد الإجمالي لأعضاء الھیئة العام
ھ         . )٤(خمسة وعشرین عضوا     ن المفھوم ، أن ذي ، م وذلك فضلا عن النائب العام ، وال

دیم          دة بتق رة الفائ شاركتھ كبی ون م رأي  لا یشارك في إصدار الحكم ، ولكن غالبا ما تك ال
   . )٥(الموضوعي للنیابة العامة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 247.                                                  
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 162, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 

255, La cassation en matière civile, op. cit., no 255.      
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 166.                                                                                                    

صور    ن المت ان م شارین ك ذین المست سبة لھ ل –بالن ا قی سمیتھم  - كم امین لت ود نظ تم  :  وج ا أن ت إم
ة            ة العام ى الھیئ ة عل دة معروض ة       . تسمیتھم بمناسبة كل قضیة على ح زة إمكانی ھ می ون ل ا یك و م وھ

ة      ا أن تك  . الاختیار في ضوء جدارة خاصة بالنسبة للقضیة المعنی ة    وإم دة معین سمیتھم لم و  . ون ت وھ
. وھذه الصیغة الأخیرة ھي التي تقررت في النھایة . الذي یضمن بعض الثبات في تكوین الھیئة العامة 

  . حیث أن الاثني عشر مستشارا تكون تسمیتھم سنویا من الرئیس الأول للمحكمة 
ب بالن    ذي غل و ال ام الأول ھ س ، أن النظ ى العك ھ ، عل ا أن ا رأین ة  ولكنن دوائر المختلط وین ال سبة لتك

  : وانظر . بالمحكمة 
   Y. Lobin, art. préc., p. 162. 
(4) Y. Lobin, art. préc., pp. 162, 166, J. Vincent et d'autres, La justice, op. 

cit., no 417,        S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 691, R. Perrot, op. 
cit., no 243.                                          

(5) R. Perrot, op. cit., no 243. 
ي                 م ، ف ع الحك نقض ، م ة ال ة لمحكم ة العام ى الھیئ دم إل ة ، المق ة العام شر رأي النیاب تم ن ا ی وغالبا م

  :وانظر  . الدوریات التي تنشر أحكام القضاء الفرنسي 
  R. Perrot, op. cit., no 243, p. 219, et note no 79.    
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ادة     L. 121( واستمر تكوین الھیئة العامة للمحكمة على ھذا النحو في ظل الم
– 6, COJ., Ancien . (   ادة دیل الم د تع ن بع  ,.R. 131 – 3, COJ(ولك

Ancien(   وم ین بمرس ن ذات التقن وفمبر ٧، م ین   ١٩٧٩ ن سمیة الاثن ارت ت  ، ص
یس          مستشارین من كل دائر    راح رئ ى اقت اء عل ة ، بن رئیس الأول للمحكم ن ال ة ، بأمر م

ة      ك    . الدائرة ، الأول تكون تسمیتھ لمدة سنة ، والثاني لھیئة عامة معین ن ذل دف م والھ
   .  )١(ھو إشراك أفضل المتخصصین في المسألة المعروضة 

م              انون رق ذ الق رة أخرى من شكیل م ذا الت ي  ٣٩٥ – ٩٧وقد تم التخفیف في ھ  ف
ل ، ٢٣ دد        )٢( ١٩٩٧ أبری یض ع و تخف ا ، ھ ا ذكرن ام ، كم ھ الع ان اتجاھ ذي ك  ، وال

ادة   . القضاة الذین یحكمون في الطعون المرفوعة إلى محكمة النقض   یاغة الم فعُدلت ص
)L. 121 – 6(  ارت ث ص دیم ،  بحی ضائي الق یم الق ین التنظ ن تقن ي ، م ي ، ف    تكتف

ة ة العام وین الھیئ رئیس اتك ن ال ضلا ع ة ، ف دوائر لأول للمحكم داء لل اء والعم والرؤس
دیم          الستة وین الق ي التك شارین ف ین مست ن اثن دلا م ، بمستشار واحد فقط من كل دائرة ب

ن       . )٣(لھا   ون إذن إلا م ة تتك ة العام ن    ١٩فلم تعد الھیئ دلا م شارا ب ذا   ٢٥ مست ل ھ  ، قب
   . )٤(التعدیل 

ضائي               یم الق ین التنظ ي تقن ك ف ى ذل د  واستمر الوضع عل ي    .  الجدی نرى ف ا س كم
  . الفصل الثاني من الدراسة ، المخصص لعرض التنظیم الحالي للمحكمة ، إن شاء االله 

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 255, La cassation en 

matière civile, op. cit., no 255.  
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549, J. – J. Taisne, 

op. cit., p. 43.        
(3) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774, J. 

Vincent et S Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549. 
(4) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774.                                            
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  : الدور التقليدي للهيئة العامة لمحكمة النقض 
تلاف   ى اخ ؤدي إل ن أن ت ؤدي أو یمك سألة ت د م د توج الات ق ض الح ي بع   ف

وع     اكم الموض ة ، ومح ن جھ سیة م نقض الفرن ة ال ین محكم رى ب ن أخ و .  م   وھ
ي ذات       ة ، ف رة الثانی النقض للم ن ب تم الطع ة أن ی ي حال ة ف صفة خاص دث ب ا یح   م

سألة   شأن ذات الم ضیة ، ب ة     . الق ن الأول ، محكم ي الطع م ف ض الحك د نق ھ بع   لأن
ادت     ن الأول ، وأع ذا الطع ي ھ صادر ف نقض ال م ال رره حك ا ق ذ بم ضت الأخ ة رف   الإحال

رره الح  د ق ان ق ا ك ذ بم وض الأخ م المنق ضروري   . )١(ك ن ال ون م ة یك ذه الحال ي ھ   وف
ة    رض محكم أن تف ك ب سألة ، وذل ذه الم ي ھ ضاء ف ام الق ت أحك ازع وتثبی ذا التن ل ھ ح
ة    النقض حكمھا ، الصادر في ھذا الفرض من تشكیل لھ قوة خاصة ، على محكمة الإحال

   . )٢(الثانیة 

زم        ان یل ابقة ، ك ة س رة زمنی ي فت ھ ف ا أن د رأین نقض   وق ة ال ضي محكم أن تق
ـ  ١٨٣٧الفرنسیة في ھذا الطعن الثاني بالنقض ، ومنذ قانون الأول من أبریل سنة    م ، ب

ة   "  ة مجتمع ر المحكم ل دوائ انون   " . ك در ق ا ص و ٣ولم ى ١٩٦٧ یولی    ، أعط
ت      ة وورث دوائر المجتمع ت محل ال ي حل ي الت ا ھ ار أنھ ة ، باعتب ة للمحكم ة العام للھیئ

ن            . )٤(ھذا الدور    ،   )٣(اختصاصھا   ي الطع م ف ي تحك ي إذن الت ارت ھ ة العامة ص فالھیئ
ت    )٥(بالنقض ، في حالة رفعھ للمرة الثانیة ، في ذات القضیة       ي أحیل ة الت  ، لأن المحكم

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 214, Y. Lobin, art. préc., p. 161.                                                  
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 691, Y. Lobin, art. préc., p. 161.                 
(5) Y. Lobin, art. préc., p. 161.  
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بشرط أن تكون ھناك  . )١(إلیھا القضیة بعد النقض الأول لم تستجب لما قرره ھذا الحكم 
   . )٢(وحدة في سبب الطعن وفي الأطراف 

ة           ة أو الإجباری ة الوجوبی وھذا الفرض التقلیدي ، تم الإبقاء علیھ ، كحالة للإحال
ة             ى المحكم ت عل . على الھیئة العامة لمحكمة النقض ، في التعدیلات اللاحقة التي أجری

ة         ذه الھیئ ن دور ھ ك وسعت م ع ذل ن       . ولكن ھذه التعدیلات م ر م ي أكث ك ف ان ذل د ك وق
  . خطوة 

ي دور  ع ف ة  التوس ة للمحكم ة العام ة : الھیئ ي دور الھیئ ع ف ذا التوس م ھ   ت
ة           ة العام ى الھیئ رض عل الات الع ة ح ن ناحی واء م نقض ، س ة ال ة لمحكم   العام

ن   ي الطع م ف د الحك ة عن ذه الھیئ لطة ھ ة س ن ناحی ة ، أو م و. للمحكم ى النح ك عل   وذل
  : الآتي 

ان ا     :  حالات العرض علـى الهيئـة العامـة –أ  ة ، ك رة طویل ة    لفت د للھیئ دور الوحی ل
بق                 د أن س ة ، بع رة الثانی ع للم ي ترف النقض الت ون ب ي الطع العامة ھو الفصل ف
ة       ى محكم ة إل ضیة ، والإحال ي ذات الق در ف د ص ان ق ذي ك م الأول ال نقض الحك
ي                  صادر ف نقض ال ة ال ضاء محكم ع ق د م ا الجدی الموضوع ، التي لم یتفق حكمھ

ن جدی  صم بطع وم الخ م الأول ، فیق سبب الحك ى ذات ال تناد إل ذا  . )٣(د بالاس وھ
س               ي نف وع ف النقض ، المرف اني ب ن الث ة لنظر الطع ة العام الدور التقلیدي للھیئ

   . )٤(القضیة ، یستمر 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(2) M. Jeantin, art. préc., no 16 , Y. Lobin, art. préc., p. 161.   
(3) R. Perrot, op. cit., no 243. 
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
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ة       ) L. 131 – 2( فحسب المادة  سابق ، الإحال ضائي ال یم الق ین التنظ ، من تقن
ن    عندما ، بعد نقض )١(یجب الأمر بھا  " أمام الھیئة العامة     صادر م حكم أول ، الحكم ال

  . . . " . محكمة الإحالة تم الطعن فیھ لذات الأسباب 

ر      م تتغی ة ل اك نقط ا أن ھن ة      . كم رة الثانی ة للم ة العام ضت الھیئ إذا نق   ف
ي ،             ي الماض ان ف ا ك ون ، وكم ة تك ة الثانی الحكم المطعون فیھ أمامھا فإن محكمة الإحال

نقض   ة ال م محكم ال لحك ة بالامتث ا   ملزم صل فیھ ي ف ة الت اط القانونی ي النق    . )٢(ف
تم       ) L. 131 -4( فالمادة  ضیة ت نقض ، الق ة ال ي حال ، من ذات التقنین ، أضافت أنھ ف

در             ي ص ك الت إحالتھا ، ما لم یوجد نص بغیر ھذا ، أمام محكمة أخرى من ذات طبیعة تل
ضاة آخرین       ن ق شكلة م ة م ون    . منھا الحكم المنقوض ، أو أمام ذات المحكم دما تك وعن

ة       ذه الھیئ م ھ ع حك ق م ب أن تتواف ة یج ة الإحال إن محكم ة ، ف ة العام ن الھیئ ة م الإحال
  . العامة في النقاط القانونیة التي فصلت فیھا 

ة ،               ة العام صاص الھیئ ة لاخت ة التقلیدی ون الحال صوص ، تك ذه الن وفي ضوء ھ
ى للحل        ة الأول ة الإحال تجابة محكم دم اس ة ع ي بوضوح حال ة   وھ ھ محكم ت ب ذي قال  ال

یقید      . )٣(النقض ، تكون مستمرة     ذي س رر الحل ال ي تق فالھیئة العامة تتدخل ھنا إذن لك
ھ    . )٤(محكمة الإحالة الثانیة     ة      )٥(ویقول بعض الفق ة الإحال ن محكم ة م ذه المقاوم  أن ھ

  . نادرة 

                                                             
    .P. Hébraud, art. préc., p. 214:    إلى الھیئة العامة ھنا وجوبیة أو إلزامیة فالإحالة  )١(

(2) Y. Lobin, art. préc., p. 161. 
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 216, J. Boré, La cassation en matière civile, 

op. cit., no 250.   
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 250, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 250.                                                                                                                            
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 250, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 250.                                                                                                                            
= 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

یم  ، فقرة ثانیة ، من تقنین ا) L. 131 – 2( لكن ، من ناحیة أولى ، المادة  لتنظ
سابقة     د ال ى القواع النظر إل ا ب دیلا طفیف ت تع دیم ، أدخل ضائي ، الق دیم. الق النص الق   ف

ي      ) ١٩٦٧ من قانون سنة    ١٥المادة  (  دة ف د وح ، كان یتطلب في ھذا الفرض أن توج
أما في النص الجدید ، فقد اختفى شرط   . )١(" الخصوم " ووحدة في " سبب الطعن   " 

ي     وص. وجوب وحدة الخصوم    النقض ف ن ب ة ، الطع ار من الواجب أن تنظر الھیئة العام
ھ   . حالة الطعن الثاني المستند إلى ذات أسباب أو أوجھ الطعن      ، )٢(وقد رأى بعض الفق

دة           ق وح ا ، وتحقی اكم الموضوع ، لھ ة مح ى مقاوم ب عل أنھ إذا كان المطلوب ھو التغل
دة         دي بوجوب وح شرط التقلی ذا ال إن ھ دا      أحكام القضاء ، ف دا مفی ن أب م یك صوم ل .  الخ

ى          " المسألة القانونیة المعروضة    " فوحدة   اء إل ابط الالتج ار أو ض ون معی ي تك ھي الت
  . الھیئة العامة لمحكمة النقض 

دوائر          ا ال ن قبلھ نقض ، وم ة ال ة لمحكم ومن ناحیة ثانیة ، إذا كانت الھیئة العام
و      المجتمعة للمحكمة ، لم تكن تتدخل إلا إذا كان عرض   ا ، وھ ا قانون ا واجب ن علیھ  الطع

انون      )٣(ما استمر لمدة تزید عن قرن ونصف    ا ق ي أدخلھ دة الت إن الج نة   ٣ ، ف ایر س  ین
دة ،   ١٩٧٩ ة جدی اري ، حال صاص الإجب ذا الاخت ب ھ ى جان د إل ھ أوج ي أن ل ف م ، تتمث

   . )٤(اختیاریة أو جوازیة ، للالتجاء إلى الھیئة العامة 

                                                             
= 

انون              د ، بق ا الجدی ي تكوینھ ة ، ف ة العام شئت الھیئ ذ أن أن ھ من و  ٣وذلك لأن ى  ١٩٦٧ یولی  ٣١ ، وحت
      ,P. Bellet, art. préc., p. 208:    انظر .  حكما ٤٢ ، ھي لم تصدر إلا ١٩٧٦دیسمبر 

(1) M. Jeantin , art. préc., no 16.   
(2) M. Jeantin , art. préc., no 16.                                                       
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 248.                                                                
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 248, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 248.    



 

 

 

 

 

 ٣٦١

إن      ) L. 131- 2( فحسب نص المادة  سابق ، ف ضائي ال یم الق ، من تقنین التنظ
 Uneالإحالة أمام الھیئة العامة یمكن الأمر بھا إذا كانت القضیة تطرح مسألة أساسیة  

question de principe        ین ة ، سواء ب ول مختلف د حل ت توج  ، بصفة خاصة إذا كان
وع  اكم الموض ر  ( مح بعض الآخ ع ال ضھا م اكم ال) بع ین مح ة  ، أو ب ن جھ وع م موض

   . )١(ومحكمة النقض من جھة أخرى 

ي تنظر مباشرة            ة ، لك ة العام اء للھیئ ن الالتج ن الممك ار م وبناء على ھذا ، ص
یة      " الطعن الأول بالنقض ،  سألة أساس ضیة م دما تطرح الق  Une question"   عن

de principe )ین م        ) ٢ ة ، سواء ب ول متباین شأنھا حل د ب ت توج اكم  ، خاصة إذا كان ح
   . )٣(الموضوع ، أو بین محاكم الموضوع ومحكمة النقض 

ادة           ل بالم ن قب انون   ١٤وھذه الصیغة كانت موجودة م ن ق و  ٣ م  ، ١٩٦٧ یولی
ولكن . الذي كان یعطي الاختصاص بھذا النوع من المسائل إلى دائرة مختلطة بالمحكمة 

وإن كان بعض . لمحكمة م نقل الاختصاص بھا إلى الھیئة العامة ل ١٩٧٩ ینایر   ٣قانون  
د رأى أن مفھوم       یة   " الفقھ ق سألة أساس ة       " م ة العام ى الھیئ اء إل ز الالتج ذي یجی ، ال

ن الوضوح       د ع أو  . )٤(  Loin d'être claireلمحكمة النقض في ھذا الفرض ، بعی
ا       ددة تمام ر مح نص غی ذا ال ق ھ ر تطبی ن أن تثی ي یمك روض الت  Bienأن الف

imprécises )٥( .   

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 214, J. Boré, La cassation en matière civile, 

op. cit., no 249, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 249.      
  :انظر   )٢(

R. Perrot, op. cit., no 243, M. Jeantin , art. préc., no 17, J. J. Boré, La 
cassation en matière civile, op. cit., no 253, Cassation ( Cour de ), art. 
préc., no 249.     
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 214.   
(4) M. Jeantin , art. préc., no 18.  
(5) Hébraud , D., 1979 , chr. p. 215 ,  



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

یة         و سائل أساس رح م ضایا یط ض الق و أن بع ان ھ دیل ك ذا التع ن ھ دف م   الھ
شأنھا      ضاء ب د الق ة توحی ب لحظ ضروري تقری ن ال ون م ة یك ذلك أراد  . )١(دقیق   ل

زم       – كما قیل    –المشرع   ان یل ذي ك ل ال ي الطوی  أن یتفادى قدر ما یمكن الطریق الإجرائ
ة      إتباعھ للحصول على حكم فیھا ، والذي كان یفترض ط    م ھیئ النقض ث الیین ب ین متت عن

ة موضوع       ى محكم ة إل ة ثانی م إحال ة ث شأنھا     . )٢(عام ضاء ب ة الق د كلم أراد أن تتوح ف
س أو              . بسرعة   ستغرق خم د ی ذا ق إن ھ النقض ، ف اني ب ن الث ى الطع لأنھ ما انتظرنا حت

نوات   شر س ل  –ع ا قی راءات    . )٣( كم صاریف الإج ون م دفع المتقاض ا ،  . وی ن ھن وم
ة ،      ولأجل ا العام  كسب الوقت ، جاءت فكرة أن تفصل محكمة النقض ، في صورة ھیئتھ

وتترتب سریعا آثار القوة الخاصة التي  . )٤(في ھذه المسألة ، مباشرة منذ الطعن الأول     
ة      ذه الھیئ م ھ ا حك ع بھ ي        . )٥(یتمت ل ف ل محتم ادي أي تطوی ى تف ؤدي إل ا ی و م   وھ

   .)٦(القضیة 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1542. 
(3) R. Perrot, op. cit., no 243. 

   : على سبیل المثال  )٤(
 Cass. Ass. plén., 2 nov. 1990, J.C.P., 1991, II , 21631, concl. av. gén. 

Monnet,  
من المعروف أنھ في القانون الفرنسي لا تتمتع أحكام محكمة النقض ، الصادرة من دائرة عادیة ،   )٥(

ضیة و      ي ستنظر الق وع ، الت ة الموض ة لمحكم ة ملزم وة قانونی ض ا   بق د نق ا ، بع م تفصل فیھ لحك
ت   ) وعلى عكس القانون المصري ( فمحكمة الإحالة في القانون الفرنسي   . الأول ا انتھ لا تلتزم بم

نقض          ف    . إلیھ محكمة النقض ، ولو في المسائل القانونیة التي قررتھا محكمة ال ر یختل ن الأم ولك
 – L. 131 (حیث أن المادة . في حالة صدور حكم محكمة النقض من الھیئة العامة لھذه المحكمة 

م        ) 4 ع حك ق م ب أن تتواف ة یج ، من تقنین التنظیم القضائي السابق ، كانت قرر أن محكمة الإحال
من تقنین التنظیم القضائي وھو ذات ما تقرره المادة    . الھیئة العامة في النقاط التي فصلت فیھا        

  . الحالي
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 216.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ي        فالھیئة العامة للمحك   ضاء ف ام الق ت أحك لازم تثبی ن ال مة تجتمع عندما یكون م
ة           ة ومحكم ن ناحی مسألة تسبب ، أو یمكن أن تسبب ، الاختلاف بین محاكم الموضوع م

   . )١(النقض من الناحیة الأخرى 

ة         ة العام ى الھیئ النقض عل ن ب ومع ھذا رأى بعض الفقھ أن إمكانیة عرض الطع
انون      للمحكمة ، منذ الطعن الأول ، لم     ي ق ا صراحة ف نص علیھ ایر  ٣یتم ال  ، ١٩٧٩ ین

ادة       ن الم ضرورة م ت بال ا نتج رة   ) L. 131 – 2( ولكنھ یم    ٢، فق ین التنظ ن تقن  ، م
ون        ث تك رض ، حی ذا الف ز ھ ي تمی سابق ، والت ضائي ال ة أو   الق ھ جوازی ة فی  الإحال

ة ة  اختیاری ذه الإحال ون ھ ث تك ضیة ، حی س الق ي نف اني ف ن الث رض الطع ن ف    ، ع
   . )٢(إجباریة 

ا     د آثارھ ل بتحدی ة تكتم ة العام دخل الھیئ دة لت ة الجدی ذه الحال ورة ھ   . وص
رة   ) L. 131- 4( فالمادة  ت        ٢، فق ي خول سابق ، الت ضائي ال یم الق ین التنظ ن تقن  ، م

رق            ة ، دون أن تف قرار الھیئة العامة الأثر الملزم لمحكمة الإحالة ، صیغت بعبارات عام
ف اخت    ین مختل ة   ب ة العام رض       . صاصات الھیئ ة ع ي حال ى ف ق حت ا تنطب الي فإنھ وبالت

   . )٣(الطعن علیھا منذ الطعن الأول 

ال   – )٤( كما قیل –وھكذا صار لمحكمة النقض   Une arme d'une سلاح فع
efficacité redoutable .        ر سرعة أكب انون ب سیرھا للق . فھي یمكنھا أن تفرض تف
ة       سیكفي الاختلاف في التفسی    ى الھیئ اء إل تم الالتج ر بینھا وبین محاكم الموضوع لكي ی

النقض         ن الأول ب ذا ، مجرد       . العامة لمحكمة النقض ، ومنذ الطع ن ھ ر م د أكث ل ویوج ب

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243, P. Hébraud, , art. préc., p. 214.                                                
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 216.   
(4) M. Jeantin, art. préc., no 18.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

ة                ة العام ى الھیئ اء إل ببا للالتج د س وجود اختلاف بین محاكم الموضوع مع بعضھا ، یع
نقض  ة ال ا إذ  . لمحكم ار یمكنھ نقض ص ة ال وح ، محكم ب ،  بوض ط أن تتغل یس فق ن ل

ة الحل           ي مواجھ اكم الموضوع ، ف ن مح ة م أسرع ، على ما یحتمل أن یوجد من مقاوم
دخل        ضا أن تت ن أی أو التفسیر الذي قالت بھ من قبل في واحد من أحكامھا السابقة ، ولك
صلت إلا            د ح ن ق م تك نص ، ل سیر ال لكي تفرض وجھة نظرھا ، في حین أن مناقشات تف

   . )١(لموضوع أمام محاكم ا

ھ    ض الفق ذا رأى بع انون    )٢(وھك از ق ق ، أج صار الطری دف اخت ھ بھ ایر ٣ أن  ین
نقض        ١٩٧٩  أن تتناول الھیئة العامة الطعن وتفرض مذھبھا على محكمة الإحالة منذ ال
اه          – ذات الفقھ  –وقال  . الأول   ین الاتج ق ب ة للتوفی ان ھو محاول ذا الحل المرن ك  أن ھ

ة نظر           المتحرر ، الذي تمنى    نقض لوجھ ة ال ا محكم ول بھ  أن تخضع كل الحلول التي تق
ضیة بفرض                  صار الق ذي أراد اخت ي ال اه الآخر العمل ة ، والاتج أخرى من محكمة الإحال

نقض الأول        ذ ال نقض من ة ال د     . الحل الذي تقول بھ محكم سب القواع ة ، وح ي النھای وف
انون       و    ٣التي وضعھا ق ة ا    ١٩٧٩ یولی م محكم وة حك إن ق ة      ، ف زام محكم ي إل نقض ف ل

ة      رار    . )٣(الإحالة ستتوقف على صدور قرار بالإحالة إلى الھیئة العامة للمحكم وھو الق
ي تنظر           دائرة الت ن ال ا م ة وإم رئیس الأول للمحكم ن ال الذي یصدر ، كما سنرى ، إما م

ن یكف       . الطعن وإما من النائب العام     زم ، ولك ھ یل ة فإن ذه الإحال ر بھ ي ، ولكي یمكن الأم
  " . القضیة تطرح مسألة أساسیة " أن 

                                                             
(1) M. Jeantin , art. préc., no 18.                  
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 252, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 252.                                           
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 252, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 252.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

سألة             ر م سرعة أكب سم ب ة أن تح دیھا إمكانی والخلاصة أن محكمة النقض صار ل
شأنھا  دل ب ي الج م ینھ یة ، وبحك سیر   . )١(أساس رض تف ة ف سریع آلی زة ت ذا می وأن لھ

ة       دة القانونی نقض للقاع و         . محكمة ال صل ل ا یح ح مم انون أسرع وأوض ت الق تم تثبی فی
رة   ان ن دائ ة ، م دد متباین دار م ى م صدر عل ام ، ت ن الأحك سلة م دور سل ا ص   تظرن

   . )٢(متخصصة 

  :  من ناحية سلطة الهيئة العامة عند الحكم في الطعن -ب 
نة     انون س م     ١٩٦٧أما التجدید الثاني ، الذي أدخلھ ق ھ مھ ضا أن ل أی  ، )٣( ، وقی

ن ،   انون     فھو یخص سلطة الھیئة العامة عند الحكم في الطع ى ق ضا أت ي أی ایر  ٣ والت  ین
   .  )٤( ، وعممھا ١٩٧٩

و    ٣ من قانون    ١٦فالمادة   دة      ١٩٦٧ یولی د وضعت قاع ت ق ا   – كان ل وقتھ  – قی
ة الموضوع     . أنھا جدیدة كلیة     ة لمحكم م دون إحال فالھیئة العامة یمكنھا أن تنقض الحك

ة الموضوع ت      ن محكم دیرھا م نقض    إذا كانت الوقائع كما تم تقریرھا وتق ة ال ن محكم مك
   . )٥(من إعمال القاعدة القانونیة الملاءمة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 253, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 253.                                     
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 252, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 253.                                          
(3) Y. Lobin, art. préc., pp. 161 – 162.      
(4) M. Jeantin, art. préc., nos 22 - 27, P. Hébraud, " Aggiornamento " de la 

Cour de cassation, art. préc., p. 211, J. Vincent et d'autres, La justice, 
op. cit., no 416, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 691, J. Boré, La 
cassation en matière civile, op. cit., no 251.                

(5) M. Jeantin, art. préc., no 26, P. Hébraud, " Aggiornamento " de la 
Cour de cassation, art. préc., p. 211, Y. Lobin, art. préc., p. 162, J. Boré, 
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 251.       



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

انون    تح ق ذا ف نة  ٣وھك و س ق   ١٩٦٧ یولی تحیاء ، الطری ى اس ذر أو عل  ، بح
ة    . لحساب دور أكبر تؤدیھ الھیئة العامة للمحكمة        م دون إحال وذلك بإمكانیة نقض الحك

   . La cassation sans renvoiإلى محكمة الموضوع  

ة    ) L. 131 – 5( ت المادة وقد أعط سابق ، للھیئ من تقنین التنظیم القضائي ال
العامة مكنة أن تحكم في الطعن دون إحالة إذا كانت التقریرات والتقدیرات الواقعیة التي     

   .)١(تضمنھا الحكم المنقوض تمكنھا من ذلك 

انون     در ق ا ص ایر ٣ولم یم   ١٩٧٩ ین ام بتعم ذه A généralisé ، ق     ھ
ي                )٢(ة  الرخص ا یعن نقض ، وھو م ة ال ضائیة بمحكم شكیلات الق ع الت ى جمی دھا إل  ، وم

ا   )٣(مدھا أیضا إلى الدوائر العادیة والدوائر المختلطة بالمحكمة     ا جمیع  ، والتي صار لھ
ي         " الحكم بالنقض دون إحالة سواء   د ف ن جدی صل م تم الف ضمن أن ی نقض لا یت ان ال ك

وع  ت " الموض ائع ك" ، أو كان سلطتھا     الوق وع ب ة الموض درتھا محكم ا وق ا أثبتتھ م
ة        ة الملاءم دة القانونی ال القاع ن إعم نقض م ة ال ن محكم ة تمك ي " ، وأن " الكامل تنھ

زاع  ادة " . الن ادة  ) .L. 131 – 5, COJ., Anc( الم ین  627، والم ن تقن  م
   .  )٤(المرافعات الفرنسي 

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 26, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 251, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 251.   
(2) M. Jeantin, art. préc., nos 22 – 27, P. Hébraud, art. préc., p. 211, J. 

Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 684, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 251.                         

(3) P. Hébraud, art. préc., p. 211.  
ر   )٤(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 251:     انظ

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 251.                                                      



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ى إمكان          نص عل ان ال ھ إذا ك نقض     وقد بدا لبعض الفقھ أن ة ال ضي محكم ة أن تق ی
 – L. 131( بنقض الحكم المطعون فیھ ولا تحیل إلى محكمة الموضوع ، حسب المادة 

5, COJ., Anc.  (  ، فقرة أولى ،)یبدو منطقیا في حالة ما إذا كان نقض الحكم لا )١ ، 
اد        ن ذات الم ة م رة الثانی ة یترك في القضیة شیئا یحتاج الفصل فیھ من جدید ، فإن  الفق

ة الموضوع ،       " تضیف أن    ى محكم ة إل م دون إحال نقض الحك المحكمة یمكنھا أیضا ، ب
سلطتھا     وع ب ة الموض درتھا محكم ا وق ا قررتھ ائع ، كم ت الوق زاع إذا كان ي الن أن تنھ

نقض   ( الكاملة ، تمكن المحكمة      بة      ) ال ة المناس دة القانونی ق القاع ن تطبی ي   . )٢(" م ف
ن ،    )٣(ض الفقھ ھذه الحالات ، والتي یرى بع  ذي ینظر الطع  أنھا نادرة ، فإن التشكیل ال

صل        ة ، یف ة للمحكم ة العام ة ، أو الھیئ سواء دائرة عادیة ، أو دائرة مختلطة ، بالمحكم
ي               ات التقاض ن درج ة م ة درجة ثالث ت المحكم ل    . )٤(في القضیة كما لو كان ھ یجع  –لأن

ھ  ض الفق سب رأي بع دور– )٥(ح وم ب نقض تق ة ال ل   محكم ن ك وع ، م ة الموض  محكم
  . الزوایا 

ضایا     وع الق ي موض سھا ف ضي بنف نقض لا تق ة ال ادي أن محكم ع الع فالوض
ضیة              . المعروضة أمامھا    ل الق ھ ، تحی ة أن تقبل ي حال ن أو ، ف رفض الطع ا أن ت فھي إم

                                                             
  . ، فقرة أولى ، من تقنین التنظیم القضائي الجدید  ) L. 411 – 3( والتي صارت الیوم المادة   )١(
ر    )٢(  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard:    انظ

et d'autres, op. cit., no 684.                                                                       
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684. 
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
(5) M. Jeantin , art. préc., nos 22 – 27.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ھ      . )١(أمام محكمة الموضوع     بعض الفق ق    )٢(ولھذا بدا ل ة لا یتف نقض دون إحال  ، أن ال
ل   . ورة التقلیدیة لمحكمة النقض ، حامیة القانون  مع الص  ضائیة مث لأنھ یخولھا سلطة ق

   . )٣(تلك التي تحوزھا محاكم الموضوع 

بعض     صحیح أن ھذه السلطة: وأضاف بغض الفقھ أنھ   دة ب نقض مقی ة ال  لمحكم
ھ ، كما ھو مذكور ، ولكن ھي نفسھا الت     الشروط  . )٤(ي تقدر توافر ھذه الشروط من عدم

ت   ) .L. 131 – 1, COJ., Anc( أن الفقرات الثالثة والرابعة من ذات المادة كما  كان
صاریف ، وأن        ي الم م ف تنص على أنھ في حالة النقض دون إحالة ، محكمة النقض تحك

ري  ذ الجب وة التنفی وز ق ا یح وع ،  . حكمھ ة الموض ع دور محكم ل م ر التماث ذا یعتب ولھ
   . )٥(كامل 

ھ       ة           )٦(ورغم أن بعض الفق ر ثوری دیلات الأكث ن التع د م دة تع ذه القاع رأى أن ھ
  . بالنسبة لمحكمة النقض ، وإن كان یشكك في أن قضاه المحكمة سیقابلونھ بالترحاب 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  
(2) M. Jeantin , art. préc., nos 22 – 27., 
(3) M. Jeantin , art. préc., nos 22 – 27. 

ن تصور  وقد رأى بعض الفقھ أن ھذه القاعدة الھامة ، والتي تقررت على خلاف التقالید القدیمة ، یمك   
ا أن       . أنھا ستكون محدودة   انون ، لا یمكنھ ة للق ط محكم ا فق نقض ، باعتبارھ على أساس أن محكمة ال

ن   . تتدخل في مسائل الواقع   ي الطع ت  : " وكما تحدد ذلك النصوص التي تجعل المحكمة تحكم ف إذا كان
 حسب ذات –لكن الحقیقة و" . التقدیرات والتقریرات التي تضمنھا الحكم المطعون فیھ تمكنھا من ذلك 

  : أن محكمة النقض نفسھا ھي التي لھا سلطة تقدیر توافر ھذا الشرط –الفقھ 
Y. Lobin, art. préc., p. 162.  
(4) Y. Lobin, art. préc., p. 162, M. Jeantin , art. préc., nos 22 – 27. 
(5) M. Jeantin , art. préc., nos 22 – 27, notamment no 26.   . 
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 684.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ھ     ن الفق بعض م ل ، ال ن بالمقاب ل    )١(ولك دة تجع ذه القاع ت ھ ھ إذا كان    رأى أن
ة ل      ة ثالث دو كدرج م تب ن ث زاع ، وم وع الن ي موض صل ف نقض تف ة ال ي ، محكم   لتقاض

ك     ى ذل راض عل ب الاعت ھ لا یج ون     . فإن ة یك دة التقلیدی ى القاع روج عل ذا الخ   لأن ھ
ره      ي لتبری ة تكف ة طیب ائج عملی ھ نت ي     . ل ة ، والت وع ثالث ة موض ى محكم ة إل   فالإحال

د         ر مفی أخیر غی ببا لت ت س نقض ، كان ة ال ة لمحكم دوائر المجتمع م ال دة بحك ت مقی   . كان
نق  یم ال ك أن تعم یض ولا ش صومة وتخف دة الخ صیر م ى تق ؤدي إل ة ی   ض دون إحال

  . نفقاتھا 

ث              ة بالبح ذه المرحل ي ھ سي ف شرع الفرن شغال الم وھذه التعدیلات قد أظھرت ان
ي        ادة النظر ف عن تحسین العمل بمحكمة النقض ، لیس بزیادة عدد دوائرھا ، وإنما بإع

  .  )٢(التشكیلات التي تتخذھا المحكمة عند الحكم في الطعون 

  الفرع الثالث
  زيادة صلاحيات الرئيس الأول للمحكمة

  في تفعيل دور التشكيلات الخاصة
، الطعون المرفوعة إلى محكمة النقضرأینا أنھ قد حدثت زیادة مستمرة في عدد 

ى         ون ، عل ذه الطع ا ھ وزیادة الصعوبة ، بل التعقید ، في المسائل القانونیة التي تطرحھ
ضاء       نحو لم تكن معھ مجرد زیاد      ة للق ضاتھا ، كافی دد ق ادة ع ة وزی ة عدد دوائر المحكم

ا        ون          . على التأخیر في الفصل فیھ د تك دوائر ق دد ال ادة لع ذه الزی د رؤي أن ھ ھ ق ا أن كم
ضاء            د الق ى توحی ة عل ي      . على حساب قدرة المحكم ة الت ة المدنی ة العام ة الھیئ وأن آلی

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 162.     
(2) R. Perrot, , op. cit., no 227.                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ذه   كانت مخصصة لتفادي الاختلاف بین دوائر المحكمة ،    ق ھ قد ثبت عدم كفایتھا لتحقی
   . )١(النتیجة بسبب ثقل طریقة عملھا وندرة الحالات التي عملت فیھا 

ولھذا ، لما رأى المشرع الفرنسي حتمیة ضرورة إعادة تنظیم المحكمة وطریقة         
انون   ا ، بق و ٣عملھ ي       ١٩٦٧ یولی ور الكم ة للتط ر مواكب ا أكث ل أجھزتھ ا یجع  ، بم

ام             والنوعي للقضایا الت   ة وأق ة المدنی ة العام دیم للھیئ ام الق ى النظ ا ، ألغ ي تعرض علیھ
  . مكانھا دوائر مختلطة ، حرص على أن تكون أكثر مرونة 

كما أنھ ، من جھة أخرى ، النظام الثقیل لدوائر المحكمة مجتمعة ترك ھو الآخر      
  . مكانھ لتشكیل أكثر بساطة وھو الھیئة العامة 

ادة     ولضمان فاعلیة ھذین التشك    ى زی سي عل یلین الخاصین ، عمل المشرع الفرن
شكیلین      ذین الت ل ھ سلطات الرئیس الأول للمحكمة ، الذي أعطتھ النصوص إمكانیة تفعی

ا    ة إلیھم ام الموكل ا بالمھ ل قیامھم ا یكف لاحیات    . )٢(بم ي ص ساع ف ذا الات ل ھ د تمث وق
ي الإحا    . الرئیس الأول للمحكمة من ناحیتین     لطتھ ف ي س ى ھ ذین     الأول ن ھ ى أي م ة إل ل

  . والثانیة ھي تقید التشكیل المحال إلیھ بنظر المسألة المحالة . التشكیلین 

  :  سلطة الإحالة إلى دائرة مختلطة أو إلى الهيئة العامة ، بالمحكمة -أولا 
سبة           ھ بالن ة ، فإن دوائر المجتمع ت محل ال د حل إذا كانت الھیئة العامة للمحكمة ق

ان           ١٩٤٧نون سنة   لھذه الأخیرة كان قا    ھ ك ا ل ذي وفق دیم ، ال ام الق ى النظ افظ عل د ح  ق
ھ         ي تحیل الطعن بدایة یتبع الطریق العادي ، فیدخل أولا حوزة الدائرة المختصة وھي الت

   . )٣(إلى الدوائر مجتمعة 

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 160. 
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 161. 
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 215.   



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ذه    ١٩٤٧أما بالنسبة للھیئة العامة المدنیة ، التي أنشئت سنة    اء ھ م إلغ  ، فقد ت
ة    ك         . الدورة الإجرائی ن ، وذل ا الطع ل إلیھ لطة أن یحی ة س رئیس الأول للمحكم ار ال وص

انون            . بأمر یصدره    دوائر المختلطة ، بق ام ال سي نظ شرع الفرن تحدث الم  ٣وعندما اس
و  ھ     ١٩٦٧یولی ار أن ة باعتب رئیس الأول للمحكم ر ال ى أم اء عل م الإبق ا ، ت ا رأین  ، كم

   .)١(یل الخاص الطریقة الرئیسیة لإدخال الطعن حوزة ھذا التشك

، لب في تدخل الرئیس الأول للمحكمة كان یتط١٩٤٧ولكن الفرق أن قانون سنة  
شار            ذ رأي المست د أخ صة وبع دائرة المخت راح ال للأمر بالإحالة ، أن یكون بناء على اقت

انون  . المقرر للطعن والمحامي العام بالمحكمة     و  ٣أما ق ع احتفاظھ    ١٩٦٧ یولی ھ م  فإن
ام ا    ساطة              بإمكانیة قی ر بب ا تعتب یح أنھ م توض ي ت ادرة ، والت ذه المب صة بھ دائرة المخت ل

ھ        سماح ل مجرد اقتراح من ھذه الدائرة ، قد وسع من سلطات الرئیس الأول للمحكمة بال
   . )٢(أن یقوم بذلك من تلقاء نفسھ 

ھ       سین           )٣(ولھذا قال بعض الفق ة تح ھ مزی دوائر المختلطة ل ام ال ان نظ ھ إذا ك  أن

الن  د ب ن    أكی ل م دد أق ل بع ة العم شكیلھ وبإمكانی ي ت ف ف ھ أخ دیم ، لأن ام الق ى النظ ظر إل

رة مختلطة           ام دائ ة أم ة الإحال ورأي ذات . القضاة ، فإن المیزة الأساسیة تكمن في كیفی

دد           )٤(الفقھ   ة بع ت مثقل اة ، كان ة ، الملغ  أنھ في الحقیقة ، ورغم أن الھیئة العامة المدنی

ت     أعضائھا ، فإنھ كان بو   ا اجتمع و أنھ ا ل سعھا أن تؤدي المھمة التي كانت منتظرة منھ

ان  . في كل مرة بدا فیھا من الضروري أن تجتمع          والحال في الواقع العملي أن تدخلھا ك

شئت                 ذ أن أن ا ، من صادرة منھ ام ال ة الأحك سبب قل . نادرا لدرجة أننا یمكن أن نندھش ب

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 215.   
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 215.                       
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 163. 
(4) Y. Lobin, art. préc., pp. 163, 161. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ة          ن إمكانی ادة      ولھذا السبب وسع القانون الجدید م دوائر المختلطة ، بزی ام ال ة أم الإحال

، ع سلطات أخرى بالمحكمة أو بمفردهصلاحیات الرئیس الأول للمحكمة ، بأن أعطاه ، م

   . )١(سلطة الإحالة إلى دائرة مختلطة 

ادة    ١٩٦٧ یولیو   ٣فقانون    ، لم یكتف بأن أضاف حالة أن تعرض مسألة تثیر ع

ة   ة اختیاری ر ، كحال دة دوائ صاص ع ة  )٢(اخت رة مختلط ام دائ ة أم ا الإحال وز فیھ  ، یج

ن                      سبب م ر م م غی ا بحك ة إم ذه الإحال ر بھ ن الأم ھ یمك ضا أن رر أی ھ ق ل إن بالمحكمة ، ب

رئیس الأول  . الدائرة التي تنظر الطعن ، أو عن طریق الرئیس الأول للمحكمة        ویكون لل

راح م              ى اقت اء عل سھ ، أو بن اء نف ن تلق صة   الأمر بھذه الإحالة سواء م دائرة المخت ن ال

   . )٣(عادة بھذه المسألة 

ا            أن علقھ ة ب رئیس الأول للمحكم ن ال أمر م وفد حدد ھذا القانون مجال الإحالة ب

وأضاف إلیھا صراحة طریقا آخر لإدخال القضیة . على شرط حصولھا قبل بدء المرافعة 

م  في حوزة الدائرة المختلطة ، وھو طریق معفى من ھذا الشرط ، ویتمثل في       صدور حك

صة      ضاة           . من الدائرة المخت ساوي أصوات الق ة ت ي حال صفة خاصة ف ون ب ا یك وھو م

   . )٤(داخل ھذه الدائرة 

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., pp. 161, 163. 

ل      )٢( ن قب سألة أساسیة ،        : بالإضافة إلى الحالتین الموجودتین م رح م ت القضیة تط ا إذا كان ة م حال
  . وحالة أن یكون من الممكن أن تؤدي إلى التعارض في الأحكام ، كما رأینا 

(3) Y. Lobin, art. préc., p. 163.   
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 215.                                                                                                



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

نة    انون س سب ق ة ح دائرة المختلط ام ال ي نظ را ، ف ي ١٩٦٧وأخی ان ف ا ك  ، كم

 بالنسبة لھیئة العامة المدنیة ، الإحالة أمام ھذا التشكیل الخاص تكون ١٩٤٧نظام سنة  

   . )١( إذا طلبھا النائب العام بالمحكمة واجبة

ادة  ى    ) .L. 121 – 2, COJ., Anc( فالم ة إل ى أن الإحال صت عل   ، ن
دء      ل ب ة قب ام بالمحكم ب الع ا النائ ا إذا طلبھ ة قانون ون واجب ة تك رة مختلط   دائ

  . المرافعات 

سلطات        ذه ال ة ھ وقد عبر بعض الفقھ عن أملھ أن یستعمل الرئیس الأول للمحكم
ة      . ١٩٦٧ یولیو ٣لجدیدة التي أسندت إلیھ بقانون  ا سھ آلی ن نف إذ صار لھ أن یحرك م

وھو ما یؤدي إلى تفادي أن الدوائر ، الغیورة على قضائھا الخاص ، . الدائرة المختلطة 
   . )٢(تترك الخلاف قائما بینھا ، كما كان في السابق 

عطي قیمة خاصة للحكم الصادر كما أنھ إذا كان القانون الفرنسي ، وكما رأینا ، ی 
ة       من الھیئة العامة بمحكمة النقض ، فإنھ في ذات الوقت حرص على أن یعطي حق إحال
ن ،           ي تنظر الطع دائرة الت ة ، وال القضیة على ھذه الھیئة لكل من الرئیس الأول للمحكم

  . ) ٤( ، )٣(وأیضا للنائب العام لدى المحكمة 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 215.   
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 164.   
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 252, Cssation ( Cour 

de ), art. préc., no 252.                                             
 یقصر سلطتھ ھنا على ١٩٦٧ یولیو ٣وفیما یخص النائب العام بالمحكمة ، فإنھ بینما كان قانون   )٤(

 یمد ھذه السلطة لتشمل العرض ١٩٧٩ ینایر ٣العرض على دائرة مختلطة بالمحكمة ، فإن قانون 
  :انظر . أیضا على الھیئة العامة للمحكمة 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 252, Cassation ( Cour 
de), art. préc., no 252.   



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ین    ) ,L. 131 – 3, al. 1er: ادة الم  ( ١٩٧٩ ینایر ٣ذلك أن قانون  ن تقن ، م
دوائر    ) التنظیم القضائي السابق     ، قرر أن یطبق نظام الإحالة الذي وضعھ سواء على ال

   : )١(وطبقا لھذا النظام . المختلطة أو على الھیئة العامة للمحكمة 

ة      .قبل بدء المرافعات ، الإحالة تكون بأمر غیر مسبب من الرئیس الأول للمحكم
رى         لطة أخ ذ رأي س صة أو أخ دائرة المخت ن ال راح م زم اقت د یل م یع ھ ، ل سبة ل وبالن

  . بالمحكمة  

ن أن       ضا یمك ة أی ات ، الإحال دء المرافع ل ب ون قب ى شرط أن یك ق عل ودون تعلی
  . تكون بحكم غیر مسبب من الدائرة التي تنظر الطعن 

  .المحكمة ودائما ، تكون الإحالة واجبة إذا طلبھا النائب العام ب

  :  تقيد الدائرة المختلطة أو الهيئة العامة بنظر المسألة المحالة -ثانيا 
دا ،   ١٩٦٧ یولیو ٣من ھذه الناحیة ، كان قانون   شأن تجدی  ، قد أدخل في ھذا ال

ة            . )٢(قیل أنھ مھم     ة العام ى الھیئ ة العرض عل دیل    . وھو یخص آلی ذا التع ب ھ وبموج
 ، السلطة أن یعرض ھو نفسھ على الھیئة العامة ، بأمر )٣(صار للرئیس الأول للمحكمة 

ذه        . بالإحالة لا یجوز لھذه الھیئة مناقشتھ     ى ھ اء عل ب ، بن ة یج ة العام ى أن الھیئ بمعن
ر                   ا غی ر أن شروط عرضھ علیھ ت تعتب و كان ى ل ن حت ي الطع م ف الإحالة إلیھا ، أن تحك

د     وذلك في حین أنھ في القدیم ، وعلى ال . )٤(متوافرة   ة عن دوائر المجتمع ان لل عكس ، ك

                                                             
        .P. Hébraud, art. préc., p. 215 : انظر في ھذا النظام   )١(

(2) Y. Lobin, art. préc., p. 161. 
   . ١٩٦٧ یولیو ٣ من قانون ١٥بموجب المادة   )٣(

(4) Y. Lobin, art. préc., p. 161, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 
cit., no 251.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

رر    . تناولھا الطعن بناء على حكم بالإحالة إلیھا ، أن تبحث اختصاصھا       ا أن تق ان لھ وك
   . )١(ولكن ھذا الأمر لم یعد ممكنا للھیئة العامة . عدم الاختصاص 

ادة     ادت الم م أع ذ       ) L. 131 – 2(ث سابق الأخ ضائي ال یم الق ین التنظ ن تقن ، م
ررت أن  بذات الحل ،     ت          " . . . فق و كان ى ل ن حت ي الطع م ف ب أن تحك ة یج ة العام الھیئ

  " . شروط الإحالة إلیھا غیر متوافرة 

ي              ي ف ذي بق ة ، وال ھذه القاعدة لم تكن تسري في النظام القدیم للدوائر المجتمع
ة      . ١٩٤٧قانون سنة    دوائر مجتمع ى ال ن إل فحكم الدائرة المختصة الذي كان ینقل الطع

ل     لم یكن  ذا النق ة صحة ھ ب أن     .  یعتبر أنھ قدر بصفة نھائی ان یج ة ك دوائر المجتمع وال
ن أن         . )٢(تفحص اختصاصھا بنظر الطعن     ان یمك صاص ك ذا الاخت دیر ھ ل أن تق د قی وق

ن أجل   . خاصة وحدة الأسباب في الطعن الثاني والطعن الأول    . یثیر صعوبات دقیقة     وم
 ، المادة ١٩٦٧ن ھذه النقطة ، فإن قانون سنة القضاء على أي جدل یمكن أن یثور بشأ

   .  )٣( ، قرر أن یبقي على تناول الھیئة العامة للطعن أیا كان الأمر ١٥

ت شروط                   و كان ى ل ن حت ي الطع م ف ة أن تحك ة العام ى الھیئ ب عل ك یج وعلى ذل
ن   . عرضھ علیھا غیر متوافرة   ة م وقد أراد المشرع الفرنسي بھذا أن یمنع الھیئة العام

صة        دائرة المخت ى ال د إل ن جدی ر   . أن تحكم في مسألة اختصاصھا وأن تحیل م ذا الأم فھ
ت           ذا الفرض    –كان یؤدي في السابق إلى تطویل في الإجراءات ، والتي كان ي ھ د  – ف  ق

   . )٤(سبق وأن تأخرت عندما أحیلت القضیة إلى الھیئة العامة 

                                                             
(1) Y. Lobin, art. préc., p. 161. 
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 215.  
(3) P. Hébraud, art. préc., pp. 215 – 216.  
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 251, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 251.                



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ة          ا بالإحال ر عنھ ن التعبی ي یمك صاص   ھذه القاعدة ، والت م  )١(المانحة للاخت  ، ت
م        انون رق ي  ٩ – ٧٩تعمیمھا بصدور الق نة   ٣ ف ایر س م    . م ١٩٧٩ ین انون ت ذا الق إذ بھ

، من تقنین التنظیم القضائي السابق ، وصار الوضع أنھ  ) L. 131 – 2( تعدیل المادة 
روط    "  ت ش و كان ى ل ن حت ي الطع صل ف ب أن تف ة یج ة العام ة والھیئ دائرة المختلط ال

  " .  علیھا غیر متوافرة عرضھ

  أن ھذه التوسعة للقاعدة ، التي رآھا P. Hébraudوفي الأخیر ، قال الأستاذ  
ة          ى الھیئ ن عل استثنائیة وھامة ، إلى الدوائر المختلطة ، وإلى حالة جدیدة لعرض الطع

ای – ھذه التوسعة – ، تستجیب    )٢(العامة   یر  في المقام الأول إلى عدم التحدید الكافي لمع
ة   شكیلات الخاص ذه الت صاص ھ ب  . اخت ى الجان ضا إل اء  وأی ة الالتج دیري لملاءم التق

اییر      إلیھا ادي         . ، والذي تتضمنھ ھذه المع زة تف ل الفروض ، می ي ك ا ، ف ال أن لھ ا ق كم
در أن شروط           ة أن ق ي حال العیوب الناجمة عن تخلي التشكیل العالي عن نظر الطعن ، ف

وافرة ، وم  ر مت ھ غی ھ علی ة   عرض ة إجرائی ة ، لمرحل دائرة العادی ام ال ودة أم م الع   ن ث
شكیلات الخاصة ،      . جدیدة   ذه الت و لھ   كما أضاف أنھ بالنظر إلى التكوین وإلى سمة العل

ن      اول الطع ا تتن ي أن نتركھ ب ف الات ، أي عی ع الح ي جمی د ، ف ھ لا یوج ن . فإن لأن م
  . )٣(  Qui peut le plus peut le moinsیستطیع الأكثر یستطیع الأقل  

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 215.   

  . غیر الحالة التقلیدیة المتمثلة في نظر الطعن الثاني بالنقض في ذات القضیة   )٢(
(3) P. Hébraud, art. préc., pp. 215 - 216.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

 المبحث الثاني

 التنظيم الحالي لمحكمة النقض الفرنسية

  
  : تمهيد وتقسيم 

نة            سیة س نقض الفرن ة ال تین    ١٧٩٠منذ أن أنشئت محكم ع بخاص ي تتمت م ، وھ
ضائي       یم الق ین التنظ ي        . ممیزتین ، یبینھما تقن دة ف ة واح ا محكم سم بأنھ ة تت ي بدای فھ

ا  ة كلھ ي الج . الدول د ف لا یوج نقض   ف دة لل ة واح سیة إلا محكم ة الفرن ادة. مھوری   الم
 )L. 411 – 1, COJ, Nouv. (  ،)ة   . )١ سي المحكم شرع الفرن ا الم د جعلھ وق

ة   ادي   )٢(الوطنی ضاء الع ة الق اكم جھ درج مح ة ت ى قم ي عل ذ   . )٣( الت ي تأخ ا ، ھ وثانی
   . )٤(،  ) .R. 411 – 1, COJ, Nouv( المادة  . Parisمقرھا في العاصمة  

ذي    ضائي ، ال ل الق واء العم سیة ، س نقض الفرن ة ال ل بمحكم أداء العم وم ب ویق
تباشره المحكمة من خلال تشكیلاتھا القضائیة العادیة وھي الدوائر ، أو من خلال بعض       
ن أو             ي یمك ضائیة ، الت ر الق ال غی نرى ، أو الأعم التشكیلات القضائیة الخاصة ، كما س

  . دة عناصر فاعلة یجب تأدیتھا في المحكمة ، ع

                                                             
   ) . .L. 111 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(
  . أي الخاصة بدولة فرنسا ، بالمقابلة للمحاكم التي تعمل على مستوى الجماعة الأوربیة   )٢(

(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 1.                                                                      
   ) ..R. 121 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

 :وانظر 
 J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 1, J. Vincent et d'autres, La 

justice, op. cit., no 410, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 686.               
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ا     ة توزیعھ وفیما یأتي ، نبین ھذه العناصر في مطلب تمھیدي ، قبل أن نبین كیفی
ر       ضائیة أو غی شكیلات الق واء الت ة ، س ة بالمحكم شكیلات المختلف ي الت ا ف وتنظیمھ

  . القضائیة ، في المطلبین الأول والثاني على التوالي 

   : وعلى ذلك یأتي ھذا المبحث على النحو الآتي

  . القائمون بالعمل بمحكمة النقض الفرنسیة  :مطلب تمهيدي 

  .  التشكیلات القضائیة بمحكمة النقض الفرنسیة :المطلب الأول 

  .  التشكیلات غیر القضائیة بمحكمة النقض الفرنسیة :المطلب الثاني 
  

  المطلب التمهيدي
  القائمون بالعمل بالمحكمة

  
انون   و   ی٣كانت المادة الأولى من ق  ,.Art. L. 121 – 1, COJ ( ١٩٦٧ولی

Anc. (   ى أن نص عل دوائر ،    " ، ت اء ال رئیس الأول ، ورؤس ضم ال نقض ت ة ال محكم
امین          ام أول ، ومح امي ع ام ، ومح ب ع ررین ، ونائ والمستشارین ، والمستشارین المق

  . . .  " . عامین ، ورئیس للكتبة ، وكتبة للدوائر 

م     انون رق اف الق د أض ي ١١٠٢ – ٧٤وق سمبر ٢٦ ف ى  )١( ١٩٧٤ دی    ، إل
ة   ة بالمحكم ة العام نقض " النیاب ة ال ى محكم دبین إل امین المنت امین الع ي " . المح وھ

اریس ،               تئناف ب ة اس امین بمحكم امین الع الوظیفة التي یقصر القانون شغلھا على المح

                                                             
(1) D., 1975, 11.                                                                                            
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 – ٩٢ثم أضاف القانون رقم  . )١( ) .Art. L. 121 – 2, COJ., Anc. ( كما سنرى 
شارین         )٢( ١٩٩٢ فبرایر   ٢٥ في   ١٨٩ ة ، المست ل بالمحكم املین بالعم ة الع ى قائم  ، إل

   .)٣(والمحامین العامین في خدمة غیر عادیة 

ادة     دد الم ا ، تح ل    ) .R. 421 – 1, COJ, Nouv( وحالی ائمین بالعم ، الق
 ٢لھا ،  الرئیس الأول - ١: وحسب نص ھذه المادة ، یوجد بالمحكمة . بمحكمة النقض 

شارون ،    - ٣ الرؤساء للدوائر ،     - ررون ،   - ٤المست شارون المق دوبون  - ٥ المست  المن
ام ،   - ٦بالمحكمة ،    ون ،    - ٧ نائب ع امون أول امون ع امون ،   - ٨ مح امون ع  - ٩ مح

  .  كتبة بالدوائر - ١١ مدیرون بقلم الكتاب ، - ١٠محامون عامون مقررون ، 

ون تحد        سي یك انون الفرن نقض ،        وفي الق ة ال ة ، بمحكم ضاة والكتب داد الق د أع ی
م           . )٤(بمرسوم   ل المرسوم رق ن قب ددھم م ي  ١٢٨ – ٩٤وقد ح ر  ١١ ف  ، ١٩٩٤ فبرای

م       ي    ٢٨٦ – ٩٥المعدل بمرسوم رق ارس   ١٣ ف م     . )٥( ١٩٩٥ م م المرسوم رق  – ٩٦ث
م   . )٦( ١٩٩٦ مایو ٣١ في   ٤٨٢  ٣٤٩ – ٢٠٠٢ویحدد ھذه الأعداد حالیا المرسوم رق

  ) . المادتان الأولى والثانیة (  ، )٧( ٢٠٠٢ مارس سنة ٨ في

                                                             
ر    )١(   ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 17:       وانظ

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 17.                                                    
(2) D., 1992, 214.                                                                                                                         

  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 17                 :   انظر   )٣(
 ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 17                    :  انظر   )٤(
 ,.R. Perrot, op. cit:   وفي بیان أعداد القائمین بالعمل بالمحكمة وفقا لھذا المرسوم ، انظر   )٥(

no 229,  
(6) D. no 96 – 482, 31 mai 1996.                                                                                                

شار  ٤٣ مستشار ، و ٨٥وقد حددھم ھذا المرسوم في الرئیس الأول ، وستة رؤساء للدوائر ، و      مست
  :  انظر في ذلك .  محامي عام ٢٢مقرر ، والنائب العام بالمحكمة ، ومحامي عام أول ، و 

J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411,              
(7) Décr. No 2002 – 349 du 8 mars 2002, art. 1er  et 2e, ( JO 15 mars ) . 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

نقض    ة ال ل بمحكم ائمین بالعم خاص الق ان الأش ك ، وإذا ك ى ذل  Lesوعل
effectifs de la Cour de cassation      ضمن اكم الأخرى ، تت ل أشخاص المح  ، مث

اط  ة أنم م    : )١(ثلاث سون للحك ذین یجل ضاة ال  ، Les magistrats du siègeالق
ة   Le parquetوأعضاء النیابة العامة بالمحكمة   ا  Les greffièrs  ، والكتب   ، فإنن

  . نتكلم عنھم فیما یأتي بھذا الترتیب 

   قضاة الحكم–أولا 
تتعدد مستویات القضاة بمحكمة النقض إلى أربع : تدرج القضاة بمحكمة النقض 

دوائر ،    : )٢(درجات   اء لل شارون   الرئیس الأول للمحكمة ، الرؤس شارون ، المست المست
  . المقررون 

ـــة  –أ  ـــرئيس الأول للمحكم نقض    :Le Premier président ال ة ال  فمحكم
ذه  . الفرنسیة یرأسھا قاض من مستوى عال ، یسمى الرئیس الأول للمحكمة    وھ

ا     املین بھ  . )٣(الوظیفة تجعل صاحبھا الأعلى مكانة بین جمیع المستشارین والع
   . )٤(ى في جھة القضاء العادي بل والقاضي الأعل

ضائیة      لطة ق ة س صفة أی ذه ال ھ بھ یس ل نقض ل ة ال رئیس الأول لمحكم   وال
ة   ادة    . )٥(خاص ھ بالم ررة ل سلطة المق اة ال ع مراع ن م ین ١ – ١٠٠٩ولك ن تقن  م

                                                             
   .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 18         :     انظر   )١(

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 19.                                                          
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 687.  
(4) R. Perrot, op. cit., no 230, J. – J. Taisne, op. cit., p. 41.  
(5) R. Perrot, op. cit., no 230, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

411, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.    
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المرافعات الفرنسي في شطب قضیة الطعن بالنقض إذا كان الحكم المطعون فیھ بالنقض   
   . )٢(،  )١(لم یتم تنفیذه 

  . )٣(ولكن بصفة أنھ ھو الرئیس للمحكمة ، فإنھ یباشر اختصاصات ھامة 

ادة     ذ نص الم انون  ٢فمن ن ق و  ٣ م و   ١٩٦٧ یولی ة ھ رئیس الأول للمحكم  ، وال
ا  )٤(الذي یرأس مكتب المحكمة    رئیس   .  ، وھو جھاز إداري سنرى دوره لاحق ا أن لل كم

ق والدراس     شأن إدارة التوثی لطاتھ ب ة  الأول س ادة  . ات بالمحكم  ,R. 433 – 1( فالم
COJ., Nouv. (    سلطتھ ذه الإدارة خاضعة ل رر أن ھ ھ  . ، تق ضیف أن ادة ت وذات الم

ذه         ال ھ دائرة ، بأعم صین ل ررین المخص شارین المق شاركة المست رر م ھ أن یق   یمكن
   . )٥(الإدارة ، 

                                                             
م     )١( ة رق ي  ٥١١ – ٨٩فاللائح و  ٢٠ ف ادة   ( ١٩٨٩ یولی ات   ١ – ١٠٠٩الم ین المرافع ن تقن  م

ذ    ، وضعت قاعدة تواجھ حالة أن یكون الحكم المط ) الفرنسي   النقض بتنفی اعن ب عون فیھ یلزم الط
جبري ، لا یوقفھ الطعن ، فیكون للمطعون ضده ، إذا لم یكن تنفیذ ھذا الحكم قد تم ، أن یطلب من        

ن ج       ن م ضیة الطع طب ق رر ش نقض أن یق ة ال رئیس الأول لمحكم ا   ال ي تنظرھ ضایا الت دول الق
فیذ الحكم من شأنھ أن یرتب نتائج ولكن یراعى أن طلب الشطب ھذا یتم رفضھ إذ كان تن  . المحكمة

  :  انظر . مفرطة بجلاء 
R. Perrot, op. cit., nos 230, 228, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 
no 409, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 684, J. Boré, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 25.  

  ,R. Perrot, op. cit., no 228            : ادل رفض الحكم في الطعن بصفة مؤقتة وھو ما یع
ى               ع إل ي ترف ون الت ض الطع دفق بع ف ت ي وق ا ف عھا ودورھ ن وض وللتفصیل في ھذه القاعدة والعلة م

  . الإجراءات التسویفیة : المحكمة ، وخاصة في مواجھة الطعون التسویفیة ، انظر للمؤلف 
ب        وكذلك الا   )٢( رارات مكت ي ق ھ ف ا أمام ن رفعھ ختصاص القضائي الذي لھ بالنسبة للطعون التي یمك

ن  ٢٣، والتي تحیل إلى المادة  ) .R. 411 – 6, COJ., Nouv( المادة . المساعدة القضائیة   م
  .  ، المتعلق بالمساعدة القضائیة ١٩٩١ یولیو ١٠ في ٦٤٧ – ٩١القانون رقم 

(3) R. Perrot, op. cit., no 230.                                                                                                     
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 23.                                                         

   ) . .R. 131 – 15, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(
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ر المحك      دى دوائ رأس إح ن أن یت رئیس الأول یمك رى ، ال ة أخ ن ناحی ة ، وم   م
ا   ذا ملائم ر أن ھ ى اعتب ادة . مت    . )١(،  ) .R. 431 -1, COJ., Nouv( الم

وھو عندما یرأس الجلسة في إحدى دوائر المحكمة ، فإنھ بھذا یشترك في إصدار بعض    
   . )٢(الأحكام 

ة       - كقاعدة   –وھو الذي یرأس     ضائیة الخاصة بالمحكم شكیلات الق و   . )٣( الت فھ
ة   الذي یرأس الدوائر الم ادة  . ختلطة بالمحكم ،  ) .L. 421 – 4, COJ., Nouv( الم

،  ) .L. 421 – 5, COJ., Nouv( المادة . ویرأس كذلك الھیئة العامة للمحكمة  . )٤(
)٥( .   

ي      شاركون ف ذین ی رة ، وال ل دائ ن ك شارین م ھ ، المست أمر من سمي ، ب و ی وھ
 – R. 431( المادتان .  بھا التشكیلین إلى جانب رؤساء الدوائر والمستشارین العمداء

11, et R. 431 – 12, COJ., Nouv. (  ،)٦( .   

                                                             
ھ      ) .R. 131 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١( رئیس الأول یمكن رر أن ال ت تق ، والتي كان

ا         ك ملائم ر ذل ى اعتب دوائر ، مت دى ال رأس إح ر  . أن ی  J. Boré, La cassation en:  وانظ
matière civile, op. cit., no 24.              

(2) R. Perrot, op. cit., no 230.                                                                                               
(3) R. Perrot, Institutions, op. cit., nos 230, 228, J. Vincent et d'autres, La 

justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et d'autres, Institutions, op. cit., 
no 687.              

  ) . .L. 121 – 5, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(
   ) . .L. 121 – 6, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(

       ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 24       :      وانظر 
   ) . .R. 131 – 3, et R. 131 – 4, COJ., Anc( ومن قبلھما المادتان   )٦(

                  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 24:  وانظر 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ي     ضیة تعط ت الق رر إذا كان شار المق سمي المست ذي ی ذلك ال و ك   وھ
ة      ة العام رة مختلطة ، أو الھیئ ادة  . المجال لاجتماع دائ   ,.R. 131 – 14, COJ( الم

Nouv. (  ،)١(  .   

نقض    ة ال رئیس الأول لمحكم ا أن ال شكیل  كم ضا الت رأس أی ذي ی و ال   ھ
ة الموضوع          ب محكم ى طل اء عل ة ، بن . المختص بإبداء رأي المحكمة في مسألة قانونی

ادة   شاري ،      . )٢(،  ) .L. 441 – 2, COJ., Nouv( الم د ، الاست دور الجدی وھو ال
  . المُسند إلى محكمة النقض كما رأینا 

م  انون رق ا أن الق ي ١٣٦٦ – ٤٧كم و ٢٣ ف انون ١٩٤٧ یولی ده الق ن بع  ، وم
نقض  ١٩٦٧ یولیو ٣ في   ٥٢٣ – ٦٧رقم    ، قد زادا من سلطة الرئیس الأول لمحكمة ال

رئیس الأول     . )٣(في الإدارة القضائیة وفي الأعمال الولائیة      إن ال بق ، ف إذ فضلا عما س
ة                 رة مختلطة بالمحكم ى دائ ن إل ة الطع ھ ، إحال أمر من رر ، ب ادة . لھ صفة في أن یق  الم

 )L. 431 – 7, COJ., Nouv. (  ،)شاركتھا      )٤ ب م ي یج دوائر الت سمي ال  ، وأن ی
   . )٥(،  ) .R. 431 – 11, COJ., Nouv( المادة . فیھا 

                                                             
   ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

                           ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 24:  وانظر 
  : وانظر  ) . .L. 151 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢(

R. Perrot, op. cit., no 230, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, 
S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687. 

                              ,J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 25:  وانظر   )٣(
   ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(
   ) . .L. 131 – 4, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

 – L. 431( المادة . كما أن لھ تقدیر إحالة القضیة أمام الھیئة العامة للمحكمة 
7, COJ., Nouv. (  ،)١(.   

نقض یب    ة ال رئیس الأول لمحكم ا أن ال رى ،     كم ة أخ ائف إداری ر وظ   اش
ة     . )٣( ، وواسعة    )٢(بأنھا ھامة    وُصفت  ، )٤(فھو الذي یعني بحسن سیر العمل بالمحكم

ة    . )٥( ب المحكم د مكت م یع و ، ول ھ ھ ا أن نة   )٦(كم دة س ھ ولم أمر من وم ، ب ذي یق  ، ال
ررین       شارین المق شارین والمست ذلك المست دوائر ، وك اء لل ع الرؤس ضائیة ، بتوزی ق

ا  با دة منھ ل بواح ا ، للعم ى دوائرھ ة عل ادة . لمحكم  ,.L. 121 – 3, COJ( الم
Nouv. ( ،)٧( .   

                                                             
   :وانظر  ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

R. Perrot, op. cit., no 230, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, 
S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687, J. Boré, La cassation en matière 
civile, op. cit., no 25.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 230, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

411, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.  
(3) R. Perrot, op. cit., no 230. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 230, Y. Lobin, art. préc., p. 166.                                                    

ة            )٥( ا المحكم ي تراھ ات الت كما یكون لھ ، مع النائب العام ، استدعاء انتباه وزیر العدل إلى الملاحظ
المادة . ون ، وإبلاغھ بالتحسینات التي یكون من شأنھا علاج المشاكل القائمة بمناسبة نظرھا للطع

 )R. 431 – 10, COJ., Nouv. . (   
  : انظر . وعلى وجھ العموم ، ھذه الملاحظات یتم تقدیمھا في التقریر السنوي للمحكمة 

S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.   
  : انظر  . ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢ في ١٢٠٨ – ٦٧ وذلك منذ اللائحة رقم  )٦(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 26, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 27.  

  : وانظر  ) . .L. 710 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٧(
 J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

وهو الذي يحدد القضايا التي تسند إلى كل دائرة 
ُ)١(  .   

ــدوائر –ب  د   :  Les présidents des chambres الرؤســاء لل ث یوج حی
ر          ت دوائ ا س دوائر ت      . بمحكمة النقض حالی ذه ال ن ھ دة م ل واح یس    وك ون برئاسة رئ ك

   . )٢(للدائرة 

م         ن زملائھ ابھم م تم انتخ ة ی ي البدای ون    . وكان رؤساء الدوائر ف وم تك ن الی ولك
سیة          ة الفرن یس الجمھوری ن رئ وم م ة بمرس ذه الوظیف ي ھ سمیتھم ف سبب   . )٣(ت وب

دم     شارین الأق ین المست ن ب ون م ارھم یك إن اختی نقض ، ف ة ال ال محكم صوصیة أعم خ
ا          . )٤(المحكمة  والأكثر خبرة ب   صون لھ ي یخص دوائر الت ا أن  . وھم یتولون رئاسة ال كم

ضیة             ل ق رر لك ادة  . رئیس الدائرة ھو الذي یسمي المستشار المق ین   ١٠١٢الم ن تقن  م
ورئیس الدائرة ینظم ، مع المحامي العام بالدائرة ، جدول الجلسة  . المرافعات الفرنسي 

   . )٥(بھا 

ل دائ  ز لك انون یجی ا  ولأن الق ة داخلھ سیمات فرعی ري تق ادة - )٦(رة أن تج    الم
 )R. 431 – 2, al. 2, COJ., Nouv. ( -     دد دد ع ذي یح  ، فإن رئیس الدائرة ھو ال

ا             ضایا علیھ ع الق د توزی ھ ، وقواع وم        . )٧(الأقسام بدائرت ذي یق ذا ، ھو ال ن ھ ضلا ع ف

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 230. 
(2) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.  
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 29.                                                          
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 29, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no   29.                                                                                                                                          
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 29, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 29.                                                                                                                                          
(6) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(7) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

شارین ب           ى المست دائرة  بإسناد القضیة إلى القسم المخصص لنظرھا ، أو إل ك   . )١(ال وذل
ل       ن قب ددھا م ي ح ى        . حسب القواعد الت ضیة عل رر عرض الق ضاء ، ھو یق د الاقت وعن

   . )٢(ذات المادة ، وذات الفقرة . جلسة للدائرة مكتملة 

دائرتھم      شات ب دیرون المناق ذین ی م ال دوائر ھ اء ال دخلون  . ورؤس م ی ا أنھ   كم
ة        ة للمحكم ة العام شكیل الھیئ ب       . )٣( بقوة القانون في ت شكیل مكت ي ت دخلون ف ذلك ی وك

   . )٤(المحكمة 

سون     :)٥( ، Les conseillers المستــشارون  –ج  ذین یجل ضاة ال م الق    وھ
ا       م فیھ ة والحك ي المداول شاركة ف ون والم ضایا الطع ر ق ضاة   . )٦(لنظ م ق   وھ

درجات الوظی          روا بال د أن م ضائیة ، بع ة الق ة  وصلوا المرتبة الأعلى في تدرج الوظیف فی
   . )٧(السابقة 

بء     ادة ع اة زی ع مراع ت وم ع الوق ة م شارین بالمحكم دد المست ف ع د اختل وق
ا    ل بھ نة  . العم ي س ددھم   ١٧٩٠فف ان ع ة ، ك شئت المحكم دما أن یا  ٤٢ ، عن م .  قاض ث
ى  ع إل ي ٥٠ارتف بتمبر ٢٧ ف ى ١٧٩٥ س ص إل م أنق ي ٤٨ ، ث ارس ١٨ ف  . ١٨٠٠ م

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 231. 

                                 .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687:    وانظر   )٢(
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 687.  
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 30, R. Perrot, op. cit., 

no 231.           
  :  انظر  . ١٨١٠ مارس ١٩لم یأخذ القضاة بمحكمة النقض لقب المستشارین إلا بمرسوم في   )٥(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 31, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 31.  
(6) R. Perrot, op. cit., no 232. 
(7) R. Perrot, op. cit., no 232. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

 ، والذي أنشأ دائرة جدیدة )١( ١٩٣٨ یونیھ ١٧وظل ھذا العدد دون تغییر حتى مرسوم    
   . ٥٥ھي الدائرة الاجتماعیة ، فزاد عدد المستشارین بالمحكمة إلى 

ون            ١٩٤٥ومنذ سنة    دد الطع ادة ع ع زی اد ، م ن الازدی دد ع :  لم یتوقف ھذا الع
 ، ١٩٥٢ في سنة ٦٣ ، وإلى ١٩٤٧ في سنة ٦٠فزاد عدد المستشارین بالمحكمة إلى      

ى   نة   ف ٧٧وإل ى  )٢( ١٩٦٧ي س نة   ٧٨ ، وإل ي س ى   ١٩٧٥ ف م إل ي ٨٣ ، ث ایر ٢١ ف  ین
   .  )٣( ١٩٧٨ فبرایر ١٥ في ٨٤ ، ثم إلى ١٩٧٧

ي     سب مرسوم ف ر  ١١وح ة    ١٩٩٤ فبرای شارین بالمحكم دد المست ان ع  ٨٥ ، ك
شارا  نة   . )٤(مست ي س ددھم  ٢٠٠٦وف ان ع شارا ٩٧ ، ك نة    . )٥( مست ي س ار ف وص

    .)٦( مستشارا ٨٨ ، ٢٠١١

م      انون رق اذ الق ذ نف ھ من ى أن ن یراع ي  ١٨٩ – ٩٢ولك صادر ف ر ٢٥ ال  فبرای
درجوا          )٧( ١٩٩٢ ذین ت ة ال شارین بالمحكم ب ھؤلاء المست  ، فإنھ من الممكن ، إلى جان

ة   ر عادی ة غی ي خدم شارین ف ة مست ى المحكم ضم إل ضاء ، أن یُ ة الق ي وظیف  Desف
conseillers en service extraordinaire  ن خ ضاة    ، م ادر الق ذین ،  . ارج ك وال

                                                             
(1) D. p., 1938, 4, 321.                                                                                                               

 ,.Y. Lobin, art. préc:   انظر  . ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢ في ١٢٠٩ – ٦٧وذلك بمرسوم رقم   )٢(
p. 166.                  

دى      )٣( داد ل ذه الأع  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 31: ھ
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 31.   

 .        مع مراعاة أن ھذا العدد لا یشمل المستشارین المقررین بالمحكمة 
                                                                      ,R. Perrot, op. cit., no 232:  انظر   )٤(
                                                                .J. – J. Taisne, op. cit., p. 42:   انظر   )٥(
                                           .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687:  انظر   )٦(

(7) D., 1992, 214.                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

نوات            اني س دة ثم سمیتھم ، لم تم ت ة ، ت ادیین بالمحكم  ، )١(على خلاف المستشارین الع
سابقة       ة ال رات القانونی ن ذوي الخب ضائي ، وم سلك الق ارج ال ن خ ا  )٢(م ي بھ  ، والت

   .)٣(یدعمون قضاة الكادر الوظیفي 

ؤلا    إن ھ ة ، ف م بالمحكم رتھم لعملھ دة مباش وال م ون  وط شارین یك   ء المست
ضاة          ادر الق ل ك ن داخ شارین م ي للمست صلاحیات الت ع وذات ال م ذات الوض    ، )٤(لھ

في الخدمة العادیة " والذین یجري الأمر على تسمیتھم ، بالمقابل ، بأنھم المستشارون         
  "En service ordinaire )٥( .   

ل بمحك      ي العم شارك ف ي أن ی ة ف ى الرغب ع إل د یرج ذا التجدی نقض ،  وھ ة ال م

ا    روا فیھ ي باش الات الت ي المج سابقة ف رتھم ال رة خب ا ثم دموا لھ ن أن یق أشخاص یمك

                                                             
  : وكانت ھذه المدة خمس سنوات   )١(

J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, J. Boré, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 63, J. – J. Taisne , op. cit., p.42.     

 .  ، إلى ثماني سنوات ٢٠٠٧ مارس ٥ ، الصادر في ٢٨٧ – ٢٠٠٧قبل أن یزیدھا القانون رقم 
    .R. Perrot, op. cit., no 232: انظر  . Non renouvelableوھذه المدة غیر قابلة للتجدید  

ب        )٢( أمین ، أو الط ال    . مثل الخبرة القانونیة في مجال البنوك ، أو التجارة ، أو الت ى سبیل المث . عل
  :  انظر 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 61. 
، والذي قال أنھ كانت توجد فكرة أنھ إذا كانت محكمة النقض ھي الضابطة ، والمنشئة أحیانا ، للقانون 

  . ذات المرجع والموضع . فذلك یجب ألا یكون بعیدا عن الواقع 
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 687 , J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, J. Boré, La 
cassation en matière civile, op. cit., no 61. 

(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 61. 
(5) R. Perrot, op. cit., no 232. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

 Conseil d'Etatوقد قیل أنھ مستلھم من نظام مجلس الدولة الفرنسي  . )١(أنشطتھم 
ارج      . )٢( ن الخ خاص م تعانة بأش رة الاس ة    " إذ أن فك ر عادی ة غی ي خدم ت " ف كان

   . )٣(ولة ، حیث تعطي نتائج طیبة معروفة منذ وقت بمجلس الد

ل       رون العم ة لا یباش س الدول م بمجل ث أنھ ن حی ھ م بعض رأى أن ن ال ولك

تم        نقض ت ة ال ي محكم ھ ف ین أن ي ح ات ، ف ي المنازع صل ف ولى الف ي تت شكیلات الت بالت

كما قیل  . )٤(الاستعانة بھم للفصل في القضایا ، فإن ھذا یكون ، بوضوح ، أكثر خطورة 

لا          أن ھذا ا  ون ب ن یك ومي ل ضائي الی ل الق ي العم ھ ف ن تطبیق لتوجھ ، رغم أنھ طیب ، لك

   . )٥(لأن ھذا الأخیر یتطلب ممارسة طویلة المدة . مصاعب 

ـــــررون–د  ـــــشارون المق     : Les conseillers référendaires   المست
انون     ا بق ا رأین م كم ال دورھ م إدخ ذین ت نة  ٣وال و س ى  ١٩٦٧ یولی ادة الأول ، م ، الم

شارین         ساعدة المست  ، )٦(لمواجھة الزیادة الكبیرة في عدد الطعون بالنقض ، وبھدف م

ا      صل فیھ ودھم للف تھم ومجھ ریس وق ن تك نھم م ارت   . وتمكی افة ص ذه الإض ن ھ   ولك

   . )٧(ھامة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 232, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

411.                   
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 61. 
(3) R. Perrot, op. cit., no 232. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 232. 
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 61. 
(6) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.                                                                                                 
(7) R. Perrot, op. cit., no 233. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

ن  . فقد زاد عددھم   وعلى وجھ العموم ، عدد المستشارین المقررین یقل بكثیر ع
   . )١(ید باستمرار بناء على نصوص جدیدة عدد المستشارین ، ولكنھ یز

م             سب مرسوم رق ة ، ح دد ثمانی ذا الع ان ھ ي  ١٢٠٩ – ٦٧فقد ك سمبر  ٢٢ ف  دی
ي  ٢٤ ، ثم إلى )٣( ١٩٧٣ فبرایر ٧ بمرسوم في    ٢٢ثم زاد إلى     . )٢( ١٩٦٧  بمرسوم ف

   .  )٥( ١٩٨٣ مایو ١٦ في ٤٠٠ – ٨٣ بمرسوم  رقم ٣٦وإلى  . )٤( ١٩٧٥ أبریل ٢٨

ل   نة  ووص ي س ة ف ررین بالمحكم شارین المق دد المست ى ١٩٩٦ع    ٤١ إل
رر  شار مق نة  . )٦(مست ي س ى ٢٠٠٦وف رر ٧٥ إل شار مق ى  . )٧( مست ي ٢٠١١وإل  ف

   . )٨( ٢٠١١سنة 

لاحیاتھا     د زادت ص ل ق ة بالعم ام المحكم غط ازدح ت ض ة ، تح ذه الھیئ ا أن ھ كم
 ، الذین صار لھم )٢( المقررین  ، وھو ما أدي إلى تطور وظیفة المستشارین    )١(تدریجیا  

  :الاختصاصات الآتیة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 68, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 62.                                      
(2) D., 1968, 125.                                                                             

ر    ,Y. Lobin, art. préc., p. 166, J. Boré, La cassation en matière civile:  وانظ
op. cit., no 68,                                                                                           

(3) D., 1973, 121.                                                                                                                      
(4) D., 1975, 145.                                                                                                                        
(5) D., 1983, 251.  

                   .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 68  :  وانظر 
   ,R. Perrot, op. cit., no 233:                                                                      انظر   )٦(
                                                                  .J. – J. Taisne, op. cit., p. 42: انظر   )٧(
                                           .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687: انظر   )٨(



 

 

 

 

 

 ٣٩١

سابق ،   ) L. 131 – 7(  حسب نص المادة – ١ ، من تقنین التنظیم القضائي ال
م    انون رق ة بالق ي  ٧٣٥ – ٧٨معدل و ١٢ ف شارون  )٣( ١٩٧٨ یولی ار المست  ، ص

ل ب        صون للعم ي یخص ا ،  المقررون یجلسون  للمشاركة في المداولات ، في الدائرة الت ھ
شاري    صوت است ط ب ن فق ة     . )٤(ولك ي المداول شاركة ف رر الم شار المق ون للمست ویك

م         دار الحك ا لإص لازم توافرھ ة ال ساب الأغلبی ي ح دود ف صوت مع  Avec voixب
deliberative   ا د تقریرھ ادة     . )٥( ، في القضایا التي یع ادت الم د أع  – L. 431( وق

  . ت القواعد ، من التقنین الجدید ، النص على ذا) 3

شارین      – ٢ ن المست ین م د أو اثن تعانة بواح ن الاس وال ، یمك ض الأح ي بع  وف
دائرة              سة بال ضورھم الجل وب ح المقررین ، وحسب الأقدمیة ، لتكملة عدد القضاة المطل

وافر    ر مت ضورھم غی لازم ح ضاة ال دد الق ى لع د الأدن ان الح ا ، إذا ك ون بھ ي یعمل . الت
 ,.L. 431 – 3, COJ( المادة . المداولة لإصدار الحكم ویكون ذلك بصوت معدود في 

Nouv. (  ،)٦( .   

ر       - ٣ دى دوائ صین لإح ررین المخص شارین المق إن المست ذا ، ف ن ھ ضلا ع  ف
ت       شاركوا ، تح ة ، أن ی المحكمة ، یمكن كذلك ، بناء على أمر من الرئیس الأول للمحكم

                                                             
= 

(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 687. 

(2) R. Perrot, op. cit., no 233. 
(3) D., 1978, 307.                                                                                                                       
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 73.                                                        
(5) R. Perrot, Institutions, op. cit., no 233, J. Boré, La cassation en matière 

civile, op. cit., no 73.  
  :وانظر  ) . .L. 131 – 7, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٦(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 73.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ال إدارة    ي أعم ة ، ف شارین بالمحكم د المست ة  إدارة أح ات بالمحكم ق والدراس . التوثی
   . )١(،  ) .R. 433 – 1, COJ., Nouv( المادة 

 Les auditeurs à la Cour de المنـدوبون بمحكمـة الـنقض  –ه 
cassation:             ة ال الإداری م لمباشرة الأعم تعانة بھ  والذین قرر القانون كما ذكرنا الاس

ة    Des " attributions administratives auprès de la Cour deبالمحكم
cassation "  )ادة   . )٢    . )٣(،  ) .R. 421 – 7, COJ., Nouv( الم

ن         ث ع وذلك على وجھ الخصوص في إدارات مثل التوثیق والدراسات ، وفي مجال البح
   . )٤(المعلومات 

نة         ي س دوبا  ١٨ ، ١٩٩٦وكان عدد المندوبین بالمحكمة ف و    . )٥( من تمر ھ واس
   . )٦( ٢٠١١ذات العدد في سنة 

د        ررین ، بع شارین المق ل المست ال مح ذه الأعم ي ھ دوبون ف ل المن د ح   وق
ا    ا رأین رین كم ؤلاء الأخی ة ھ ور وظیف ین   . تط و تمك ك ھ ل ذل ن ك دف م   والھ

سرعة       ون ب ي الطع صل ف تھم للف ریس وق ن تك ة م شارین بالمحكم ن  . المست ذلك ، یمك ل

                                                             
  :وانظر  ) . .R. 131 – 15, COJ., Anc( مادة ومن قبلھا ال  )١(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 74.    
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 19, J. – J. Taisne, op. 

cit., p. 42.    
   ) . .R. 131 – 14, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٣(

(4) R. Perrot, op. cit., no 233, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.    
      .J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411                       :   انظر   )٥(
  .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687                                         :   انظر  )٦(



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ررین ، ع   شارین المق ل المست وا مح دوبین أن یحل ام   للمن رین مھ ؤلاء الأخی ولي ھ د ت ن
   .  )١(أخرى 

  

ھ         ك ، لاحظ بعض الفق دوبین     )٢(فضلا عن ذل دد دور المن ي تح صوص الت  أن الن
ة      ة الكامل سم بالمرون نقض ، تت ة ال ن      . بمحكم ى م رة الأول ص الفق ت ن إذا كان   ف

ي         ا ھ ھ أنھ دوبین بقول ؤلاء المن ل ھ دد عم ذكورة یح ادة الم صاصات" الم   الاخت
ة  ال      " الإداری ي أعم شاركون ف م ی ول أنھ ادة ، تق ن ذات الم ة ، م رة الثانی إن الفق ، ف

م     ي الحك ساعدة ف ة    )٣(الم رئیس الأول للمحكم ددھا ال ا یح  Participent aux " ، كم
travaux d'aide à la décision tells que définis par le premier 

president.   

ي   وأیضا تنص الفقرة الثالثة ، من ذات المادة    ، على أنھم یمكنھم أن یشاركوا ف
   . Peuvent assister aux audiences des chambresجلسات الدوائر  

ضعھا           ي ی دود الت ي الح ھ ، ف ع أن يء یمن ھ ، لا ش سب ذات الفق الي ، ح   وبالت
ون              ن تك ال ل ام بأعم سات للقی م بالجل تعانة بھ تم الاس ن أن ت ة ، م الرئیس الأول للمحكم

م  " صیاغة لدورھم على أنھ  فھذه ال . إداریة   ة   " المساعدة في أعمال الحك ن المرون ، م
   . )٤(بحیث تتیح الحریة الكاملة وتجیز أي تطور في ھذا الشأن ، عند الحاجة إلیھ 

   النيابة العامة بمحكمة النقض–ثانيا 
                                                             

(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 687. 

(2) R. Perrot, op. cit., no 233, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
411, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687. 

  .J. – J. Taisne, op. cit., p. 42                                                :    وانظر   )٣(
(4) R. Perrot, op. cit., no 233, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

411, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

Le Parquet de la Cour de cassation 

اكم الابتدائی              ام المح ا أم نقض ، كم ة    فأمام محكمة ال تئناف ، طائف اكم الاس ة ومح
م            ي أنھ ل ف تھم تتمث ن وظیف ضایا ، ولك ي الق یتكلمون  " من القضاة لا یجلسون للحكم ف

انون    ة     .  Porter la parole au nom de la loi"  باسم الق ي النیاب ذه ھ وھ
  . العامة بمحكمة النقض 

صل بمرسوم             سیة ح نقض الفرن ة ال وفمبر و ٢٧وإنشاء نیابة أمام محكم الأول  ن
شأتھا            ١٧٩٠من دیسمبر سنة     د ن ة عن د نظم المحكم ان ق ذي ك ذا المرسوم   . م ، وال فھ

وقد تحدد  . )١( ، لدى المحكمة Un commissaireأوجد مفوضا أو مندوبا عن الملك  
م           انون رق ن الق ى م ادة الأول ة بالم ذه النیاب ي  ٥٢٣ – ٦٧تكوین ھ و  ٣ ف  . ١٩٦٧ یولی

امي      ) . .L. 121 – 1, et 2, COJ., Anc(المادتان  ام ، مح ب ع ا نائ وكان یوجد بھ
   . )٢(عام أول ، محامون عامون ، محامون عامون مندوبون لدى المحكمة 

تكوین النیابة لدى محكمة  ) .R. 421- 1, COJ., Nouv( وحالیا تبین المادة 
امین            . النقض   امین ع ام ، ومح ب ع ن نائ ة م ذه النیاب ون ھ وحسب نص ھذه المادة تتك

   . )٣(وائل ، ومحامین عامین ، ومحامین عامین مقررین أ

ة  : ، لدى محكمة النقض Le procureur général النائب العام  – ١ النیابة العام
دى     )١(بمحكمة النقض تكون برئاسة قاض من مستوى عال   ام ل ب الع و النائ  ، ھ

   . )٣(  ، الذي یعد ثاني أعلى القضاة في فرنسا )٢(المحكمة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 77, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 72.                                       
                              .J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 73 :انظر   )٢(
مھا بدور أساسي في إعداد ویرى البعض أن النائب العام والمحامین العامین بالمحكمة یقومون أما  )٣(

ة  . القضاء   .F:   إذ یبدون كفقھاء یشاركون في تبصیر المحكمة ، وذلك بفضل كفاءتھم القانونی
Zenati, art. préc.,                                



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ة  ى  ووظیف ة الأول ي الدرج سندة ف نقض ، مُ ة ال دى محكم ة ، ل ة العام   النیاب
ام   ب الع ى النائ ة       . )٤(إل ام المحكم ة أم ة العام دیر دور النیاب ل وی ذي یكف و ال    . )٥(فھ

امون ،   . )٦(ولھ صلاحیات إداریة ھامة   لكن المحامون العامون الأوائل ، والمحامون الع
ھ    والمحامون العامون المقررون ، یشار ت إدارت ا تح ادة  . كون فیھ  ,R. 432 – 1( الم

COJ., Nouv. . (   

ل ،     وبھذه الصفة فإن النائب العام ھو الذي یقوم بتوزیع المحامین العامین الأوائ
ى         ة ، وعل ر المحكم ى دوائ ررین ، عل امین المق امین الع امین ، والمح امین الع والمح

                                                             
= 

(1) R. Perrot, op. cit., no 234.                                           
سمیات           والذي كان بدایة    )٢( ب ت ذ بالتعاق م أخ ة ، ث دى المحكم ك ل ن المل وض ع دوب أو المف  ھو المن

 : انظر . م ، عند تسمیتھ النائب العام ١٨٠٤متعددة ، استقرت منذ سنة 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 79, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 74. 
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 687, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.  
(4) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.                                                                     

لمصلحة القانون في الأحكام التي بھا مخالفة للقانون ولم یطعن الخصوم ومن ذلك الطعن بالنقض   )٥(
  : انظر . وكذلك تقدیم طلبات النیابة في حالة أن یكون الطعن تم رفعھ من الخصوم . فیھا 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 84 et ss., Cassation  
( Cour de ), art. préc., no 79.                                           
(6) R. Perrot, Institutions judiciaires, op. cit., no 235.                     



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

وذلك . ) ١(،  ) .R. 432 – 2, COJ., Nouv( المادة . وظائف النیابة العامة المختلفة 
   . )٢(حیث یرى أن عملھم سیكون أكثر إفادة 

ي   . ویمكنھ أن یغیر ، في أي وقت ، ھذا التوزیع        ال الت أو أن یباشر بنفسھ الأعم
   ) ..R. 432 – 2, COJ., Nouv( المادة  . )٣(أناب فیھا غیره 

ة بج     ة العام ة النیاب دم كلم ذي یق و ال ام ھ ب الع ة  والنائ دوائر المختلط سات ال ل
ة    . بالمحكمة ، والھیئة العامة لھا      ة للمحكم ة العمومی ھ    . )٤(وكذلك بالجمعی ذلك یمكن وك

ة           ة بالمحكم دوائر العادی سات ال ة بجل اص     . تقدیم ھذه الكلم شكیل الخ سة الت ذلك بجل وك
ة الموضوع               ب محكم ى طل اء عل ة بن سألة قانونی ي م ادة . الذي یقوم بإبداء الرأي ف  الم

 )L. 432 – 1, COJ., Nouv. (  ،)٥( .  

و     وم ھ ذي یق ام الأول ، ال امي الع ھ المح ل محل ھ یح انع لدی ود م ة وج ي حال وف
سھ  ام –بنف ب الع ھ - أي النائ دم  .   بإنابت ھ أق ل محل ة ، یح ذه الإناب ة ھ دم إتاح د ع وعن

   . )٦(،  ) .L. 432 – 2, COJ., Nouv( المادة . المحامین العامین 

                                                             
  :وانظر  ) . .R. 132 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

P. Bellet, art. préc., p. 206, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 687.                                                   
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 81, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 77.  
(3) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.                                                                              

  :انظر  . ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢ في ١٢٠٨ – ٦٧وذلك منذ المرسوم رقم   )٤(
Y. Lobin, art. préc., p. 166.  

   ) ..L. 132 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(
   ) ..L. 132 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٦(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ب   ة       والنائ ب المحكم ي مكت شترك ف ة ی ام بالمحكم ادة  . الع  ,R. 421 – 2( الم
COJ., Nouv. (  ،)١( .   

اع        ات ، اجتم اح المرافع ل افتت ة وقب رض ، كتاب ب ، ویف ضا أن یطل ھ أی   ویمكن
ة          ة للمحكم ة العام ام الھیئ ضیة أم ة ق رة مختلطة أو إحال ادة  . دائ  ,L. 431 – 7( الم

COJ., Nouv. (  ،)أن ذلك من الملائم  ، متى رأى)٢  .  

وزیر        ة ل ھ المحكم ذي توجھ سنوي ال ر ال داد التقری ي إع شارك ف ضا ی و أی   وھ
ة ،          شاكل القائم الج الم أنھا أن تع ن ش ون م العدل ، لجذب نظره نحو التحسینات التي یك

النقض        ون ب بة نظر الطع ي ظھرت بمناس ادة   . )٣(والت  ,.R. 431 – 10, COJ( الم
Nouv. (  ،)٤( .   

ا ،         وفي ا أو طلباتھ ضمن رأیھ  القضایا الأكثر أھمیة ، كلمة النیابة العامة التي تت
ام          امي الع ام ، أو المح امي الع ام الأول ، أو المح والتي یقدمھا إلى المحكمة المحامي الع

ین     . المقرر ، یتم إبلاغھا إلى النائب العام    ي ح ا ، ف ق علیھ والذي یكون لھ ، إذا لم یواف
سھ      أصر علیھا صاحبھ   ا ، أن ینیب عنھ مستشارا آخر من نیابة النقض ، أو أن یقدم بنف

   .    )٥(كلمة النیابة العامة بالجلسة 

                                                             
  : وانظر  ) . .R. 121 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 82. 
م     ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢( انون رق ة بالق ي  ٩ – ٧٩معدل ایر  ٣ ف  ین

١٩٧٩) .D., 1979, 491,(   
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 83, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 78.                                 
   ) . .R. 131 – 13, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

(5) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ل   – ٢ امون الأوائ م    . Les premiers avocats généraux  )١( المحامون الع وھ
ة      دى        . یتبعون النائب العام بالمحكم ة ل ائف النیاب ي مباشرة وظ شاركون ف م ی إذ ھ

نقض    ة ال ھ   محكم ت إدارت ادة  . تح  . )٢(،  ) .R. 432 – 1, COJ., Nouv( الم
   . )٣(وھم ینوبون عنھ في حالة غیابھ 

ع               شترك م ذي ی ان ھو ال وعندما كان یوجد بالمحكمة محام عام أول واحد فإنھ ك
ة     ادة   . )٤(النائب العام بالمحكمة ، في الجلوس بمكتب المحكمة كممثلین للنیابة العام الم

 )R. 121 – 2, COJ., Anc . (   دى ل بإح ھ العم سند إلی ن أن ی ن الممك ان م   وك
ادة  . الدوائر  م    . )٥( ) .R. 132 – 2, COJ., Anc( الم ي  ١٢٠٨ – ٦٧ولائحة رق  ف

   ) . ٣ ، المادة ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢

 – R. 421( المادة . والآن ، یخصص واحد منھم لكل دائرة من دوائر المحكمة 
4, COJ., Nouv. . (   

                                                             
ب  ١٨٢٦ینایر ١٥لقب المحامي العام الأول كان قد أوجده مرسوم في    )١(  ، على أساس أنھ یعادل لق

نقض            ة ال امین بمحكم امین الع ام المح تح أم دف أن یف م ، وبھ رؤساء الدوائر بالنسبة لقضاة الحك
امین با . إمكانیة الترقیة   ة  وتم منحھ إلى أقدم المحامین الع ي    . لمحكم وم ف ن مرس وفمبر  ٢٢ولك  ن

انون          ١٨٩٠ ن ق ى م ادة الأول و  ٣ كان قد ألغى ھذا اللقب ، ثم أعید مرة أخرى بالم    . ١٩٦٧ یولی
  :  انظر ) .  ، من تقنین التنظیم القضائي السابق ,L. 121 – 1: المادة ( 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 91, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 85.                       

   ) ..R. 132 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢(
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 92, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 86.  
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 92.                             

        ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 92:   وانظر   )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

دد     .  Les avocats généraux المحامون العامون- ٣ سبة لع ال بالن وكما ھو الح
ع     المستشارین ، فإن عدد المحامین العامین بالمحكمة لم یتوقف عن الازدیاد ، م

انون      . نمو العمل بھا     د ق ة ، أوج شاء المحكم بتمبر  ٢١فبعد عام من إن  ١٠ – س
ك    ١٧٩١أكتوبر   ذا ا   .  نائبین لمفوض المل د ھ م زی بتمبر      ث ي س ة ف ى ثلاث دد إل لع
بتمبر   ١٧٩٧ ، ثم إلى أربعة في أكتوبر     ١٧٩٣ ي س م   . ١٧٩٨ ، وإلى سبعة ف ث

ارس          ي م نھم       ١٨٠٠أنقص العدد إلى ستة ف ین م صیص اثن تم تخ دف أن ی  ، بھ
   . )١(للعمل بكل دائرة من الدوائر الثلاث بالمحكمة 

. حامین العامین  ، أعطي ھؤلاء النواب لقب الم١٨١٠ مارس  ١٩وبمرسوم في   
  . بینما مُنح القضاة بالمحكمة لقب المستشارین 

ي       انون ف ددھم ، المرسوم بق ھ  ١٧وبعد فترة من الثبات في ع  ، )٢( ١٩٣٨ یونی
ومنذ ھذا الوقت ، وھذا العدد . الذي أنشأ الدائرة الاجتماعیة ، رفع ھذا العدد إلى ثمانیة 

ى    ضایا عل دفق الق ة ت ف لمواجھ د دون توق ة  یتزای شرة   :  المحكم ى ع دد إل ع الع تم رف ف
ى   . )٣( ١٩٤٧ یولیو ٢٣ في ١٣٦٦ – ٤٧بالقانون رقم    م   ١٢ثم إل انون رق  – ٥٢ بالق

ي  ٨٥٣ و ٢١ ف ى   . )٤( ١٩٥٢ یولی م إل ایر ١٦ث ي ین ى  ١٩٥٧ ف سمبر ١٧ ، إل ي دی  ف
٥( ١٩٦٧( .   

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 93, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 87.                                              
(2) D.. P., 1938, 4, 321.                                                                                                             
(3) D., 1947, 275.                                                                                                                       
(4) D., 1952, 269.                                                                                                                       

  : انظر  . ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢ في ١٢٠٩ – ٦٧وذلك بالمرسوم رقم   )٥(
Y. Lobin, art. préc., p. 166,  
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 ٤٠٠

ر        ١٩ثم رُفع العدد إلى     ل دائ امین لك امین ع ة مح صیص ثلاث سمح بتخ ي ی ة  ، لك
وتخصیص أربعة منھم إلى الدائرة الجنائیة ، التي . من الخمس دوائر المدنیة بالمحكمة 

   . )١(بھا كذلك العدد الأكبر من المستشارین 

نة      ي س ة ، ف امین بالمحكم امین الع دد المح ى ١٩٩٦ووصل ع امي ٢٢ ، إل  مح
   .)٤( ، )٣(م ٢٠١١واستمر على ذلك حتى سنة  . )٢(عام 

ة         والمحامون العامو  ة النیاب دمون كلم ذین یق ن الأوائل والمحامون العامون ھم ال
   . )٥(العامة ، باسم النائب العام ، أمام الدوائر التي یعملون بھا 

، )٦( ١٩٧٤ دیسمبر ٢٦ في١١٠٢ – ٧٤وبھدف تیسیر العمل بالمحكمة ، القانون رقم      
انون   ن ق ى م ادة الأول ل الم و ٣أكم ا عام ١٩٦٧ یولی رر أن محامی ن  ، وق ر م ا أو أكث

 ، یمكن أن یتم انتدابھم للعمل بمحكمة النقض ، للقیام بوظائف Parisمحكمة استئناف    
   . )٧(النیابة العامة 

                                                             
= 

.  عضوا ٢١م ، ١٩٧٨وكان إجمالي عدد أعضاء النیابة العامة بمحكمة النقض الفرنسیة في سنة 
    .P. Bellet, art. préc., p. 194:           انظر 

ر   )١(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 94:       انظ
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 87,                                                     

                          .J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411:   انظر   )٢(
      ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687                                :       انظر   )٣(
ي سنة    ومع ذلك     )٤( ة      ٢٠٠٦یؤكد البعض أنھ ف امین بالمحكم امین الع دد المح ان ع ا  ٢٩ ، ك  محامی

   .J. – J. Taisne, op. cit., p. 42:                                                عاما 
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 96.                                                          
(6) D., 1975, 11.                                                                                                                      

ر   )٧(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 98:       انظ
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 87.                                                     



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ادة   نص الم دب  )١(،  ) ,.L. 421 – 7, COJ( وت ان أن یُن ى إمك    ، عل
تئناف        ة اس امین ، بمحكم امین الع ن المح ر م د أو أكث ائف  Parisواح ام بوظ   ، للقی

ك بمرسوم    النیاب ن    . )٢( Par décretة العامة بمحكمة النقض ، ویكون ذل ن الممك وم
 Des avocatsأیضا أن یُضم إلى محكمة النقض ، محامین عامین في خدمة غیر عادیة

généraux en service extraordinaire    سبة شأن بالن و ال ا ھ    ، كم
شارین  م     . )٣(للمست انون رق ك بالق ان ذل صادر ١٨٩ – ٩٢وك ي   ال    ٢٥ ف

  .  ، كما ذكرنا )٤( ١٩٩٢فبرایر 

ررون - ٤ .   Les avocats généraux référendaires المحامون العامون المق

   . )٥(ولھم أیضا تقدیم كلمة النیابة العامة بالدوائر التي یعملون بھا 

   Greffe قلم الكتاب –ثانيا 
م    یكون تحت ر. كمثل أي محكمة ، محكمة النقض بھا قلم للكتاب       یس قل ئاسة رئ

اب ادة  . Un greffier en chefالكت ة ( الم یم    ) ١ – ٤٣٤لائح ین التنظ ن تقن م

   . Des greffiers de chamberوبكل دائرة كتبة الدائرة  .  القضائي 

دور    . )٦(وقلم كتاب محكمة النقض یتسم بالأھمیة الشدیدة       ث ال لیس فقط من حی

عون ، وتلقي المذكرات ، وكتابة وحفظ الأحكام ، الذي یقوم بھ ، والذي یتمثل في قید الط

                                                             
   ) ..L. 121 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(
                                  ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687:  انظر   )٢(

(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 687, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.                       

(4) D., 1992, 214.                                                                                                                        
(5) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.                            
(6) R. Perrot, op. cit., no 235.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ضا          ن أی ل   –إلى غیر ذلك من أعمال الكتبة بالمحاكم ، ولك ا قی دد    – )١( وكم ث ع ن حی  م

نة        . الأعضاء العاملین بھ     ضم س ان ی ن   ١٩٩٦إذ ك ر م تمر  )٢( شخص  ٢٠٠ أكث  ، واس

ان ی ١٩٩٣وبالتحدید ، في سنة  . )٣( ٢٠١١على ذات العدد في سنة    ھ    ، ك ل ب  ٢٣٣عم

   . )٤() شخصا = شخص ( 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 235.                                                                                                      
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 411.  
(3) Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.   
(4) R. Perrot, op. cit., no 235.                                                                                                  



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  المطلب الأول
  التشكيلات القضائية

  
ضائیة     شكیلات الق صود بالت    Les formations juridicitionnellesوالمق

ي    ام ف دار الأحك ك بإص ضاء ، وذل ة الق وم بوظیف ي تق شكیلات الت نقض ، الت ة ال بمحكم

ة        ام المحكم د    . الطعون المرفوعة أم شكیلات عدی ذه الت ة  وھ ادل    . )١(ة ومختلف د تب إذ بع

دى            ى إح ا إل المذكرات بین الخصوم ، في الطعن ، یتم إسناد القضیة حسب الأحوال ، إم

ستة ، أو     اك محل    –الدوائر العادیة ، ال ان ھن ة      – إذا ك ى الھیئ رة مختلطة أو إل ى دائ  إل

ة   ة للمحكم ة ، للح      . )٢(العام ة بالمحكم دة العادی ي الوح دائرة ھ حیح أن ال ي  ص م ف ك

اء            ن ، لإنھ ي الطع الحكم ف صة ، ب دائرة المخص دخل ال ب ت الطعون ، وأنھ یكفي في الغال

ضھ               م أو برف ھ ونقض الحك ن بقبول  ، )٣(أمر ھذا الطعن ، وذلك سواء تم الحكم في الطع

ضایا          )٤(أو بعدم نظر الطعن      ا ق سند إلیھ شكیلات خاصة تُ ضا ت د أی  ، ومع ذلك فإنھ توج

ص   سم ب شكلات ت رح م ة     تط ام محكم ة أحك د أو تقوی دف توحی ك بھ ة ، وذل عوبة خاص

                                                             
(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 688.      
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 197.                                                    
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1565.                                                       

ره      )٤( دم نظ رار بع  .Lefort, op. cit., no 768, p(فمصیر الطعن بالنقض قد یكون ھو صدور ق
ن          ) .  480 ة ال ي محكم ھ ف ول ب النقض ، المعم ن ب ر الطع دم نظ قض وذلك وفقا للنظام الجدید ، لع

إذن االله    ٢٠٠١ یونیھ   ٢٥الفرنسیة منذ قانون     اني ب ات   .  ، كما سنرى في الفصل الث ر تطبیق وانظ
  : في 

Cass. civ., 3e, 28 janv. 2009, no 08 – 10333; com., 30 juin 2009, no 08 – 
13683,  

                                                 .Lefort, op. cit., no 768, p. 480:  وانظر 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

قد یحدث أن یسبب الحكم في الطعن تعارضا ، سواء بین دوائر محكمة  . )١(النقض فیھا 

ة          ن ناحی ة الموضوع م ة ومحكم ن ناحی نقض م ة ال ین محكم ضھا ، أو ب ع بع نقض م ال

   . )٢(أخرى 

م  في الحالة الأولى ، العرض على دائرة مختلطة ، والت      ٦٧ي أوجدھا القانون رق

د    ١٩٦٧ یولیو   ٣ في   ٥٢٣ – دورھا ق  ، وحلت محل الھیئة العامة المدنیة والتي كانت ب

م  انون رق شئت بالق ي ١٣٦٦ – ٤٧أن و ٢٣ ف یكفي ١٩٤٧ یولی رض – ، س ذا الع  – ھ

   .)٣(لحل ھذا التعارض بین مختلف دوائر المحكمة 

دي   ا التقلی ان حلھ ي ك ة ، والت ة الثانی ة  والحال ر المحكم ى دوائ رض عل و الع ھ

ذا             ة ھ ا وإزال تم حلھ ة ، ی ة للمحكم ة العام ى الھیئ العرض عل ھ الآن ب ة ، فإن مجتمع

   . )٤(التعارض بین محكمة النقض ومحاكم الموضوع 

ن        صدر م ذي ت ادي ال شكیل الع ي أن الت ل ھ دة تظ ع أن القاع ك ، وم ى ذل   وعل

ل      ردة      خلالھ الأحكام ھو دوائر المحكمة ، وتظل أن ك ساتھا منف د جل ة تعق رة بالمحكم دائ

ة             ضائیة خاص شكیلات ق ا ت ى جانبھ د إل ك توج ع ذل ھ م رى ، فإن دوائر الأخ ن ال   . ع

ل            ضمن ك انون ، یت ا الق ص علیھم ان ن شكیلان خاص نقض ت ة ال د بمحكم ث یوج   حی

ة            ة العام دوائر المختلطة والھیئ ا ال ر ، وھم دة دوائ تشكیل منھما أعضاء ینتمون إلى ع

   . )٥(ة للمحكم

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 197.    
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1565.     
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1565.           
(4) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1565.            
(5) H. Croze et Ch. Morel , op. cit., no 348, P. Bellet, art. préc., p. 207.     



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ادة     نص الم ذلك ت ام   )١(،  ) .L. 421 – 3, COJ., Nouv( ل ى أن أحك  ، عل
ن         ة ، أو م رة مختلط ن دائ ا م ا ، وإم ن دوائرھ دة م ن واح ا م صدر إم نقض ت ة ال محكم

  .الھیئة العامة للمحكمة 

صدر      وإذا صدر الحكم من دائرة عادیة بالمحكمة ، من دوائرھا الستة ، فإنھ قد ی
ا ،    سم منھ ن ق ة    م دائرة مكتمل ن ال ادة  .  أو م  ,.R. 421 – 3, al. 3, COJ( الم

Nouv. . (  

ن   س م ى العك ضاة أو عل ة ق ن ثلاث ون م شكیل یتك ن ت م م صدر الحك د ی   وق
ضاة        سة ق ن خم ل ع ب ألا یق شكیل یج ان  . ت  ,L. 431 – 1, et R. 431 - 5(المادت

COJ., Nouv.  . ( دم    وذلك حسب ما إذا كان یبدو أن الطعن غیر مق اھرا ع ول أو ظ ب
ة           ث بعنای اء البح ستحق عن س ی ى العك ھ عل سھ ، أو أن تأسیسھ ، أو الحل فیھ یفرض نف

  . خاصة 

  . وندرس ھذه التشكیلات فیما یأتي 

 الفرع الأول

  )الدوائر (  التشكيلات العادية
ضائي ھو أن            یم الق ین التنظ ي تقن ضمن    " المنصوص علیھ ف نقض تت ة ال محكم

وفي الجزء  ) . .L. 421 – 1, COJ., Nouv( المادة " .  جنائیة دوائر مدنیة ودائرة
ادة   La partie réglementaireاللائحي  ح الم  R. 421( ، من ذات التقنین ، توض

وعلى ذلك فإن محكمة . ، أن المحكمة تتضمن خمس دوائر مدنیة ودائرة جنائیة  )  3 –
ر            ت دوائ ضمن الآن س سیة تت ص  . ( )٢(النقض الفرن ة ، أي    والمق دوائر العادی ا ال ود ھن

                                                             
  ) . .L. 121 – 4, al. 1er, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

(2) P. Bellet, art. préc., p. 194, p. 206, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, J. Boré, 
La cassation en matière civile, op. cit., no 204, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 202.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ى          ر عل لاث دوائ ن ث ة ، وم غیر الدوائر المختلطة التي یتم تشكیلھا بمناسبة حالات معین
  ) . الأقل من المحكمة 

ضایا      ر ق صھا لنظ تم تخصی ة ی ستة ، بالمحكم دوائر ال ذه ال ن ھ رة ، م ل دائ وك
س دوائ    . الطعون المرفوعة في مواد معینة       ا خم دوائر ، منھ المعنى   فھذه ال ة ، ب ر مدنی

ة  ذه الكلم ع لھ ة  . الواس ر الجنائی واد غی ي الم ة ف ون المرفوع ر الطع رة . أي تنظ ودائ
   . )١(واحدة جنائیة 

واد                  ي م ون ف صھا لنظر الطع تم تخصی سة ی ة الخم دوائر المدنی ن ال فكل دائرة م
ة  د   . )٢(معین ول العمی ا یق رون J. Vincentأو كم صا)٣( ، وآخ رة اخت ل دائ ص  ، لك

Une competence خاص بھا ،  .  

سائل       ي الم ة ف ون المرفوع ر الطع ى تنظ ر الأول ثلاث دوائ ة ، ال صفة تقلیدی وب
فتسند إلیھا القضایا التي تنتمي  . )٥( ، بالمعنى الضیق أو الدقیق لھذا التعبیر )٤(المدنیة 

دة   . )٧ ( ولھذا تسمى الدوائر المدنیة   . )٦() بالمعنى الواسع   ( إلى القانون المدني     وواح
  :وذلك على النحو الآتي  . )٨(وواحدة أخرى للقضایا الاجتماعیة . للقضایا التجاریة 

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., pp. 194, 206, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42. 
(2) R. Perrot, op. cit., no 229, J. – J. Taisne , op. cit., p. 42.    
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 689.  
(4) P. Bellet, art. préc., p. 194, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42. 
(5) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689.  
(6) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(7) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 689.  
(8) P. Bellet, art. préc., p. 194, p. 206, J. – J. Taisne, op. cit., p. 43. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

تتخصص في المسائل المتعلقة بالأشخاص ، والعقود ،     :الدائرة المدنية الأولى  -
ي       . )١(والتأمین ، والقانون الدولي      ون الت ل الطع وقد قیل أنھا ھي التي تنظر ك

   . )٢(ة أخرى متخصصة لا تسند إلى دائر

ات أو الإجراءات      :الدائرة المدنية الثانية  - لاق ، المرافع ل   . )٣(مسائل الط وقی
   . )٤(أنھا ھي التي تنظر أیضا الطعون في مادة المسئولیة المدنیة 

ة          :الدائرة المدنيـة الثالثـة  - الحقوق العینی ة ب سائل المتعلق ي    . )٥(الم ي الت فھ
وھي التي . العقارات ، ونزع الملكیة ، ودعوى الحیازة تنظر القضایا المتعلقة ب

   . )٦(تنظر كذلك القضایا المتعلقة بعقود الإیجار المختلفة 

ة          :أما الدائرة الرابعة  - ة والمالی دائرة التجاری سمى ال ي      . فت صص ف ي تتخ وھ
   . )٧(القضایا المتعلقة بالأعمال التجاریة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(2) P. Bellet, art. préc., p. 199. ي       ل ف ذا قی ة أن ھ ع ملاحظ ي   . م ١٩٧٨سنة     م ر ف وانظ

: تفاصیل أخرى   
   J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 208.   
(3) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(4) P. Bellet, art. préc., p. 199. 

  : وانظر في تفاصیل أخرى. م ١٩٧٨مع ملاحظة أن ھذا قیل في سنة 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 209.   
(5) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(6) P. Bellet, art. préc., p. 199.                                                      

 :وانظر في تفاصیل أخرى . م ١٩٧٨مع ملاحظة أن ھذا قیل في سنة 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 210.    
(7) R. Perrot, op. cit., no 229. 

  .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 211:   وانظر في تفاصیل أخرى 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ـــسة ـــدائرة الخام دائرة الاجت وال مھا ال صص     واس ا تتخ را لأنھ ة ، نظ   ماعی
ة    شریعات الاجتماعی ة بالت ضایا المتعلق ي الق ضمان   . ف ل ، وال شریعات العم ل ت مث

   . )١(الاجتماعي 

دا     یس جام دوائر ل ین ال ل ب ع للعم ذا التوزی ن ھ رئیس  . ولك ي ال انون یعط   فالق
لاحیة أن      ام ، ص ب الع ذ رأي النائ د أخ صدره ، وبع أمر ی ك ب ة ، وذل وم الأول للمحكم یق

 ,R. 431 – 2( المادة  . )٢(بتحدید الاختصاص لكل دائرة من الدوائر المدنیة بالمحكمة 
al. 1er (  ،)الي    . )٣ ضائي الح یم الق ین التنظ ن تقن ن  . م صاصات یمك ذه الاخت   وھ
   . )٤(، ) ذات المادة ، ولكن الفقرة الثالثة . ( تعدیلھا 

مھأمـــا الـــدائرة الـــسادسة  ح اس ا یوض ي ، وكم ون فھ ر الطع ي تنظ   ا ، الت
ي       . )٥(المرفوعة في المواد الجنائیة      ھ ف واختصاص ھذه الدائرة الجنائیة منصوص علی

ة بنظر             . )٦(القانون   نقض ، المكلف ة ال دة ، بمحكم وقد استمرت دائما ھي الدائرة الوحی

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 229. 

  .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 212:   وانظر في تفاصیل أخرى 
(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689, P. Bellet, art. préc., p. 206, J. – 

J. Taisne, op. cit., p. 42, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 205 
   ) . .R. 121 – 5, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٣(
  : وانظر  ) . .R. 121 – 6, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 207.  
(5) R. Perrot, op. cit., no 229. 
(6) P. Bellet, art. préc., p. 206.                                                                                               

صادرة   ) .L. 421 – 2, COJ., Nouv( وحسب نص المادة  ، فإن الطعون المرفوعة ضد الأحكام ال
بصفة انتھائیة في المواد الجنائیة توضع أمام الدائرة الجنائیة وفق الشروط المنصوص علیھا في تقنین 

 :  وانظر . الإجراءات الجنائیة 
J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 216.               



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

واد         ذه الم ي ھ ل     . )١(الطعون ف د قی رة       )٢(وق تیعاب أن وجود دائ سھولة اس ن ب ھ یمك  أن
جنائیة واحدة ھو حل یكفل وحدة القضاء الصادر من المحكمة ، في المواد الجنائیة ، إلا  

ا بالعناصر      . )٣(أنھ مع ذلك یؤدي إلى ازدحام غیر عادي بھذه الدائرة          تم دعمھ ذا ی ولھ
  .   ، اللازمة لتمكینھا من إنجاز الطعون دون تأخیر مفرط )٤(البشریة 

النقض ،  مع ملاحظة أنھ في المواد الجنا   ئیة ، تُرفع إلى محكمة النقض الطعون ب
ة     ون بالمراجع ذلك الطع ذي     . ( )٥( Les pourvois en revisionوك ن ال وھو الطع

  ) . یقابلھ ، في القانون المصري ، الطعن بالتماس إعادة النظر 

دا           سما واح ة إلا ق دوائر المدنی ن ال . وفي زمن سابق ، لم یكن یوجد بكل دائرة م
ي              ومع ذلك    صة ف سام مُخص دة أق ى ع رھم إل سیم دوائ دوائر تق اء ال ضل بعض رؤس ، ف

ضاء          ث أع ي یبح ة ، لك دائرة كامل أنواع من المنازعات ، مع الإبقاء على جلسة عامة لل
وھو ما كان یحدث في الدائرة الجنائیة ، . الدائرة مشتركین كلھم القضایا الأكثر صعوبة    

ائج    . نیة الثانیة والدائرة الاجتماعیة ، والدائرة المد   ي نت ان یعط وقیل أن ھذا الأسلوب ك
رة  . وكان ھذا قد بدأ في الدائرة الجنائیة ، فكانت تتضمن ثلاثة أقسام   . )٦(جیدة   ولكن م

   . )٧(في الأسبوع ، كانت تنعقد بتشكیلھا الكامل للفصل في القضایا الأكثر أھمیة 
                                                             

(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 689, R. Perrot, op. cit., no 229.  

(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 689. 

(3) P. Bellet, art. préc., p. 199.                                                                                               
(4) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.       
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 689. 
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 303.    
(7) P. Bellet, art. préc., p. 207.                                                                                



 

 

 

 

 

 ٤١٠

دورھا ق           ضمن ب ة ، تت ر  ولكن الآن ، كل دائرة بالمحكم ن أن  . سما أو أكث أي یمك
سام    ى أق ا إل سیما فرعی سم تق ضاة ،    . تنق ة للق ر دق صص أكث ق تخ دف تحقی ك بھ وذل

ضایا        ث الق ي بح تھم ف ن وق د م وفیر المزی الي ت ادة  . )١(وبالت  ,R. 421 – 3( فالم
COJ., Nouv. (  فقرة ثالثة ، تنص على أن كل دائرة تعقد جلساتھا بتشكیلھا الكامل ،

سم  ا  ، أو بق ادة   .  منھ ي الم دائرة    ) .R. 431 – 2, COJ., Nouv( وتعط رئیس ال ، ل
ویسند كل قضیة إلى القسم . أن یحدد عدد الأقسام بالدائرة وقواعد توزیع القضایا بینھا  

  . المختص بھا ، أو یقرر عند اللزوم أن یتم نظرھا بالدائرة مكتملة 

ادة     ت الم د بین ن    "  أن ، ) .R. 421 – 4, COJ., Nouv( وق دة م ل واح ك
ررین ،        شارین مق شارین ، ومست دوائر محكمة النقض تتكون من رئیس الدائرة ، ومست
امین          ن المح ر م دا أو أكث امین ، واح ومحامي عام أول ، واحدا أو أكثر من المحامین الع

   . )٢(" العامین المقرین ، وكاتب للدائرة 

ذا   .  دوائر المحكمة وھذه النصوص لا تحدد إذن ، بطریقة آمرة ، تكوین    ن ھ ولك
ھ    . )٣(التكوین یقوم بتحدیده سنویا الرئیس الأول للمحكمة ، حسب حاجة العمل    ث أن حی

في كل سنة ، الرئیس الأول للمحكمة ، یقوم ، بأمر یصدره ، بالنسبة للسنة القضائیة    " 
رر        شارین المق شارین والمست " . ین القادمة ، بتوزیع الرؤساء للدوائر ، وتوزیع المست

ادة   ادة    . )٤(،  )  .L. 121 – 3, COJ., Nouv( الم سب الم  ,R. 431 – 3( وح

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 229. 

ر   )٢(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 204:   وانظ
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 202.                                                   

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 20?, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 202.   

   ) ..L. 710 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(



 

 

 

 

 

 ٤١١

COJ., Nouv.  (  ،)فإن ھذا الأمر یصدر في الخمسة عشر یوما الأولى من شھر )١ ، 
   . )٢(دیسمبر 

ع              اب ، بتوزی م الكت دیر قل ن م راح م ى اقت اء عل رئیس الأول ، وبن وكذلك یقوم ال
ن   . محكمة  الكتبة على دوائر ال    ویكون ذلك بأمر یصدره في الخمسة عشر یوما الأولى م

   . )٣(،  )  .R. 434 – 1, COJ., Nouv( المادة . شھر دیسمبر 

شارین         ض المست رة بع ل دائ صص لك ذي یخ و ال الرئیس الأول إذن ھ ف
  .   ، وكذلك الكتبة )٤(والمستشارین المقررین 

ع    ام بتوزی ب الع وم النائ ت ، یق ي ذات الوق ل ،  وف امین الأوائ امین الع  المح
ف         والمحامین العامین ، والمحامین العامین المقررین على دوائر المحكمة ، وعلى مختل

ة         ة بالمحكم ة العام ا النیاب وم بھ ي تق ائف الت ادة  . الوظ  ,.R. 432 – 2, COJ( الم
Nouv. . (  وذلك حیث یرى أن دورھم سیكون أكثر إفادة للعمل)٥( .   

  من : لذي تبناه المشرع الفرنسي في تكوین الدوائر یتسم بخاصتین وھذا النظام ا
ة      دوائر المحكم دود ل دد المح ة ، الع ة      . )٦(ناحی ة الكامل رى ، المرون ة أخ ن ناحی   وم

                                                             
   ) . .R. 131 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(
و     ١٩٦٧وكان ذلك یحدث ، حسب قانون سنة        )٢( ھر یولی ن ش ى م . م ، في الخمسة عشر یوما الأول

            .Y. Lobin, art. préc., p. 166:  انظر 
   ) . .R. 131 – 2, al. 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٣(

(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 413.  
(5) Y. Lobin, art. préc., p. 166.                                                                                                    
(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 205, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 203.  



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ة     سب حاج ددھا ح ف ع ن أن یختل ي یمك ون ، والت ي الطع م ف ي تحك شكیلات الت ي الت   ف
   . )١(العمل 

رن الماض        ن الق سعینات م ضمن ،      وفي أواخر الت ة تت رة مدنی ل دائ ل أن ك ي ، قی
 مستشارا مقررا ، ١٣ إلى ٢ مستشارا ، من ٢٣ إلى ١٠فضلا عن رئیس الدائرة ، من      

   . )٢( محامیا عاما ٧ إلى ٣ومن 

ة ،      دائرة الاجتماعی ى ال العدد الأكثر ارتفاعا یذھب إلى الدائرة المدنیة الثالثة وإل
صلان  ین تف ط –واللت ي المتوس دد – ف ي ع دوائر   ف ھ ال صل فی ا تف عف م ن ض رب م یق

   . )٣(المدنیة الأخرى 

د     ون ، یوج دد الطع ث ع ن ثل ر م ي أكث دھا ف صل وح ي تف ة الت دائرة الجنائی   وال
ا  شار ، ٢٣بھ ررون ، ٩ مست شارون مق امون ، و ٧ مست امون ع ة ٣ مح    كتب

ى  وقیل أن ھذه الأعداد تتیح لھذه الدائرة أن تجري داخلھا تقسی      . )٤(للدائرة   ما فرعیا إل
   .  )٥(ثلاثة أقسام ، أو أن تجتمع كدائرة كاملة لنظر المسائل الدقیقة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 206, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 204.  
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 206.                                                      
(3) P. Bellet, art. préc., p. 199, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 206, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 204.  
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 206, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 204.  
  . ١٩٩٧ ومع ملاحظة أنھ كتب ھذه الأعداد في سنة 

(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 206.                                                       



 

 

 

 

 

 ٤١٣

شر         سة ع ول الخم رة ح ل دائ شارین بك دد المست ون ع وم ، یك ى العم   وعل
امین           . )١(مستشارا   امین الع د المح ررین ، وأح شارین المق ضا المست دائرة أی ویوجد بال

امین ا      امین       الأوائل ، وواحد أو أكثر من المح امین الع ن المح ر م د أو أكث امین ، وواح لع
   . )٢( ) .R. 421 – 4, COJ., Nouv( المادة . المقررین ،  وكاتب للدائرة 

صب        ذا المن سمى لھ رئیس الم ة ال ر المحكم ن دوائ رة م ل دائ ون لك  Leویك
président de chambre .         دائرة سام ال د أق ضا أح رأس أی ذي یت  un sectionوال

   ) . .R. 421 – 4, COJ., Nouv ( المادة . )٣(

ھا       ة ، یرأس رئیس الأول للمحكم ذلك ال دائرة وك یس ال اب رئ ة غی ي حال   وف
ى    ة الأعل احب المرتب سم ص یس الق    . Dont le rang est le plus élevéرئ

وفي حالة غیابھ یرأسھا المستشار صاحب  ) . .R. 431 – 1, COJ., Nouv( المادة 
  . المرتبة الأعلى 

ع   ة ، إذا         فم رئیس الأول للمحكم ن أن یرأسھا ال ھ یمك یس ، فإن رة رئ ل دائ أن لك
  . قدر ھو أن ذلك من الملائم 

یس          كما یمكن ، عند غیاب رئیسھا المسمى أو وجود مانع عنده ، أن یرأسھا رئ
وعند عدم وجوده ، یمكن أن یحل محل رئیس الدائرة . القسم ، بھا ، الأعلى في مرتبتھ         

  . مستشار صاحب المرتبة الأعلى في رئاستھا ال

   .)٤( Le conseiller doyenوالذي یسمى كما سنرى المستشار العمید  

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 240. 

                            .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687:   وانظر   )٢(
(3) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687. 
(4) P. Bellet, art. préc., p. 207, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, J. Boré, 

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 217, La cassation en matière civile, 
op. cit., no 217.  



 

 

 

 

 

 ٤١٤

یس    ھ رئ ون ل دائرة یك سم بال ل ق یس . وك ھ رئ ضا أن یرأس ن أی ن یمك   ولك
ة     رئیس الأول للمحكم ا ، أو ال سم منھ و ق ي ھ دائرة ، الت رأس . ال ن أن ی ا یمك   كم

ة الأ     احب المرتب شار ص سم المست ى  الق ادة  . عل  ,.R. 431 – 1, al. 2, COJ( الم
Nouv. . (   

 Le ، أو المستشار العمید Le doyenوفي كل قسم بالدائرة یوجد أیضا العمید  
conseiller doyen .  سم شارین بالق دم المست و أق ادة . وھ  ,R. 421 – 6( الم

COJ., Nouv. . (   

) .  من ذات المادة ٢فقرة  . ( والعمید في كل دائرة ھو الأقدم بین عمداء الأقسام
 Le doyen de la Courوالأقدم بین العمداء للدوائر یأخذ لقب عمید محكمة النقض 

de cassation ) .  ١(، ) الفقرة الثالثة من نفس المادة( .   

د            رئیس والعمی ین ال ط ب دم الخل ط       . )٢(ویجب ع ست فق دائرة لی ادة لل ذه العم وھ
دائرة  شرفیة ، بل للعمید بعض الص  د وجود      . لاحیات الخاصة بال دائرة عن رأس ال فھو ی

  .  ، كما سنرى )٤(كما أنھ یدخل في تشكیل الھیئة العامة للمحكمة  . )٣(مانع عند رئیسھا 

دخل ،           ان ی ذي ك ة ، وال وجدیر بالذكر أن توزیع المستشارین على دوائر المحكم
لا ١٩٤٧ یولیو ٢٣ في ١٣٦٦ – ٤٧حسب القانون رقم   ة    ، في ص ب المحكم حیات مكت

Le bureau de la Cour ، یعد الآن من صلاحیات الرئیس الأول للمحكمة بمفرده ، 
   . )٥(كما ذكرنا 

                                                             
 : وانظر  ) . R. 131 – 11( المادة : وللمقارنة مع التقنین القدیم   )١(

R. Perrot, op. cit., no 231, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 687.  
(2) R. Perrot, op. cit., no 231. 
(3) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.       
(4) R. Perrot, op. cit., no 231. 

  ,J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 413            :        ر  انظ)٥(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ة         ة المنظم وانین القدیم ض الق ي بع نص ف ان یُ ھ ك م أن ك ، ورغ ن ذل ضلا ع ف
ل      ضاة ، للعم سنوي للق اوب ال دویر أو التن وب الت ى وج ا عل ة حیاتھ ي بدای ة ف للمحكم

دائرة أخرى         بالدوائر ا  ل ب سنة للعم ة ال ي نھای  ، )١(لمتعددة بالمحكمة ، بحیث ینتقلون ف
ع    ي الواق ھ ف ل ب ن یُعم م یك د ل ذا التقلی إن ھ ھ   . )٢(ف ولا ب د معم م یع ت )٣(ول ذ وق    ، من

  . ) ٥( ، )٤(طویل 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 218.                                                       
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 218, La cassation en 

matière civile, op. cit., no 218.                      
(3) R. Perrot, op. cit., no 229. 

صل    )٤( ي یح ا الت ي بلجیك نقض ف ة ال ن محكم ز ع ذا تتمی ا بھ ل أنھ ل  وقی دویر ك ذا الت ا ھ    فیھ
نوات لاث س رات     ث لاث م ا ث شكیل دوائرھ ر ت ي تغی سوید والت ي ال ا ف ة العلی ن المحكم   ، وع

سنة   ي ال بوع           . ف ل أس شكیل ك ذا الت ر ھ ي تغی رویج والت ي الن ا ف ة العلی ن المحكم ر . وع   انظ
           .A. TUNC, Synthèse préc., pp. 48 – 50: في ھذا 

(5) R. Perrot, op. cit., no 229, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 
no 413.                        

وم      فقد أھملت  ایر  ١٥ القوانین التي نظمت المحكمة بعد ذلك ، ومنذ مرس ى   ١٨٢٦ ین نص عل  ، ال
 ، ١٩٦٧ ، ولا في قانون سنة  ١٩٤٧ولم تعد تظھر ھذه القاعدة لا في قانون سنة  . ھذه القاعدة   

ى            . بشأن تنظیم المحكمة     سیة ، عل نقض الفرن ة ال دویر للقضاة بمحكم د ت د یوج م یع ك ل ى ذل وعل
  . ددة دوائرھا المتع

ول القضائیة              د الحل ا توحی ة مھمتھ ع محكم ق م و الأوف دویر ھ دم الت ل أن ع د قی ضمن  . وق و ی فھ
دامى  " ویؤدي إلى وجود قضاة  . تخصص القضاة ، وثبات الحلول الصادرة عن دوائر المحكمة   ق

  . بالدائرة ، یمكنھم تزوید القضاة المنضمین حدیثا إلیھا بالمعلومات اللازمة " 
ي روح   : یل أن من عیوب عدم التدویر ومع ذلك ق  ھ ینم زب  " الجمود ومقاومة التغییر وأن " التح

ى ذات        اء إل شعور بالانتم ضامن وال وي روح الت ذي یق اوب ال س التن ى عك ة ، عل ل المحكم داخ
ة           . المؤسسة   راتھم القانونی ع خب یح للقضاة تنوی ي   . كما أن التدویر یت ر ف ي    انظ ضا ف ا ، وأی مزای

  :تخلي عن القاعدة القدیمة بوجوب التدویر للقضاة ، بالتفصیل عیوب ، ھذا ال
R. Perrot, op. cit., no 229, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
nos 218 – 221, Cassation ( Cour de ), art. préc., nos 218 – 221.  



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  : جلسات الدائرة 
التي كقاعدة عامة ، كل قضیة تتم مناقشتھا ویصدر الحكم فیھا في جلسة للدائرة 

   . )١(أسندت القضیة إلیھا 

ة              سألة قانونی ي م رة أخرى ف ب رأي دائ ویمكن للدائرة التي تنظر الطعن أن تطل
ھ   –فالمشرع الفرنسي قنن   . تدخل في اختصاص ھذه الأخیرة        )٢( حسب قول بعض الفق

م          – نقض ، بالمرسوم رق ي  ١٣١ – ٩٩ الممارسة العملیة داخل محكمة ال ر  ٢٦ ف  فبرای
ي     ) ١٢مادة  ال ( ١٩٩٩ ة ، ف ، والذي أجاز للدائرة أن تطلب رأي دائرة أخرى بالمحكم

ن  ١ – ١٠١٥المادة . مسألة قانونیة تدخل في اختصاص ھذه الأخیرة           ، فقرة أولى ، م
  . تقنین المرافعات المدنیة 

ة     دأ المواجھ ى مب اظ عل دف الحف صوم   )٣(وبھ ذ أن یخطر الخ ب عندئ ھ یج  ، فإن
ن       بھذا الطلب عن طریق    ي تنظر الطع اتھم     .  رئیس الدائرة الت دیم ملاحظ م تق ن لھ ویمك

 ، فقرة ثانیة ، من تقنین ١ – ١٠١٥المادة . أمام الدائرة المطلوب منھا أن تبدي رأیھا     
   . )٤(م ١٩٩٩ فبرایر ٢٦ في ١٣١ – ٩٩المرافعات الفرنسي ، صیاغة المرسوم رقم 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 240. 
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551- 1.        
(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551- 1.                

  : انظر   )٤(
Cadiet (Loïc), et Jeuland (Emmanuel), Droit judiciaire privé, 
LexisNexis, 8e édition, 2013, no 1008, p. 778, J.- J., Taisne, op. cit., p. 41, 
Lefort ( Christophe ), procédure civile, 3e édition, Dalloz, 2009, no 766.   

  : وانظر في ھذا التجدید ، بصفة خاصة 
A. Perdriau, Les avis entre chambres de la Cour de cassation, JCP., G., 
1999, 1, 190.   

   ,Cass., 3e civ., 19 déc. 2001, Bull. civ., 2001, III, no 154       :       ولتطبیق ، انظر 
   .   حیث استشارة الدائرة المدنیة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ة          د سماع رأي النیاب ن بع ي الطع ة ف ادة   . وتقضي المحكم ین   ١٠١٩الم ن تقن  م
مع ملاحظة أن النیابة لم یعد یجوز لھا أن تشترك في المداولات بالمحكمة ،   . المرافعات  

نة     ایر س ن ین ذ الأول م ات     . م ٢٠٠٢من ع متطلب ة م ون الإجراءات متطابق ي تك ك ك وذل
   . )١( Le procès équitableالقضیة العادلة  

دا       ة الم نقض   فقد أثیرت مسألة حضور النیاب ة ال ت الممارسة   . ولات بمحكم وكان
صوتھا              دلي ب ا ولا أن ت ة فیھ ي كلم داولات دون أن تلق العملیة أن تحضر النیابة ھذه الم

سان            . )٢(فیھا   وق الإن ة لحق ة الأوروبی ذه   ) CEDH( لكن بعد أن حظرت المحكم ،  ھ
م ذات الحظر ،        ا ، ت ة بلچیك سبة لدول ي    العادة ، في المواد الجنائیة ، بالن سا ، ف ي فرن  ف

   . )٣(المواد المدنیة 

                                                             
ر    )١(  .CEDH., 20 févr. 1996, RTDciv., 1996, no 6, p. 1028, obs. J,- P:    انظ

Marguénaud,                                                                                           
ضا    ر أی  .RTDciv., 1997, no 2, p. 992, obs., R. Perrot, no 1, p. 1006, obs:  وانظ

J,- P. Marguénaud,                                                                                    
Ch. Lefort, op. cit., no 766, p. 479, et note no 1, L. Cadiet, op., cit.,no 1008, 
p. 779, et note no 53.                
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 624- 2 - a.                                                

ن    بل وحتى الحرب العالمیة الثانیة ، المداولة كانت تتم لیس فقط ب      ة ولك ام بالمحكم حضور المحامي الع
د     . أیضا بحضور المحامین بالقضیة      ھ ، فق داواون فی وإذا كان الطبیعي أن قضاة الحكم ھم فقط الذین یت

امین  – حسب قول البعض   –بدا   د     .  أنھ من غیر اللائق إبعاد المحامي العام أو المح ادة ق ذه الع ن ھ ولك
  : انظر . اختفت 

J – F. Burgelin, art. préc., pp. 932. 
كما أن عادة إبلاغ المحامین مقدما بالتقریر وبمشروع الحكم المقدمین من المستشار المقرر ، قد ألغیت 

  .   ز ذات المقال والموضع 
  J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 624- 2 - a: انظر في ھذا   )٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ادة     سب نص الم ة      ) .R. 431 – 4, COJ., Nouv( وح ب المحكم إن مكت ، ف
Le bureau de la Cour دیم أن    .  ، یعین عدد الجلسات ین الق ي التقن وكان النص ف

ضاء                 یر الق ین س ات ح اة متطلب سات ، وبمراع دة الجل . ) ١(مكتب المحكمة ینظم عدد وم
   .)٢(موم ، لیس الرئیس الأول للمحكمة ھو الذي یقوم بذلك وعلى الع

بوع   ي الأس سات ف لاث جل د ث رة تعق ل دائ دة ، ك ھ كقاع ل أن دائرة .)٣(وقی دا ال ع
  )٤(الدقیقةجلسة رابعة بتشكیلھا الكامل لنظر المسائل الجنائیة التي تعقد، إذا وُجد مجال،

وإذا كانت الدائرة  . )٥( ذلك والجلسة تكون علنیة ، ما لم ینص القانون على غیر
دائرة               سام ، أو لل ذه الأق ن ھ سم م تتضمن أكثر من قسم ، فإنھ یمكن أن تنعقد الجلسة لق

   ) . .R. 421 – 3, COJ., Nouv( المادة  . En plénièreمكتملة 

د              م یوج ا ل سة ، م دول الجل دھا بج سب دور قی ا ح ضایا ونظرھ وتكون مناداة الق
ة ،  .  الدائرة ، یتخذه بناء على طلب النیابة العامة بغیر ھذا قرار من رئیس     وبصفة عام

أخیر              ادي ت دف تف سة ، بھ ة الجل ي بدای القضایا التي تم الترافع فیھا تتناولھا المحكمة ف
   . )٦(المحامین بغیر داع 

                                                             
                 ) .R. 131 – 1( المادة   )١(
ر   )٢(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 222:   وانظ

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 222, J.- J. Taisne, op. cit., p. 42.          
سنة       )٣( وال ال دة ط ستمر كقاع ة ت ل بالمحكم سات العم لال    . وجل ي ، خ ع العمل ي الواق ك ، ف ع ذل وم

:                    أغسطس وسبتمبر ، لا تعمل المحكمة إلا بجلسات خفیفة بالدائرة الجنائیة للأمور العاجلة شھري 
P. Bellet, art. préc., p. 207,   

(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 222, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 222.  

(5) R. Perrot, op. cit., no 240. 
(6) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 222, La cassation en 

matière civile, op. cit.,  no 222.     



 

 

 

 

 

 ٤١٩

شارین              ع المست ضور جمی ضرورة ح زم بال سم ، لا یل دائرة ، أو الق وفي جلسة ال
فكل مستشار یُسند إلیھ نصیب أو قدر من ملفات القضایا یكون . سم  ، أو بالق)١(بالدائرة 

   . )٢(ھو المكلف بدراستھا 

ضاة ،     وفي القانون الفرنسي ، قاعدة وجوب صدور الحكم من عدد فردي من الق
سیة         نقض الفرن ة ال ام محكم ق أم وع ، لا تنطب اكم الموض ام مح ق أم ي تطب  . )٣(والت

) L. 121 – 2( تنص على أن أحكام المادة  ) .L. 421 – 6, COJ., Nouv( فالمادة 
د نص   . لا تنطبق على محكمة النقض      وھذه المادة الأخیرة ھي التي تقرر أنھ ما لم یوج

ردي    دد ف م بع سون للحك ضاة یجل إن الق ذا ، ف ر ھ ساوي  . بغی ة ت رى أن حال وف ن وس
ي            الات الت ن الح د م ن تع ة    أصوات القضاة داخل الدائرة التي تنظر الطع ب إحال ا یج فیھ

   . )٤(،  ) .L. 431 – 5, COJ., Nouv( المادة . الطعن إلى دائرة مختلطة 

ب             ھ یج سم ، فإن ن الق ة ، أو م دائرة المعنی ن ال م م دار الحك صحُ إص لكن ، لكي ی
صاب     Quorumتوافر نصاب معین من القضاة یحضرون الجلسة ، وھو ما یسمى بن

( Le ) شر       وقد رأینا أنھ على.  الحضور د ع صاب ھو أح ذا الن ان ھ  مدار وقت طویل ك
یا  ة      . قاض ي المداول دود ف وت مع نھم ص ل م ون لك ى أن یك  Une voixوعل

deliberative        م دار الحك ا لإص لازم توافرھ ة ال ذا     .  ، وحساب الأغلبی اص ھ م إنق م ت ث
بعة    . ١٩٤٧ یولیو ٢٣ في  ١٣٦٦ – ٤٧العدد إلى تسعة قضاة بالقانون رقم        ى س ثم إل

   . ١٩٥٢ یولیو ٢١نون بقا

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 240. 
(2) R. Perrot, op. cit., no 240. 
(3) J. Vincent et d'autres, op. cit., no 413, J. Boré, La cassation en matière 

civile, op. cit., no 225.  
   ) ..L. 131 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

م   انون رق در الق ا ص ي ٧٥٩ – ٨١ولم سطس ٦ ف ذا )١( ١٩٨١ أغ ص ھ  ، أنق
یم     ) L. 131 – 6( المادة  . )٢(النصاب مرة أخرى إلى خمسة قضاة  ین التنظ ن تقن ، م

   . )٣(القضائي القدیم 

سي    انون الفرن ي الق دة ف دة الجدی ن  -القاع النقض م ن ب ي الطع م ف دور الحك  ص
  :اة ثلاثة قض

ام        دیل ھ ضعت لتع ة خ ر المحكم ل دوائ النقض داخ ن ب ر الطع ة نظ ا–كیفی    كم
   . ١٩٩٧ أبریل ٢٣ ، تم بقانون في - )٤(قیل 

ن      والآن  ، صارت القاعدة أن الطعن یُعرض بدایة لكي یُحكم فیھ بتشكیل یتكون م
ھ لك  .  ، ینتمون إلى الدائرة التي أسند إلیھا    )٥( قضاة   ثلاثة ھ   وأنھ یمكن إحالت م فی ي یُحك

  . بتشكیل یتكون من خمسة قضاة 

 ینایر ٣ الصادر في ٩ - ٧٩وتفصیل ذلك ، وكما رأینا من قبل ، أن القانون رقم       
 ، كان قد أنشأ إلى جوار التشكیل العادي بدوائر المحكمة الذي یصدر الحكم     ١٩٧٩سنة  

شكیلا آخر ، سم                ضاة ، ت بعة ق ن س ون م شكیل  في الطعون ، والذي كان وقتھا یتك ي الت
                                                             

(1) D., 1981, 307.                                                                                                                           
سابق       ) R. 131 – 7( وكانت المادة   )٢( ین التنظیم القضائي ال ن تقن ھ لا     ، م ذي فی رض ال نظم الف ت

دیھم ،        انع ل یتحقق ھذا النصاب ، أي لا یحضر الخمسة قضاة ، بسبب غیاب عدد منھم أو وجود م
رى      ر أخ ون دوائ ر  . فأجازت الاستعانة ، وبحسب ترتیب الأقدمیة ، بقضاة یتبع  ,J. Boré:  انظ

La cassation en matière civile, op. cit., no 225, Cassation ( Cour de ), 
art. préc., no 224.                                                                                              

 R. Perrot, op. cit., no 240, J. Boré, La cassation en matière:    انظر في ذلك   )٣(
civile, op. cit., no 224, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 224.                

(4) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552.                                                                                                
(5) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1552, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 689, G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, Ch. 
Lefort, op. cit., no 765.  



 

 

 

 

 

 ٤٢١

 ، یتكون من ثلاثة )١(   La formation restreinte) الضیق ( المصغّر أو المضیّق 
ون                  ا یك ذلك م ول وك ر مقب ا غی ون منھ ا یك قضاة فقط ، بھدف تصفیة الطعون ورفض م

شكیلھا        )٢(ظاھرا عدم تأسیسھ   ھ بت م فی ي تحك دائرة ، لك ى ال ط إل  ، والسماح بأن یمر فق
  . بولة والتي لا یظھر أنھا غیر مؤسسة العادي ، الطعون المق

ض        ي رف سلطة إلا ف ذاك ، ال د حین ضیق ، الولی شكیل ال ذا الت ن لھ م یك ن ل   ولك
ھ      . )٣(الطعن   أما إذا اعتبر أن الطعن مقبول ویبدو أنھ قائم على أساس ، فكان یجب علی

   . )٤(أن یحیلھ إلى الدائرة التي تنظره بالتشكیل العادي 

در        ا ص م    ولكن ، لم انون رق ي  ٧٥٩ – ٨١الق سطس  ٦ ف ي   ١٩٨١ أغ ذ ف  ، اتخ
  : ھذا الشأن خطوتین ھامتین 

دار  -الأولى  ادي ، لإص شكیل الع ي الت ھ ف لازم جلوس ضاة ال دد الق ص ع ھ أنق  أن
   .  )٥(الحكم بالدوائر من سبعة قضاة إلى خمسة 

، لقدیممن تقنین التنظیم القضائي ا،  )  L. 131 – 6( أنھ عدل المادة –الثانية 
ضیقة          شكیلات ال ى      . بما ترتب علیھ تعدیل اختصاص الت صاص عل ذا الاخت ن ھ ع م فوسّ

ة     . نحو ملحوظ    ة أو جنائی ة ، أي مدنی دائرة المعنی ت ال ا كان ھ أی صار الوضع أن  ، )٦(ف
ن     ي الطع رار ف ون الق دما یك سھ    " وعن رض نف ھ یف ھ أن دو ل  Lorsque la"  یب

solution du pourvoi lui paraît s'imposer    ة رئیس الأول للمحكم ن لل  ، یمك

                                                             
                       , J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414   :     انظر   )١(

(2) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, p. 334, et note no 15.   
(3) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, p. 334, et note no 15.  
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                                 
(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                               
(6) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414.                                                                 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ون           ضیّق یتك شكیل م ن ت ضیة م أو لرئیس الدائرة المعنیة أن یقرر أن یتم الفصل في الق
   . )١(من ثلاثة قضاة 

ر    وفي ظل ھذا الوضع ، كان الطعن بالنقض یجب أن یُ       دى دوائ ن إح حكم فیھ ، م
ي    المحكمة ة  ، على الأقل من خمسة قضاة لھم أصوات معدودة ف رئیس   . المداول ن ال ولك

ون         یقة تتك ة ض ى ھیئ ن إل ناد الطع الأول للمحكمة أو رئیس الدائرة یستطیع أن یقرر إس
   .  )٢(من ثلاثة قضاة ، وذلك إذا كان حل الطعن یبدو لھ أنھ یفرض نفسھ 

انون       ذ ق ضیق ، ومن شكیل ال ذا الت ي ھ ذا أعط سطس ٦وھك  ، ذات ١٩٨١ أغ
ا     شكیل الع ضاة       الصلاحیات التي للت سة ق ن خم ون م ار یتك ذي ص شكیل   . )٣(دي ، ال فالت

ھ إذن            ان یمكن دو سھلة ، ك ي تب المضیّق ، أي ثلاثي القضاة ، ولكن فقط في القضایا الت
   . )٤(أن یحكم ، وسواء كان الحكم برفض الطعن ، أو بنقض الحكم المطعون فیھ 

م   انون رق صدور الق ع ب ذا الوض ر ھ د تغی رى ، ق رة أخ ي  ٣٩٥ – ٩٧وم  ٢٣ف
) L. 131 – 6(  ، والذي اتخذ خطوة إضافیة بتعدیل ، مرة أخرى ، المادة ١٩٩٧أبریل 

 في ٥٣٩ – ٢٠٠١من تقنین التنظیم القضائي القدیم ، والتي تعدلت كذلك بالقانون رقم      
ھ  ٢٥ ھ         ٢٠٠١ یونی ى أن نص عل دیلات ، ت ذه التع د ھ ارت ، بع ث ص ، " . . .  ، بحی

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, J. Vincent et S. 

Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.                                                 
(2) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348.                                                 

رئیس   ار لل ذا ص ر     وھك ون غی ط الطع یس فق ضیق ، ل شكیل ال ى الت ة إل دائرة الإحال رئیس ال الأول ول
 : انظر . المقبولة أو الظاھر عدم تأسیسھا ، ولكن أیضا تلك التي فیھا یبدو أن الحل یفرض نفسھ 

J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.   
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, H. Croze, et Ch. 

Morel, op. cit., no 348, p. 334, et note no 15.                                            
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, H. Croze, et Ch. 

Morel, op. cit., no 348, p. 334, et note no 15.  



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ام دائ       ى          القضایا المعروضة أم ضاة ینتمون إل ة ق ن ثلاث شكیل م ا بت تم نظرھ ة ی رة مدنی
ھ یفرض     . . . الدائرة التي أسندت إلیھا    ان الحل فی وھذا التشكیل یفصل في الطعن إذا ك

ى  ) أي ھذا التشكیل ثلاثي القضاة ( نفسھ ، وفي الحالة العكسیة ھو       یحیل نظر الطعن إل
   . )١(. . . " جلسة للدائرة 

ضیف   : )٢(ض الفقھ   ومع ذلك ، وحسب بع     من باب الاستثناء ، كان ذات النص ی
ھ  ن  " أن ا ، م وب عنھم ن ین ة ، أو م دائرة المعنی یس ال رئیس الأول أو رئ ك ، ال ع ذل م

ة المباشرة                نھم الإحال صوم ، یمك د الخ ام أو أح ب الع ب النائ ى طل ا عل تلقاء نفسھ أو بن
  . . . " . لقضیة إلى جلسة للدائرة 

سھ ،       إذا كان الحل " و   ھ یفرض نف دا ل ة ب رة جنائی  في قضیة معروضة على دائ
ضیة                ي الق م ف تم الحك رر أن ی ھ أن یق ة یمكن دائرة الجنائی فإن الرئیس الأول أو رئیس ال

دائرة       . بتشكیل من ثلاثة قضاة   سة لل ى جل ضیة إل ل نظر الق وھذا التشكیل یمكنھ أن یحی
ة وا  . بناء على طلب أحد الأطراف     ذه الإحال ضاة      وتكون ھ د الق ا أح ا إذا طلبھ ة قانون جب

  " . بالتشكیل الضیق 

 ٦٧٣ – ٢٠٠٦ومع إعادة صیاغة التقنین الجدید للتنظیم القضائي ، بالأمر رقم   
ا ،     .  ، تم الإبقاء على ذات القواعد )٣( ٢٠٠٦ یونیھ ٨في   بعض منھ ولكن مع ظھور ال

                                                             
كما أن ھذا التشكیل یتمتع ، كما سنرى في الفصل الثاني بإذن االله ، بصلاحیات واسعة بھدف ضبط   )١(

لا                 ھ ب ي تزحم ون الت ن الطع ة م دول المحكم یص ج ى تخل سعى إل الالتجاء إلى محكمة النقض ، وی
  أن یقرر عدم نظر الطعون غیر المقبولة أو– أیضا كما سنرى –إذ من مھام ھذا التشكیل . جدوى 

  : انظر . غیر المبنیة على وجھ جاد للنقض 
Ch. Lefort, op. cit., no 765.  
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.                                                       
(3) L'ord. no 2006 – 673 du 8 juin 2006, JO, 9 juin.  



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ة      ین الإجراءات الجنائی  Code de procédureفیما یخص المواد الجنائیة ، في تقن
pénale .      

  : وعلى ذلك صار الوضع الآن ھو الآتي 

ادة  -أ  یم       )  ,L. 431 – 1(  في المواد المدنیة ، الم ین التنظ ن تقن ى ، م رة أول ، فق
ستھلھا ، أن     رة     : " القضائي الجدید ، تقرر ، في م ام دائ ضایا المعروضة أم الق

ة       ند       مدنیة یتم نظرھا بتشكیل یتكون من ثلاث ي أس دائرة الت ى ال ضاة ینتمون إل ق
  . . . " . إلیھا الطعن 

وھذا یعني أن القاعدة في القانون الفرنسي صارت حالیا ھي أن یصدر الحكم في 
وأنھ .  ، ینتمون إلى الدائرة التي أسندت إلیھا القضیة )١(الطعن بالنقض من ثلاثة قضاة 

ي فترات زمنیة لیست بعیدة ، وبالتحدید قد تم مؤخرا ترك القاعدة التي كان معمولا بھا ف
ي     ١٩٨١ أغسطس  ٦ھي تلك السابقة على صدور قانون        شترك ف ب أن ی ت توج  ، وكان

د  - على الأقل كقاعدة -وكذلك . إصدار الحكم ، في الطعن بالنقض ، سبعة قضاة           تم البع
م م        ذا الحك دور ھ ب ص ت توج انون ، وكان ذا الق صدور ھ ا ، ب ي تلتھ دة الت ن القاع ن ع

   . )٢(خمسة قضاة 

انون   م بق ذي ت دیل ال ھ أن التع ض الفق ذا رأى بع ل ٢٣ولھ ب ١٩٩٧ أبری د قل  ق
ي              شرع ف د وضعھ الم سطس  ٦النظام الذي كان ق د الوضع أن      . ١٩٨١ أغ م یع ث ل حی

ون           شكیل یتك ام ت ضیة أم ة ق رر إحال ة یق الرئیس الأول للمحكمة أو رئیس الدائرة المعنی

                                                             
(1) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1552, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 689, G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, Ch. 
Lefort, op. cit., no 765.  

(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689.                                                                      



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

لقضایا المطروحة أمام دائرة مدنیة ، صار یلزم أن تُعرض أولا من ثلاثة قضاة ، بل كل ا    
   .)١(أمام ھذا التشكیل الضیق ، الموجود بكل دائرة بالمحكمة 

ة        رر لجن ا مق ر عنھ ي عب ي الت ا ، ھ د علیھ ب التأكی ي یج ك ، والت ة ذل  ونتیج
ذي یتك    ) الفرنسیة  ( التشریع بالجمعیة الوطنیة     ادي ھو ال ن  بقولھ أن التشكیل الع ون م

شكیل الموسع      تثناء ھو الت سة   La formation élargieثلاثة قضاة والاس ن خم  ، م
   .)٢(قضاة 

ر   . ولھذا قال ھذا الفقھ أن المشرع لم یعد یتكلم عن تشكیل ضیق    ذا التعبی وأن ھ
ھ        . یمكن أن یؤدي إلى الخلط       ي أن ضیق یعن شكیل ال فھ بالت د أن وص د یعتق لأن البعض ق

   . )٣(ثتائي یكتسب الطابع الاست

ادي             شكیل الع النقض     . فالتشكیل الضیق القدیم صار ھو الت ن ب ضایا الطع ل ق وك
ط          ضاة فق ة ق ن ثلاث ا م ي      . المدنیة مؤخرا یمكن أن یُحكم فیھ دیل ف ذا التع سب ھ د اكت وق

ورة صغیرة       ة ث ره حال ھ اعتب  Une forme deنظر ھذا الفقھ ، أھمیة كبیرة لدرجة أن
petite révolution )٤( .  

یس       ومع ذلك فإن التخلي عن ھذه القاعدة الأخیرة ، أي قاعدة الخمسة قضاة ، ل
ادة  . تاما  د أن        ) L. 431 – 1( لأن ذات الم د ، بع ضائي الجدی یم الق ین التنظ ن تقن ، م

أن           ھ ب اء فی ي الاكتف النقض ، وھ ن ب وضعت القاعدة العامة في التشكیل الذي ینظر الطع
ط ،  یصدر الحكم من ثلاثة قضاة ف   ة ، أن       -ق ا الثانی ي فقرتھ ور ، ف ى الف افت عل : "  أض

سھ            ھ یفرض نف م فی ان الحك ن إذا ك ي الطع صل ف شكیل یف ذا الت  Lorsque la "  ھ
                                                             

(1) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774.                                             
    .Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774: انظر   )٢(

(3) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774.                                             
(4) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774.                                            



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

solution s'impose)ي    ( في الحالة العكسیة ، ھو : " وأنھ  . )١ شكیل ثلاث ذا الت أي ھ
ھ   وھو ما ی . )٢(" یحیل نظر الطعن إلى جلسة للدائرة   ) القضاة   ن  )٣(راه بعض الفق  ، م

  . باب الاستثناء كما ذكرنا 

وبمعنى أنھ إذا كان الحكم في الطعن لا یفرض نفسھ ، فإنھ یجب أن یصدر الحكم     
دائرة    ذكره     . )٤(فیھ من تشكیل یتكون من خمسة قضاة على الأقل من قضاة ال ا ت وھو م

في جلسة الدائرة ، " ھ ، من ذات التقنین ، والتي تنص على أن ) R. 431 – 5( المادة 
ي         دود ف وت مع م ص ذین لھ ضائھا ، ال ن أع ضاة م سة ق ضور خم ل ح ى الأق ب عل یج

   . )٥( Ayant voix deliberative"المداولة 

ة ،       دائرة المعنی رئیس ال ویراعي مع ذلك أنھ یمكن للرئیس الأول للمحكمة ، أو ل
صوم ،    أو لمن ینوب عنھما ، من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النائ     د الخ ام أو أح ب الع

دائرة      سة لل سبیبھ      . أن یحیل مباشرة قضیة إلى جل زم ت رار لا یل ك بق ون ذل ادة . ویك   الم
 )L. 131 – 6, al. 3, COJ., Anc. (  ثم المادة . ، بعد ھذا التعدیل )L. 431 – 1, 

al. 3, COJ., Nouv.  ( )٦( .   

                                                             
ر    )١(  .J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1552, G:     وانظ

Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, Ch. Lefort, op. cit., no 765.             
ر    )٢(  .J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1552, G:     وانظ

Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, Ch. 
Lefort, op. cit., no 765.                                                                              

(3) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.                                                       
(4) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42, 

Ch. Lefort, op. cit., no 766.  
ي          )٥( ي القضیة الت م ف د الحك مع مراعاة أن المستشار المقرر یكون لھ صوت معدود في المداولة عن

ا   ر فیھ د التقری ادة .      ( أع    ) . L. 431 – 3, al. 1, COJ., Nouveau( الم
    .Ch. Lefort, op. cit., no 766:   وانظر 

ر    )٦(  G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, Ch. Lefort, op. cit., no: وانظ
765.                                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ث یُنظ             دائرة بحی سة لل ن     وتكون ھذه الإحالة ، إلى جل ون م شكیل یتك ن بت ر الطع
ضیق               شكیل ال ضاة الت د ق ا أح ا إذا طلبھ ة قانون ویجوز  . خمسة قضاة على الأقل ، واجب

    . )١(الأمر بھا بناء على طلب أحد الخصوم 

 L. 131(  في المواد الجنائیة ، أمام الدائرة الجنائیة ، الفقرة الرابعة من المادة -ب 
– 6, COJ., Ancien ( دیل        ، قد أبقت ع ل تع ھ قب ل ب ان یُعم ذي ك ام ال لى النظ

ا     . فالقضیة ، كقاعدة ، تُعرض أمام الدائرة      . ھذه التعدیلات    تم نظرھ ي ی ك ك وذل
ن  . والحكم فیھا من تشكیل یتكون من خمسة قضاة على الأقل     ما لم یوجد قرار م

ھ أن       دا ل ك إذا ب ضاة ، وذل ة ق  الرئیس بأن یتم الحكم فیھا بتشكیل یتكون من ثلاث
   .  )٢(الحل فیھا یفرض نفسھ 

وبعد صدور التقنین الجدید ، للتنظیم القضائي ، صارت ھذه الأحكام توجد بتقنین 
ة    م     . الإجراءات الجنائی ھ رق صت مادت ذي ن یاغتھا    ) 1 – 1 – 567( وال سب ص ، وح

إذا كان الحل  "  ، تنص على أنھ )٣( ٢٠٠٦ یونیھ   ٨ في   ٦٧٣ – ٢٠٠٦بالمرسوم رقم   
ضیة  ي ق سھ  ف رض نف ھ یف دا ل ة ب دائرة الجنائی ى ال ة عل  Si la solutionمعروض

paraît s'imposer   رر أن ھ أن یق ة یمكن دائرة الجنائی یس ال رئیس الأول أو رئ  ، ال
ة نظر   . یكون الحكم في القضیة بتشكیل یتكون من ثلاثة قضاة    وھذا التشكیل یمكنھ إحال

د الأ           ب أح ى طل اء عل دائرة بن سة لل ى جل ة     . طراف  القضیة إل ة واجب ذه الإحال ون ھ وتك
   . )٤(. . .  " قانونا إذا طلبھا أحد القضاة بالتشكیل الضیق 

ة          ى إذن بمثاب ضاة یبق ة ق ن ثلاث ون م ذي یتك شكیل ال ذا الت ا أن ھ والملاحظة ھن
ة         واد الجنائی ي الم رئیس         . الاستثناء ف ن ال رار م ھ إلا بق ن علی تم عرض الطع ث لا ی حی

                                                             
                                          .H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348:   وانظر   )١(

(2) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552.                                                                               
(3) L'ord. no 2006 – 673 du 8 juin 206, JO, 9 juin. 

                     .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689, p. 736:   انظر   )٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

وذلك على غیر الحال في المواد المدنیة ، . ن رئیس الدائرة الجنائیة الأول للمحكمة أو م
ة               ن ثلاث ضیق ، أي م شكیل ال ى الت ن یُعرض أولا عل ا أن الطع دة فیھ ارت القاع التي ص

ھ    . قضاة   ضاة إلا إذا أحال سة ق وأن الطعن لا یعرض على الدائرة لتنظره بتشكیل من خم
تمت ھذه الإحالة مباشرة بقرار من الرئیس الأول إلیھا ھذا التشكیل الثلاثي القضاة ، أو   
  . للمحكمة أو من رئیس الدائرة المعنیة 

  الفرع الثاني
  التشكيلات الخاصة

د                 ھ توج ا ، فإن ا رأین ون كم ي الطع م ف ة للحك دة العادی ي الوح دائرة ھ إذا كانت ال
س           ي م ائل بمحكمة النقض أیضا تشكیلات قضائیة أخرى ، تصدر باسم المحكمة أحكاما ف

  . تستدعي تدخل ھذا التشكیل الخاص 

ھ    ض الفق وجز بع صاصات      )١(وی ع الاخت ون توزی ا یك اء علیھ ي بن رة الت    الفك
شكیلات    سمیھا الت ي ی نقض ، والت ة ال ة ، بمحكم ضائیة الخاص شكیلات الق ذه الت ین ھ ب

ا   ي أنھ ا ، ف ن  –العلی رة تكم ذه الفك ارض   – ھ سمیتھ التع ن ت ا یمك ین م ة ب ي التفرق  ف
ة            الدا ن ناحی ارجي م خلي ، أي داخل محكمة النقض نفسھا ، من ناحیة ، والتعارض الخ

  . أخرى 

ساوي أصوات             ي صورة ت ة ، ف ر المحكم فالتعارض الذي ینشأ داخل إحدى دوائ
ر        ن دوائ رى م رة وأخ ین دائ ارض ب ن ، أو التع ي الطع ة ف د المداول ا ، عن ضاة بھ الق

ا   . المحكمة ، یتم حسمھ بدائرة مختلطة         ي        أم ة ھ ة للمحكم ة العام إن الھیئ ذا ، ف ر ھ غی
ة أخرى           ع محكم ارض م ي تع صل ف سواء  . التي تتدخل لتثبیت المبادئ القانونیة أو للف

ضیة ،             س الق ي نف اكم الموضوع ف نقض ومح تعلق الأمر بتعارض حقیقي بین محكمة ال

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 215.   



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ضاء ، بمناس      ي الق ارض ف صود مجرد تع ان المق ة ، أو ك رة الثانی ن للم بة طع بة بمناس
   . )١(قضایا مختلفة ، بین جمیع أنواع المحاكم الدنیا أو العلیا 

ثم نحاول إظھار . وندرس فیما یلي ، الدوائر المختلطة ثم الھیئة العامة للمحكمة 
  . الأحكام المشتركة ، وأوجھ الاختلاف بین ھذین التشكیلین الخاصین 

  الدوائر المختلطة: أولا 
ة    دوائر المختلط ود ال بب وج سیم    :س ت تق ون أوجب دد الطع ادة ع ا أن زی  رأین

ى ذات         ددة عل دوائر المتع ذه ال ب ھ ال ألا تجی د احتم ذلك یوج ر ، ل ى دوائ ة إل المحكم
ن      . المسألة القانونیة ، بذات الرد ، ولا تقدم لھا ذات الحل   ف م د یختل ذا الحل ق إذ أن ھ

   .  )٢(دائرة لأخرى مع أن المسألة المعروضة واحدة 

ن أن تعرض         فقد یحدث أ   یة یمك سألة أساس ا م النقض ، إم حیانا أن یثیر الطعن ب
دة ،     ر ع ان           ( أمام دوائ ث زم ن حی وانین م ازع الق ة بتن سألة متعلق ال م بیل المث ى س عل

، وإما مسائل عدیدة یدخل البعض منھا في تخصص دوائر مختلفة ، وإذا تُرك ) تطبیقھا 
فة ، حسب ما یتم توزیع الطعون بینھا ، الفصل في مثل ھذه الطعون لھذه الدوائر المختل  

ي                   دائرة الت سب ال ارض ح ضاء متع دث ق ا ، یح سألة ذاتھ أن الم فإنھ یخشى أنھ ، في ش
سألة        ذه الم ضاء           . )٣(قضت في ھ دة الق ضر بوح ة ی ر المحكم ین دوائ ارض ب ذا التع وھ

   . )٤(الصادر منھا 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 215.                                                                                              
(2) J. – J. Taisne, op. cit., p. 41.                                                                                                 
(3) R. Perrot, op. cit., no 242.                                                                                                      
(4) J. – J. Taisne, op. cit., p. 41.                                                                                                 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

قض الفرنسیة جھاز وبھدف تفادي مثل ھذا الخطر ، كانت یُوجد قدیم بمحكمة الن  
ط   ة ،  Un rouage intermédiaireوس ن ناحی ة م ردة بالمحكم رة منف ین دائ  ، ب

رى     ة أخ ن ناحی ة م ا مجتمع ة كلھ ر المحكم ین دوائ ة  . وب ة العام ي الھیئ ت ھ ذه كان وھ
انون   L'assemblèe plénière civileالمدنیة   شئت بق و  ٢٣ ، التي كانت قد أن  یولی
ب عل ١٩٤٧ ان یج ي ك ضاء     ، والت ي ق ارض ف ن ، التع ا یمك دود م ي ح ادي ، ف ا تف یھ

   .  )١(الدوائر المختلفة بالمحكمة 

وبھدف التخفیف في التشكیلات المختلفة بمحكمة النقض الفرنسیة ، تم بالقانون 
 ، أن حلت محل ھذه الھیئة العامة المدنیة ، آلیة جدیدة أكثر ١٩٦٧ یولیو ٣الصادر في   

   . )٢( La chambre mixteطة  مرونة وھي الدائرة المختل

ر         ن دوائ صادرة م ام ال ي الأحك فالمشرع الفرنسي یأمل أن یتم تفادي التعارض ف
ذا       سبب ھ ن أن ت ي یمك سائل الت ي الم صل ف ان الف ا ك نقض ، إذا م ة ال ة بمحكم مختلف
ین     ن ممثل ون م رض ، وتتك ذا الغ صا لھ ام خصی ة تق رة مختلط ة دائ ارض ، بمعرف التع

   . )٣(ة ، المعنیة بالمسألة للدوائر المختلف

ر             ین دوائ ارض ب ذا التع ذي یحل ھ ولكن مع مراعاة أنھ ھنا أیضا ، قوة الحكم ال
ة   وة إقناعی ست إلا ق ة لی سترد  . المحكم ك أن ت د ذل ا بع رة یمكنھ ل دائ ل –فك ا قی  – كم

دائرة    . )٤(حریتھا   ھ ال وھو یقصد أنھ في طعون لاحقة ھي لا تتقید بما سبق أن حكمت ب
  . لمختلطة إلا من باب الاقتناع بھذا الحكم وقوتھ الأدبیة ا

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 690. 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, p. 405 , et note no 1, S. 

Guinchard et d'autres, op. cit., no 690, J. Boré, La cassation en matière 
civile, op. cit., no 243.               

(3) R. Perrot, op. cit., no 242, J. – J. Taisne, op. cit., p. 41.            
(4) J. – J. Taisne, op. cit., p. 41.                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ة  دوائر المختلط وین ال انون : تك سب ق و ٣ح ائز ألا ١٩٦٧ یولی ن الج ان م  ، ك
فحسب ھذا القانون ، . تضم الدائرة المختلطة إلا ممثلي دائرتین فقط من دوائر المحكمة   

انون   ، في صیاغتھا ) .L. 121 – 5, COJ., Anc( وحسب المادة  ى ق  ٣ السابقة عل
دة   "  ،  كانت الدائرة المختلطة       ١٩٧٩ینایر   رتین أو ع مكونة من قضاة ینتمون إلى دائ

   . )١(" . دوائر بالمحكمة 

ھ    ال بعض الفق ا      )٢(وق ن أنھ دا م أتي تحدی دوائر المختلطة ت ة ال رد وفعالی  أن تف
وی   . لیست سابقة التكوین بجمیع أعضائھا       زم تك رة مختلطة ،   ففي كل مرة حیث یل ن دائ

ا ،        تعرض علیھ ي س سألة الت فإن الرئیس الأول للمحكمة یقوم بتكوینھا حسب طبیعة الم
ا       شترك فیھ ي ت دوائر الت سمي ال ادة  . فی  . )٣(،  ) .R. 131 – 4, COJ., Anc( الم

أي بلا ( وعلى ذلك ، الدائرة المختلطة التي تحكم بشأن مسألة مسئولیة الناقل المتطوع       
ل  دنیتین   Le transporteur bénévole ) مقاب دائرتین الم ن ال ة م ت مكون  ، كان

   . )٤(الأولى والثانیة 

م     انون رق ي  ٩ – ٧٩ولكن المشرع الفرنسي فضّل ، منذ الق ایر  ٣ ف  ، ١٩٧٩ ین
وة       اء ق لكي یتفادى التعارض الذي قد لا یوجد مخرج منھ ، بین الدائرتین ، وكذلك لإعط

ا        صادر منھ ین          )٥(أكبر للحكم ال ضم الممثل اص أن ی شكیل الخ ذا الت ي ھ ب ، ف  ، أن یتطل
،  ).L. 121 – 5, COJ., Anc( المادة . لثلاث دوائر على الأقل ، من دوائر المحكمة 

   . )٦( ١٩٧٩ ینایر ٣مُعدلة بقانون 
                                                             

           ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 241:  وانظر   )١(
          ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 242:     انظر   )٢(
   ) .  R. 431 – 11(  الجدید ، المادة وھي التي تقابل ، في  التقنین  )٣(

(4) Ch. mixte, 20 déc. 1968, D., 1969, 37.                                                                                                       
(5) R. Perrot, op. cit., no 242. 

                                  ,J. – J. Taisne, op. cit., p. 42   :                 انظر و  )٦(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

سانھ      ن استح ك    )١(وقد أعلن بعض الفقھ أنھ الحل الذي لا بد م د ذل تقر بع  ، واس
   ) . Art. L. 421 – 4( قضائي الجدید في تقنین التنظیم ال

ویض         ي تع ق ف وبالتطبیق لذلك ، الدائرة المختلطة المدعوة للحكم في مسألة الح
ة  ادة   La concubineالرفیق ة بم ر معنی ع دوائ ین لأرب ن ممثل ة م ت مكون  ، كان

ادي     . )٢(المسئولیة المدنیة   ضاء الع ة الق وتلك المكلفة بالحكم في مسألة حق محاكم جھ
ت       ف ي عدم تطبیق قواعد قانونیة متعارضة مع نظم المجموعة الأوروبیة المشتركة ، كان

   . )٣(تضم ممثلي الست دوائر بالمحكمة 

ن           ر م ا أم صدر بتكوینھ ھ ی ة ، فإن دائرة المختلط ى ال اء إل تم الالتج دما ی   وعن
رؤساء وھي تكون برئاستھ أو ، في حالة غیابھ ، برئاسة أقدم   . الرئیس الأول للمحكمة    

   . )٥( ، )٤(،  ) .L. 421 – 4, COJ., Nouv(المادة . الدوائر 

ة           ر المحكم ن دوائ ل م ى الأق ر عل لاث دوائ ن ث ین ع ضم ممثل ب أن ت ي یج .  وھ
ادة   ذه      .  ) ١( ) .L. 421 – 4, al. 1er, COJ., Nouv(الم ضاة بھ ل الق یس ك ن ل ولك

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 690. 
           .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 242:   انظر   )٢(

(3) Ch. mixte, 24 mai 1975, D., 1975, 497.                                                                                                      
ر   ) . .L. 121 – 5, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(  J. Boré, La cassation en:  وانظ

matière civile, op. cit., no 24,  Cassation ( Cour de ), art. préc., no 24.    
ي               )٥( شاركة ف دوائر الم دى ال یس إح ى رئ د أسندت إل ة ق دائرة المختلط وفي حالة أن تكون رئاسة ال

شاري  . تكوینھا ، فإن مستشارا آخر من نفس الدائرة یحل محلھ     فالرئیس الأول یستدعي أحد مست
ان  . لمختلطة ذات الدائرة لینضم إلى تشكیل الدائرة ا  ,R. 431 – 11, et R. 431 – 13( المادت

COJ., Nouv. (   ان ر   ) . .R. 131 – 4, et 131 – 6, COJ., Anc( ، والمادت :                 وانظ
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 244,                            



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

دائرة المختلطة         ذه  . )٢(الدوائر یشاركون في ال ضلا     إذ أن ھ ضم ، ف دائرة المختلطة ت  ال
دائرة     ة ال ھ رئاس ون ل ذي تك ة وال رئیس الأول للمحكم ن ال داء  )٣(ع اء والعم  ، الرؤس

وكذلك اثنین من المستشارین من كل دائرة ، أیضا من . للدوائر التي تشارك في تكوینھا 
   . )٤(،  ) .L. 421 – 4, al. 3, COJ., Nouv(المادة . ھذه الدوائر 

ك  ى ذل ى    وعل شر إل ة ع ن ثلاث ضم م نقض ت ة ال دائرة المختلطة بمحكم إن ال  ، ف
   . )٥(خمسة وعشرین مستشارا 

رئیس الأول         إن ال ة ، ف رة مختلط ى دائ النقض إل ن ب ة الطع د إحال   وعن
 ٤٣١لائحة ( المادة . للمحكمة یكلف أحد أعضاء ھذه الدائرة بإعداد التقریر عن الطعن  

  . ائي ، من تقنین التنظیم القض ) ١٣ –

                                                             
= 
ر    )١(  .R. Perrot, op. cit., no 242, J. Vincent et d'autres, La justice, op:     انظ

cit., no 415,  S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 690, J. – J. Taisne, op. 
cit., p. 42.                                                                                                   

(2) R. Perrot, op. cit., no 242. 
وفي حالة وجود مانع عند الرئیس الأول للمحكمة ، یرأس الدائرة المختلطة الأقدم من بین رؤساء   )٣(

   ) ٤ – ٤٢١غالبا ق (   من المادة ٢الفقرة . الدوائر العادیة بالمحكمة 
 R. Perrot, op. cit., no:       وانظر  ) . .L. 121 – 5, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

242, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 690.                                                                           

ر    )٥(  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 415, S. Guinchard:    انظ
et d'autres, op. cit., no 690, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 244.   
، بشأن التسمیة ،  ) .R. 431 – 11, et R. 431 – 13, COJ., Nouv( وانظر أیضا المادتان 

  . في بدایة كل سنة ، للقضاة الذین یشاركون في الدائرة المختلطة 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ضاء     : مجال عمل الدائرة المختلطة      داخلي لق الدائرة المختلطة تعد أداة الضبط ال
نقض      ول        . مختلف الدوائر بمحكمة ال ي الحل ارض ف د تع ادي أن یوج صة لتف ي مخص فھ

، ).L. 431 – 5, COJ., Nouv( وحسب نص المادة  . )١(التي یتضمنھا ھذا القضاء 
نقض ،    ، یمكن تقسیم الفروض التي فیھ )٢( ة ال ا تحال القضیة إلى دائرة مختلطة بمحكم

ا     . إلى مجموعتین من الفروض أو الحالات   سب أحیان دائرة المختلطة تكت فالإحالة إلى ال
ا       ة قانون ون واجب اري ، أي تك ا الإجب اري ، وأحیان ابع الاختی و   . الط ى النح ك عل   وذل

  :)٣(الآتي 

ة      رة مختلط ى دائ ة إل ة الاختیاری ون: الإحال ة   تك ة اختیاری ذه الإحال  ھ
Facultative في فرضین ،  :  

ضیة ، م   :الفــرض الأول  رح ق دما تط و عن دوائر    وھ دى ال ام إح ة أم عروض
ة  ر         المدنی دة دوائ صاص ع ي اخت ادة ف دخل ع سألة ت ة ، م دائرة الجنائی ام ال  . )٤(، أو أم

دخل  حیث نكون أمام قضیة تطرح مسأل  . )٥(ویراه بعض الفقھ الفرض الأكثر بساطة        ة ت
وذلك مثل مسألة الحق في تعویض الضرر الذي یصیب . عادة في اختصاص عدة دوائر  

م       . بطریق غیر مباشر ، رفیق الضحیة        ي تحك ة ، الت دائرة الجنائی ي ال فھذه المسألة تعن
ة ،    . في الدعوى المدنیة المقامة بالتبعیة للدعوى الجنائیة    ة الثانی دائرة المدنی وأیضا ال

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 208, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 239, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 239,  
  ) . .L. 131 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢(
ر    )٣(  ,R. Perrot, op. cit., no 242, J. Vincent et d'autres, La justice:           انظ

op. cit., no 415, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 690,                        
(4) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.   
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 237.                 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

سئولیة   .  المسئولیة التقصیریة  المختصة بمواد  صة بالم والدائرة المدنیة الأولى ، المخت
ة  ضمان      . التعاقدی ندوق ال ن ص ي طع م ف ي تحك ة ، والت دائرة الاجتماعی ذلك ال وك

اعي  ن        . )١(الاجتم ة م ة مكون رة مختلط ن دائ ا م م حلھ سألة ت ذه الم ت ھ ا عرض ولم
   . )٢(الممثلین للأربع دوائر المعنیة 

وھو أن تكون المسألة قد تلقت أو یمكن أن تتلقى أمام الدوائر       :اني الفرض الث 
ذي           . )٣(حلولا متباینة    ي الحل ال صدر ، ف ن أن ی در ، أو یمك د ص والمقصود أن یكون ق

  . تعطیھ الدوائر المتعددة بالمحكمة لمسألة ، حلولا مختلفة 

سابق      ن ال ف ع رض یختل ذا الف ا   . وھ دخل ع سألة ت ا م روض ھن   دةلأن المع
ببت              بق أن س سبب ، أو س ن أن ت سألة یمك ذه الم ن ھ دة ، ولك رة واح صاص دائ في اخت
بالفعل ، اختلافا في القضاء بین ھذه الدائرة ودائرة أخرى سبق أن نظرت مسألة مماثلة 

   . )٤(بمناسبة نظرھا لنزاع ما ، یدخل في اختصاصھا 

رة مخت         ى دائ ة إل ر بالإحال ین الأم ذین الفرض ي ھ ن ف ادة  . لطة   إذ یمك  .L( الم
431 – 5, COJ., Nouv. . (   ات ویكون ھذا الأمر بالإحالة ، ھنا ، قبل افتتاح المرافع

اء          . في الطعن   سھ ، أو بن اء نف ن تلق ة ، م رئیس الأول للمحكم ن ال ر م ذا الأم ویصدر ھ
  . على اقتراح من رئیس الدائرة ، المختصة عادة 

م ،      أما بعد بدء المرافعات في الطعن ، فإن    ون بحك رة مختلطة تك ى دائ الإحالة إل
ن       ضیة الطع ا ق دائرة المعروضة علیھ ادة  . غیر مسبب ، من ال  L. 431 – 7, al( الم

1er, COJ., Nouv.. (   

                                                             
            ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 237:   انظر   )١(

(2) Ch. mixte, 27 févr. 1970, D., 1970, 201, note R. Combaldieu.                                             
(3) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348.                                                                                
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 238.                                                        



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

تكون الإحالة إلى دائرة مختلطة واجبة بقوة : الإحالة الواجبة إلى دائرة مختلطة     
  :  ،  أیضا في فرضین Obligatoireالقانون 

ــرض الأ ساوت    :ول الف ن ، أن ت ضیة الطع صة بق دائرة المخت ام ال دث أم  إذا ح
ن         ذا الطع ي ھ ة ف د المداول ضاة ، عن ادة  . أصوات الق  ,.L. 431 – 5, COJ( الم

Nouv. (  ، في عبارتھا الأخیرة ،)١(.   

ذه       :الفرض الثاني   كذلك تكون الإحالة إلى دائرة مختلطة وجوبیة ، إذا طلب ھ
ام    ب الع ة النائ ن      الإحال ي الطع ات ف اح المرافع ل افتت ادة   . )٢( ، قب  ,L. 431 – 7( الم

COJ., Nouv. (  ،)٣( .   

  )٤(الهيئة العامة : ثانيا 

                                                             
ر   ) . .L. 131 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(  ,H. Croze, et Ch. Morel:  وانظ

op. cit., no 348.       
ق        وھذا الفرض یحدث ، كما علمنا ، لأن واجب الحكم في القضیة بعدد فردي من القضاة ، لا ینطب

         ,J. – J. Taisne, op. cit., p. 42:  وانظر .  أمام محكمة النقض – ھذا الواجب –
(2) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42. 

   ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc(  المادة ومن قبلھا  )٣(
 ، ١٩٤٧ففي الفترة ما بین سنة . یجدر ھنا التنبھ والحذر من الخلط في الاصطلاحات المستخدمة   )٤(

 ، كان یوجد بمحكمة النقض الفرنسیة التشكیل الخاص الذي كان یسمى وقتھا الھیئة ١٩٦٧وسنة 
ة       . L'Assemblée plénière civileالعامة المدنیة  ین الھیئ ھ وب اط بین د أي ارتب والذي لا یوج

  . العامة الموجودة بالمحكمة حالیا 
ي القضاء                د ف ن أن یوج ذي یمك ارض ال ادي التع و تف د ھ ا الوحی فالھیئة العامة المدنیة كان دورھ

ة    ة المختلف دوائر المدنی ن ال صادر م دائرة    . ال ى ال وم إل سند الی دور المُ وم إذن بال ت تق ي كان فھ
ة ،     . لطة  المخت ة المدنی ة العام ن الھیئ وبالتالي ، فالأحكام التي كانت قد صدرت خلال ھذه الفترة م

  : انظر . تعادل في قیمتھا الأحكام التي تصدر الیوم من دائرة مختلطة 
R. Perrot, op. cit., no 243, p. 218 , et note no 79.   



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ي      : تشكیل الھیئة العامة للمحكمة      ة الت ة للمحكم ة العام بق أن الھیئ رأینا فیما س
م       انون رق ي    ٥٢٣ – ٦٧أنشئت بالق و  ٣ ف شكیل      ١٩٦٧ یولی ت محل الت ي حل ي الت  ، ھ

ة     : " مسمى  ال ة مجتمع ي        " . دوائر المحكم ة ف د بالمحكم ان یوج ذي ك شكیل ال وھو الت
شرع       ة الم ة ، ولرغب ضاة بالمحكم دد الق ادة ع ى زی النظر إل ن ، ب دیم ولك ا الق تنظیمھ
ھ     التطبیق لمنھج ة ، ب ة بالمحكم شكیلات المختلف وین الت ي تك ف ف ي التخفی سي ف الفرن

   . )١(ن اللازم التخلي عنھ الجدید في تطویرھا كما رأینا ، كان م

ي          وة ورسمیة ف ر ق د ھو الآن الأكث وھذا التشكیل الجدید ، مثلما كان سابقھ ، یع
ھ      )٢(تمثیل محكمة النقض     ي تكوین سب   . )٣( ، لأنھ یمثل كل دوائرھا ،  ولكنھ أخف ف فح

عضاء ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم ، كان العدد الكلي لأ )  L. 121 – 6( المادة 
  .  ، وكما رأینا فیما سبق )٤(الھیئة العامة خمسة وعشرین عضوا 

م              انون رق ذ الق رة أخرى من شكیل م ذا الت ي  ٣٩٥ – ٩٧وقد تم التخفیف في ھ  ف
ي     )٥( ١٩٩٧ أبریل ،    ٢٣ ي ، ف ارت تكتف ث ص  ، والذي عدل صیاغة المادة السابقة بحی

ول للمحكمة والرؤساء والعمداء تكوین الھیئة العامة ، وكما عرفنا فضلا عن الرئیس الأ   
وین           للدوائر الستة ، بمستشار واحد فقط من كل دائرة بدلا من اثنین مستشارین في التك

   . )٦(القدیم لھا 
                                                             

(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 247.                                                        
(2) R. Perrot, op. cit., no 243.             
(3) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                     
(4) R. Perrot, op. cit., no 243, J. Vincent et d'autres, op. cit., no 417, S. 

Guinchard et d'autres, op. cit., no 691.  
(5) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549, J. – J. Taisne, 

op. cit., p. 43.        
(6) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774, J. 

Vincent et S Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

وعلى ھذا ، تمثل التخفیف ، والذي أسفر عن إنقاص عدد القضاة بالھیئة العامة 
ضاء ك                تة أع ن س تغناء ع ي الاس شر ، ف سعة ع ى ت شرین إل ي   من خمسة وع ا ف انوا بھ

سابق   ا ال ین        . تكوینھ ن الاثن دلا م رة ، ب ل دائ ن ك د م شار واح اء بمست ك بالاكتف وذل
ن           ضلا ع ستة ، ف ة ال ر المحكم ن دوائ رة ، م ل دائ ثلان ك ا یم ذین كان شارین الل مست

   . )١(الرؤساء والعمداء لھذه الدوائر 

 تنص مادتھ واستمر الوضع على ذلك في تقنین التنظیم القضائي الجدید ، والذي
رئیس الأول أو ،   "  ، على أن )٢(،  ) L. 421 – 5( رقم  الھیئة العامة تكون برئاسة ال

دوائر     اء ال دم رؤس ة أق ھ ، برئاس انع لدی ود م د وج ك ،   . عن ن ذل ضلا ع ضم ف ي ت وھ
   . )٣("  الرؤساء والعمداء لدوائر بالمحكمة ، وكذلك مستشارا واحدا من كل دائرة 

ي   –ر بعض الفقھ     حسب تعبی  –وكأننا   ن ف  أمام الدوائر المجتمعة ، القدیمة ، ولك
   . )٤(صورة مختصرة أو مصغرة 

شارا      شر مست ي   . )٥(فالھیئة العامة لمحكمة النقض لا تضم حالیا إلا تسعة ع وھ
ت          ي كان التي تؤدي الآن الوظیفة التي كانت تؤدیھا سابقا دوائر المحكمة مجتمعة ، والت

ضاة بالمحك ل الق ضم ك ین  ت سة وثلاث ضور خم ساتھا ح صحة جل زم ل ان یل ة ، وك م
   . )٦(مستشارا، على الأقل 

                                                             
(1) Ch. Jamin, Loi no 97 – 395 du 23 avril 1997, art. préc., p. 774.                                            

، كما ١٩٩٧ أبریل سنة ٢٣ھا في ، بعد تعدیل ) .L. 121 – 6, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢(
  . ذكرنا 

(3) J. – J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                 
(4) J. – J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                 
(5) J. – J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                       

                      ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 691    :           انظر   )٦(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ة   ة للمحكم ة العام م  : دور الھیئ انون رق ا أن الق ي ٥٢٣ – ٦٧رأین و ٣ ف  یولی
ذ    ١٩٦٧ ا ، ومن ره قبلھ ت تباش ذي كان دور ال ة ، ال ة للمحكم ة العام ى للھیئ د أعط  ، ق

دوائر  ١٨٣٧قانون الأول من أبریل سنة       ة   م ، ال ة للمحكم انون     . )١( المجتمع ى الق م أت ث
دوائر     . )٢( ، ووسع من ھذا الدور   ١٩٧٩ ینایر   ٣ في   ٩ – ٧٩رقم   ن ال م تك ففي حین ل

انون   ھام ق إن إس ا ، ف ھ علیھ ب عرض انون یوج ان الق ن إلا إذا ك ر الطع ة تنظ  ٣مجتمع
ایر  ى جان     ١٩٧٩ین د إل ھ أوج ي أن ل ف ة ، یتمث ة العام عة دور الھیئ ي توس ذا  ، ف ب ھ

   . )٣(الاختصاص الوجوبي أو الإجباري ، اختصاصا آخر یتسم بأنھ اختیاري 

ادة   ة       ) .L. 131 – 2, COJ., Anc( فالم ام الھیئ ة أم رر أن الإحال ت تق كان
ت                 صفة خاصة إذا كان یة ، ب سألة أساس ر م ضیة تثی ت الق ا إذا كان العامة یمكن الأمر بھ

اكم الموض       ین مح ة سواء ب ول مختلف د حل ة    توج اكم الموضوع ومحكم ین مح وع ، أو ب
نقض  ة   . ال ن محكم صادر م م ال م الأول ، الحك ض الحك د نق ة إذا ، بع ون واجب ي تك وھ

   . )٤(" الإحالة تم الطعن فیھ لذات أسباب الطعن 

دخلھا    R. Perrotوبناء على ذلك ، استنتج الأستاذ   ب ت ة یج  ، أن الھیئة العام
ا           ت أحك لازم تثبی ن ال ون م سبب ،        عندما یك ن أن ت سبب ، أو یمك سألة ت ي م ضاء ف م الق

رى       ة الأخ ن الناحی نقض م ة ال ة ومحكم ن ناحی وع م اكم الموض ین مح تلاف ب  . )٥(الاخ
ن            م أول م دور حك د ص ھ ، بع دث أن صوص ، إذا ح ویكون ھذا ھو الوضع على وجھ الخ

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 691. 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 691. 
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 248.           
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 249.                                                      
(5) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ة ، ف               رة الثانی النقض للم ن ب ع الطع م رف ھ ، ت ون فی م المطع ي ذات المحكمة بنقض الحك
نقض الأول          د ال القضیة ، بشأن ذات المسألة ، لأن المحكمة التي أحیلت إلیھا القضیة بع

   . )١(لم تستجب لما قرره ھذا الحكم 

ا           ة إجباری ة العام ى الھیئ ن عل رض الطع ون ع ة ، یك ذه الحال ي ھ و  . وف   وھ
ادة   ھ الم نص علی ا ت رة   ) .L. 431 – 6, COJ., Nouv( م ارة الأخی ي العب   ، ف

  . نھا م

ة             ة العام ى الھیئ ن عل وفي ضوء ذلك ، تكون الحالة الأولى لوجوب عرض الطع
ضیة         ي ذات الق سبب ، ف ذات ال ذا  . للمحكمة ، ھي حالة الطعن بالنقض لثاني مرة ول وھ

ذا الفرض             ي ھ سي ف انون الفرن ي الق ھ ف دي للمعمول ب تمرار للحل التقلی ث   . )٢(اس حی
ذا ا      ي ھ ة ف ة العام دخل الھیئ ب ت ة      یج ي حال یُفرض ، ف ذي س ول الحل ال ي تق رض لك لف

   . )٣(النقض الجدید ، على محكمة الإحالة الثانیة 

ھ  )٤(،  ) .L. 431 – 4, COJ., Nouv( وعلى ھذا ، تنص المادة  "  ، على أن
ال          ضیة تح نقض ، الق إن        . . . في حالة ال ة ، ف ة العام ن الھیئ أمر م ة ب ت الإحال وإذا كان

ي   محكمة الإحالة یجب أ  ة الت ن یتوافق حكمھا مع حكم الھیئة العامة في المسائل القانونی
  " .فصل فیھا 

                                                             
(1) H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, R. Perrot, op. cit., no 243.                                     
(2) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549, J. Vincent et 

d'autres, La justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et d'autres, op. cit., 
no 691, J. – J. Taisne, op. cit., p. 43. 

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 250.                                                   
   ) . .L. 131 – 4, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ا        وإن كان بعض الفقھ قد قال أنھ من النادر ألا تستجیب محكمة الإحالة الأولى لم
نقض الأول     م ال رره حك ة         . ق ا الھیئ دخلت فیھ ي ت الات الت دد الح ة ع ك بقل ى ذل ل عل ودل

   . )١(ا بعد نقض ثان للحكم العامة لمحكمة النقض لفرض كلمتھ

ة ،              ة العام صاص للھیئ ا الاخت ستمر فیھ ي ی ة الت ة التقلیدی وإلى جانب ھذه الحال
ون   . توجد حالة ثانیة تكون فیھا الإحالة إلى الھیئة العامة كذلك واجبة       ة أن تك وھي حال
ن      ي الطع ة ف نص   . ھذه الإحالة قد طلبھا النائب العام قبل افتتاح المرافع ا ت ھ  وھو م  علی

   .  )٢(،  ) .L. 431 – 7, COJ., Nouv( حالیا المادة 

ة        ي حال ة ف ة اختیاری ة العام ولكن على خلاف ذلك ، تكون إحالة الطعن إلى الھیئ
صفة خاصة    . Une question de principeكون القضیة تطرح مسألة أساسیة   وب

ارض   . عندما توجد حلول متعارضة في أحكام القضاء          ان التع ام بعض    سواء ك ین أحك ب
ة          ن ناحی اكم الموضوع م محاكم الموضوع وأحكام بعضھا الآخر ، أو كان بین أحكام مح

،  ).L. 431 – 6, COJ., Nouv( المادة  . )٣(وأحكام محكمة النقض من ناحیة ثانیة 
ى ،  ا الأول ي عبارتھ ذي   . )٤(ف ون ، ال ب الطع ادي تعاق سي أراد تف انون الفرن أن الق وك

   . )٥(لة الإجباریة إلى الھیئة العامة تستلزمھ الإحا

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 208 , J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 250.           
انون   فمن  دھا ق و  ٣ذ أوج ى  ١٩٦٧ یولی سمبر ٣١ ، حت م     ١٩٧٦ دی نقض ل ة ال ة لمحكم ة العام  ، الھیئ

  . ذات الفقھ وذات الموضع .  حكما ٤٢تصدر إلا 
   ) . .L. 131 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٢(
ر    )٣(  .H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, J. Vincent et S:         انظ

Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549, J. Vincent et d'autres, La 
justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 691, J. – J. 

Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                 
   ) . .L. 131 – 2, al. 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

(5) J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1549.                                                       



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ا ، ذات         وقد نبھ بعض الفقھ إلى أن تكون لھا ، في حالات الإحالة الاختیاریة إلیھ
   . )١(الصلاحیات التي تحوزھا في حالات الإحالة الإجباریة 

الأحكــام المــشتركة ، وأوجــه الاخــتلاف ، بــين الهيئــة العامــة والــدوائر : ثالثــا
  المختلطة

  : لھیئة العامة للمحكمة ، مع الدوائر المختلطة بھا ، في النقاط الآتیة تشترك ا

دوائر          – ١ ام ال ا أم رق إحالتھ ا ط ي ذاتھ ة ھ ة العام ام الھیئ ضیة أم ة الق رق إحال  ط
ادة   . )٢(المختلطة   م     ) .L. 131 – 3, COJ., Anc( فالم انون رق ة بق ، والمعدل

ي ٩ – ٧٩ ایر ٣ ف ررت أن ١٩٧٩ ین ام   الإحال"  ، ق ة أو أم رة مختلط ام دائ ة أم
ن      سبب م ر م أمر غی ات ، ب اح المرافع ل افتت ا قب ا إم ون تقریرھ ة یك ة العام الھیئ

ن      ة   . الرئیس الأول، أو بحكم غیر مسبب من الدائرة التي تنظر الطع ون الإحال وتك
   . )٤( ، )٣(. . . " واجبة قانونا إذا طلبھا النائب العام قبل افتتاح المرافعات 

   ) . .L. 431 – 7, COJ., Nouv( الأحكام أعادت الأخذ بھا المادة وھذه 

ة ،   ١٩٧٩ ینایر ٣ أنھ منذ قانون  – ٢ ة للمحكم  ، والقانون الفرنسي یعطي الھیئة العام
وللدائرة المختلطة ، مثلما یعطي لأي دائرة بالمحكمة ، في بعض الحالات ، إمكانیة 

ان   .  إلى محكمة الموضوع  نقض الحكم المطعون فیھ وألا تحیل القضیة       ك إذا ك وذل

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 19.  
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 416, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 691. 
ر   )٣(  ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 240:   وانظ

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 240.                                                    
 H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, J. Boré, La cassation en:   وانظر   )٤(

matière civile, op. cit., no 249.                                                                  



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

زاع    وع الن ي موض د ف ن جدی صل م تم الف ب أن ی م لا یتطل ض الحك ن . نق ا یمك كم
وع      ي الموض سھا ف ي نف م ھ ة ،  وأن تحك م دون إحال نقض الحك ضا أن ت ا أی لأیھم
وع     ة الموض درتھا محكم ا وق ا قررتھ ائع كم ت الوق ك إذا كان زاع ، وذل ي الن وتنھ

 L. 411( المادة .  تمكنھا من تطبیق القاعدة القانونیة المناسبة بسلطتھا الكاملة ،
– 3, al. 1, et 2, COJ., Nouv.. (   

 ، لا تكون جلساتھا صحیحة إلا )١( الھیئة العامة ، ومثلھا في ذلك الدائرة المختلطة      – ٣
   .)٢(بحضور جمیع الأعضاء الذین تتكون منھم 

ادة      اة أن الم ب مراع ن ، یج د  )٣(،  ) .L. 431 – 8, COJ., Nouv( ولك  ، ق
ھ      . نصت على إمكانیة الإحلال      ضاء یحل محل إذ في حالة وجود مانع لدى أحد الأع

كما نظمت . مستشار آخر من ذات الدائرة ، یسمیھ الرئیس الأول أو رئیس الدائرة   
   ) . .R. 431 – 13,  COJ., Nouv(ذلك المادة 

ول بعض    – ، اعتقد ١٩٦٧  یولیو٣فالمشرع الفرنسي ، منذ قانون    ا یق  وبحق كم
ھ  ام   – )٤(الفق ي نظ ان ف ا ك ة ، كم شارین بالمحكم ل المست اع ك ن اجتم دلا م ھ ب  أن

اد     ضل إیج ن الأف ھ م ھ ، رأى أن ت موجودة ب ي كان وب الت ة والعی دوائر المجتمع ال
م             ون ، لأنھ م معنی شعرون أنھ یعھم ی ن جم تشكیل أخف من حیث عدد قضاتھ ، ولك

                                                             
ا               )١( ا رأین ن أعضائھا ، كم ل م دد قلی ساتھا بع د جل ن أن تنعق ي یمك ة الت . وعلى خلاف الدوائر العادی

      .P. Bellet, art. préc., p. 207: وانظر 
(2) P. Bellet, art. préc., p. 207, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

417, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 692, J. Boré, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 245, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 245.       

  :وانظر  ) . .L. 131 – 6 - 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٣(
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 245, Cassation (Cour de ) 
, art. préc., nos 245, et 255. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 243.            



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ر         بصفة خاصة ت   ي التعبی مت تسمیتھم للاشتراك في ھذا التشكیل ، الأكثر رسمیة ف
   . )١(عن المحكمة 

ام      – ٤ ذلك أم ة ، وك  النائب العام ھو الذي یقدم كلمة النیابة العامة بجلسات الھیئة العام
دوائر المختلطة    ادة   . )٢(ال ن   . )٣(،  ) .L. 432 – 1, COJ., Nouv( الم ویمك

ام أو ،        أن یحل محلھ في ذلك ،       ب الع سمیھ النائ ل ، ی امین الأوائ امین الع د المح أح
ادة  . عند عدم حصول ذلك ، أقدم المحامین العامین ،  ,.L. 432 – 2, COJ( الم

Nouv. (  ،)٤ . (  

ى          – ٥ ا حت ن المعروض علیھ  الھیئة العامة ، وكذلك الدائرة المختلطة ، تفصل في الطع
و         ر مت ا غی ن علیھ ت شروط عرض الطع و كان ادة  . افرة ل  ,L. 431 – 9( الم

COJ., Nouv. (  ،)شكیلات الخاصة         . ) ٥ ذه الت أن ھ ھ ، وك ال بعض الفق ا ق وكم
ا        ن علیھ رض الطع سألة ع ي م رار ف احبة الق ي ص ست ھ ي   . )٦(لی ذا یعن  –وھ

دون             –بالنسبة لھ    م ، وب ذین لھ ط ال م فق ة ھ ذه الإحال صین بھ  أن الأشخاص المخت
   . رقابة ، أن یقرروا ذلك 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                            

ال      )٢( ى سبیل المث  ,Touffait, Concl. Sous ch. mixte 24 mai 1975, D., 1975: عل
497,                                                                                                           

   ) . .L. 132 – 1, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٣(
  : وانظر  ) . .L. 132 – 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 245, Cassation ( Cour 
de), art. préc., no 245.  

  : وانظر  ) . .L. 131 – 2, al. 3, COJ., Anc( لمادة ومن قبلھا ا  )٥(
  H. Croze, et Ch. Morel, op. cit., no 348, J. Vincent et S. Guinchard, 

Procédure, op. cit., no 1549, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 
cit., no 235, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 692.                                  
(6) M. Jeantin, art. préc., no 19.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

رة          نقض ، ودائ ة ال ة لمحكم ة العام ین الھیئ ذه ب اق ھ ھ الاتف ود أوج ع وج وم
  : مختلطة بھا ، فإنھ توجد بین التشكیلین نقاط اختلاف ، من ثلاث زوایا 

ة  :مــن ناحيــة التكــوين  –أ  دوائر بمحكم ل ال ن ك ین ع ضم ممثل ة ت ة العام  الھیئ
ین أن  . )١(النقض ، بما في ذلك الدائرة الجنائیة       دائرة المختلطة    في ح وین ال  تك

دى          شأن إح ارض ب ن تع د م د یوج ا ق ة بم دوائر المعنی ي ال ى ممثل صر عل یقت
   . )٢(المسائل القانونیة 

صل   :ومن ناحية الدور  –ب    لفترة طویلة ، كان الدور الوحید للھیئة العامة ھو الف
م الأو               بق نقض الحك د أن س ة ، بع رة الثانی ع للم ي ترف ل في الطعون بالنقض الت

م            ي ل ة الموضوع ، الت ى محكم ة إل ضیة ، والإحال الذي كان قد صدر في ذات الق
وم            م الأول ، فیق ي الحك صادر ف نقض ال ة ال ضاء محكم ع ق د م یتفق حكمھا الجدی

   . )٣(الخصم بطعن جدید بالاستناد إلى ذات السبب 

 ٣ي  ف ٩ – ٧٩وھذا الدور التقلیدي للھیئة العامة یستمر ، لكن منذ القانون رقم  
النقض         ١٩٧٩ینایر   ن الأول ب ك  .  ، یمكن للھیئة العامة أیضا أن تنظر مباشرة الطع وذل

ن ،              ا الطع ند إلیھ ي اُس سواء بقرار من الرئیس الأول للمحكمة ، أو بحكم من الدائرة الت
ام         ب الع ن النائ ضة م ى مجرد عری اء عل ان  . أو حتى بن  .L. 431 – 6, et L( المادت

431 – 7, COJ., Nouv. (  ،)٤( .   

ون     والھدف من ھذا التعدیل ھو أن بعض القضایا یطرح مسائل أساسیة دقیقة یك
سرعة     ضاء ب ة الق د كلم شأنھا أن تتوح ضروري ب ن ال ن   . م ى الطع ا حت ا انتظرن إذا م ف

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                    
(2) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                    
(3) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                   

   ) ..L. 132 – 2, et L. 132 – 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادتان   )٤(
   .R. Perrot, op. cit., no 243: وانظر 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

نوات          شر س س أو ع ستغرق خم د ی ذا ق إن ھ النقض ، ف اني ب ل   –الث ا قی دفع  . )١( كم وی
راءات  صاریف الإج ون م رة أن   .المتقاض اءت فك ت ، ج سب الوق ل ك ا ، ولأج ن ھن  وم

ن الأول         ذ الطع ب سریعا    . )٢(تفصل محكمة النقض ، في ھیئة عامة ، مباشرة من وتترت
   .  )٣(آثار القوة الخاصة التي یتمتع بھا حكم ھذه الھیئة 

ة  ومــن ناحيــة ثالثــة ، وأخــيرة –ج  ة العام ن الھیئ صدر م ذي ی م ال إن الحك  ، ف
صل              لمحكمة النقض یُ   ي ف ة الت اط القانونی شأن النق ة ب ة الإحال ى محكم فرض عل

   . )٥(،  ) .L. 431 – 4, al. 2, COJ., Nouv(  المادة . )٤(فیھا 

ذلك  صود ب یح المق ب توض ن یج ضیة . ولك سبة للق ھ بالن ي أن دة تعن ذه القاع فھ
ى           انون عل سر الق ا أن تف ون لھ نحو  المعروضة ، فإن محكمة الإحالة بعد النقض ، لا یك

سیره      ي تف ة ف ة العام ھ الھیئ ا قررت ایر م ة     . )٦(یغ سألة القانونی س الم و أن نف ن ل لك
ا       تفظ بحریتھ ا تح ي تنظرھ وع الت ة الموض إن محكم رى ، ف ضیة أخ بة ق ت بمناس عرض

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                    

  : على سبیل المثال   )٢(
Cass. Ass. plén., 2 nov. 1990 , J.C.P., 1991 , II , 21631 , concl. av. gén. 
Monnet ,  

ة      )٣( ام محكم ع أحك سي لا تتمت انون الفرن ي الق ھ ف روف أن ن المع دى  م ن إح صادرة م نقض ، ال ال
ض       ، بقوة قانونیة ملزمة لمحك    دوائرھا د نق ا ، بع مة الموضوع ، التي ستنظر القضیة وتفصل فیھ

ا  ) وعلى عكس القانون المصري ( فمحكمة الإحالة في القانون الفرنسي . الحكم الأول    لا تلتزم بم
ولكن الأمر یختلف . انتھت محكمة النقض ، ولو في المسائل القانونیة التي قررتھا محكمة النقض 

  . كما سنرى حالا . ض من الھیئة العامة لھذه المحكمة في حالة صدور حكم محكمة النق
(4) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                   

  ) . .L. 131 – 4, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(
(6) R. Perrot, op. cit., no 243.                                                                                                 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

ام اللائحة        . الكاملة في التفسیر     وة أحك نقض ق ة ال م محكم ل لحك . والقول بغیر ذلك یجع
  ) . من التقنین المدني ٤ المادة  . ()١(ي وھو ما یحظره القانون الفرنس

  
  المطلب الثاني

  التشكيلات غير القضائية
  

، لعادیة أو الخاصة ، بمحكمة النقضبالإضافة إلى التشكیلات القضائیة ، سواء ا      
ا مجرد رأي     توجد بالمحكمة أیضا تشكیلات أخرى جماعیة ،    صدر فیھ سائل وت ،  تنظر م

ن            ل م وم بعم ا تق ة   كما عرفنا ، وإم ة إداری ة  )٢(طبیع شكیلات    .  ، بالمحكم ي الت ذه ھ وھ
أتي   . غیر القضائیة بالمحكمة   ا ی ي      . ونتكلم عنھا فیم ذي یعط اص ال شكیل الخ دأ بالت فنب

رع           ي الف ك ف رأي محكمة النقض لمحكمة الموضوع ، بناء على طلب ھذه الأخیرة ، وذل
  . ي الفرع الثاني ثم ننظر في التشكیلات الإداریة بالمحكمة ، وذلك ف. الأول 

  الفرع الأول
  تشكيل إبداء الرأي

ا ،          ي رأیھ ي تعط سیة لك نقض الفرن ة ال ى محكم سبق القول أنھ یمكن الالتجاء إل
ة الموضوع ،             ب محكم ى طل اء عل ك بن ا ، وذل ن أمامھ استقلالا أو بمعزل عن وجود طع

ا      ورة أمامھ دعوى المنظ ي ال ا ف رة حكمھ ذه الأخی صدر ھ ل أن ت أ . )٣(وقب شكیل ف ي ت
  بمحكمة النقض ، ھو الذي یبدي ھذا الرأي ؟  

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 243.                                 
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 230.                                                              
(3) R. Perrot, op. cit., no 244.                                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ل            ي تخوی شرع ف ة الم شھد برغب شكیل ی یقول الفقھ الفرنسي ، أن تكوین ھذا الت
ة           ة عالی ة قانونی نقض قیم ة ال ن محكم ت الآراء      . )١(الرأي الصادر م و كان ى ل ھ حت وأن

ة           ة محكم د أی نقض لا تقی ة ال دیھا محكم ضروري ،     ، ف)٢(الاستشاریة التي تب ن ال ھ م إن
لإعطاء ھذا الرأي قوة خاصة ، أن تصدر ھذه الآراء من تشكیل یختلف عن مجرد دائرة   

ي               . )٣(بالمحكمة   ا ف نقض رأیھ ة ال دي محكم د أن تب ھ ، بع ي أن ن ف لأنھ یوجد خطر یكم
ة الموضوع             صل محكم ل أن تف ك قب ین ، وذل مسألة ما ، ویذھب ھذا الرأي في اتجاه مع

رفض             في القضیة ، ف    النقض ، ت رأي ، ب ذا ال ذ بھ ذي أخ م ال ذا الحك إنھ عند الطعن في ھ
الف                اه مخ ي اتج ضي ف رأي وتق ذا ال اه ھ ذ باتج ن الأخ ذا الطع    . )٤(الدائرة التي تنظر ھ

ي     ة ف را بالثق ضر كثی طراب ، وی صدرا للاض یكون م ارض س ذا التع ل ھ ك أن مث ولا ش
صدر         . )٥(محكمة النقض    زم أن ی سبب ، یل ھ      ولھذا ال شكیل ل ن ت نقض م ة ال  رأي محكم

   . )٧(تشكیل یضم أصحاب المكانة العالیة بمحكمة النقض ، كما قیل  . )٦(حجیة قویة 

ادة          وفي تقنین التنظیم القضائي القدیم ، كانت تبین كیفیة تكوین ھذا التشكیل الم
 )L. 151 –  2 (  م ي  ٤٩١ – ٩١، والمضافة بالقانون رق ایو  ١٥ ف ي  ١٩٩١ م  ، والت

   . )٨( ٢٠٠١ یونیھ ٢٥ في ٥٣٩ – ٢٠٠١ رقم – الأساسي –عُدلت بالقانون 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 340.                                                        
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 42?, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 697. 
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 42?, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 697. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 244.                                                                                                     
(5) R. Perrot, op. cit., no 244.         
(6) R. Perrot, op. cit., no 244.                                                                                                 
(7) R. Perrot, op. cit., no 244.                                                                                                   
(8) L. org. no 2001 – 539 du 25 juin 2001.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ادتین             رأي بالم داء ال   وفي التقنین الجدید ، للتنظیم القضائي ، تم تنظیم تشكیل إب
 )L. 441 – 2 (  ، )R. 441 – 1 . (   

ادة     صت الم د ن شكیل    ) .L. 441 – 2, COJ., Nouv ( فق ذا الت ى أن ھ ، عل
ة ال ون برئاس دم   یك ة أق ھ ، برئاس انع لدی ود م ة وج ي حال ة أو ، ف رئیس الأول للمحكم
  . ) ١(رؤساء الدوائر 

ادة   صلت الم ین ، ف ن ذات التقن ي م زء اللائح ي الج ذا  ) R. 441 – 1( وف ة ھ كیفی
ة        . التكوین   ر الجنائی واد غی ي الم ف ف وحسب ھذه المادة ، فإن تشكیل إبداء الرأي یختل

  . عنھ في المواد الجنائیة 

رئیس الأول ،      ن ال ضلا ع شكیل ، ف ضم الت ة ، ی ر الجنائی واد غی ي الم   ف
دوائر   اء لل نھم   ( الرؤس وب ع ن ین ل     ) )٢(أو م سمیھم ك شارین ت ن المست ین م   ، واثن

ا                رأي فیھ وب ال سألة ، المطل ة بالم دوائر المعنی ادة     . دائرة من ال ن الم ى م رة الأول الفق
   . )٣(المذكورة 

ضم إذ شكیل ی ذا الت دوائر  فھ اء ال ة ، رؤس رئیس الأول للمحكم ن ال ضلا ع ن ، ف
ة ،         . )٤(الستة بالمحكمة    رة بالمحكم ل دائ ن ك ولكنھ لا یتضمن اثنین من المستشارین م

   . )٥(بل فقط من الدوائر المعنیة بالمسألة المطروحة 

                                                             
                                           .F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss: وانظر   )١(

(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
  . ، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) L. 151 – 2( المادة   )٣(

(4) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 
préc., p. 188.         

(5) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 421, S. Guinchard et 
d'autres, op. cit., no 697. F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.             



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

أما التشكیل المخول إبداء رأي محكمة النقض ، في المواد الجنائیة ، فإنھ یتكون   
دوائر الأخرى ،        من اء ال  الرئیس الأول للمحكمة ، ورئیس الدائرة الجنائیة ، وأحد رؤس

ین      ة واثن دائرة الجنائی ن ال شارین م ة مست ة ، وأربع رئیس الأول للمحكم سمیھ ال ی
رة  . مستشارین ، ویسمیھم أیضا الرئیس الأول للمحكمة ، ینتمون إلى دائرة أخرى        الفق

  . الثانیة من ذات المادة 

ل         والم ون ، مث نقض یك ة ال داء رأي محكم اص بإب شكیل الخ ذا الت ظ أن ھ لاح
ومع ذلك ، . الدوائر المختلطة والھیئة العامة للمحكمة ، برئاسة الرئیس الأول للمحكمة      

ھ    ض الفق جل بع ا س رأي ،     )١(وكم داء ال اص لإب شكیل الخ ذا الت ین ھ ارق ب د ف  ، یوج
ة      ة للمحكم ذا الأ  . وتشكیل الھیئة العام ي ھ رة       فف ل دائ دیم ، ك ھ الق سب تنظیم ر ، وح خی

ا          شارین بھ . بالمحكمة كان یشارك منھا ، فضلا عن رئیسھا ، عمیدھا واثنان من المست
ضوا  ٢٥فكان یضم إذن كما نعرف    ضم      .  ع ار ی د ، ص ھ الجدی ي تنظیم ضوا ،  ١٩وف  ع

اص  أما التشكیل. بالاكتفاء بمستشار واحد من كل دائرة بجانب رئیسھا والعمید بھا       الخ
لأن فیھ فقط الدوائر المعنیة بالقانون الجدید . بإبداء الرأي فإنھ أضیق من الھیئة العامة 

ا                 شارین بھ ن المست ان م ا اثن ي یمثلھ ي الت بیل   . الذي بشأنھ تم طلب الرأي ، ھ ى س عل
دائرة      إن ال اري ، ف انون التج ن الق ا ع د تمام د بعی انون الجدی ذا الق ان ھ ال ، إذا ك المث

شكیل     التجاری ذا الت ین ، بھ ا ممثل ون لھ ة لا یك ر    . )٢(ة والمالی سائل غی ي الم و ف وھ
لأن الغالب أن تكون دائرة واحدة .  تسعة قضاة – حسب البعض   –الجنائیة ، یضم غالبا     

   . )٣(فقط ھي المعنیة بالمسألة المطروحة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 244, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 340.       
(2) R. Perrot, op. cit., no 244.                                                                                                     
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 340.                                                        



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ة ،  كما تم النص على أنھ یجوز للنائب العام بالمحكمة أن یقدم كلمة النیابة        العام
   . )١(، ) .L. 432 – 1, COJ., Nouv ( المادة . أمام تشكیل إبداء الرأي 

ة      شكیلات الحاكم ل الت ل ك ك مث شكیل ، وذل ذا الت سات ھ ت جل ا كان   ولم
ة  شكیل   )٢(بالمحكم نھم الت ون م ذین یتك ضاء ال ع الأع ضور جمی صح  إلا بح  ، )٣(، لا ت

ادة  انون إجراءات     )٤(،  ) .R. 441 – 1, al. 3, COJ., Nouv( الم د وضع الق  ، فق
انع       دیھم م شار     . للإحلال محل المستشارین الغائبین أو الذین ل ة ، المست ذه الحال ي ھ فف

د      رئیس الأول أو ، عن سمیھ ال شار ی ھ مست ل محل انع ، یح ھ م ذي لدی ب أو ال   الغائ
ھ        اب عن ذي ن دائرة ال یس ال ھ ، رئ ادة  . غیاب  ,.R. 441 – 1, al. 1er, COJ( الم

Nouv. (  ،)٥( .  

انع              ة أو وجود م دائرة الجنائی یس ال اب رئ ة غی ي حال ة ، وف وفي المواد الجنائی
اب        ة غی ي حال لدیھ ، یحل محلھ مستشار من نفس الدائرة ، یسمیھ الرئیس الأول أو ، ف

ھ         اب عن ذي ن دائرة ال یس ال ر ، رئ ذا الأخی ادة  . ھ  ,.R. 441 – 1, al. 2, COJ( الم
Nouv. (  ،)٦( .   

                                                             
   ) .  .L. 132 – 1, al. 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )١(

(2) F. Zenati, art. préc., pp. 247 et ss.                                                                                         
(3) P. julien, Dès lors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, art. 

préc., p. 188,      E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., T. 3, p. 625 – 23.  
  ) . .L. 151 – 2, al. 4, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(
   ) . .L. 151 – 2, al. 2, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٥(
   ) ..L. 151 – 2, al. 3, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٦(

                                   ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 697:      وانظر 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

  الفرع الثاني
  التشكيلات الإدارية

نقض  : الجمعيــات العموميــة لمحكمــة الــنقض –أولا  ة ال ضاة بمحكم  فالق

صلاحیات             ذه    . )١(یمكنھم أن یجتمعوا في جمعیة عمومیة ، لممارسة بعض ال ون ھ وتك

إذ حسب ما ھو منصوص علیھ بالمواد من  . )٢(الجمعیة برئاسة الرئیس الأول للمحكمة 

 )R. 435 – 1 (   ى إن       ) R. 435 – 3 ( إل د ، ف ضائي الجدی یم الق ین التنظ ن تقن ، م

نقض     ة ال  Les assemblées générales de la Courالجمعیات العمومیة لمحكم

de cassation ة رئیس الأول للمحكم ھا ال انع  .  ، یرأس ود م ھ أو وج ة غیاب ي حال وف

 Le président de chambreلدیھ ، یرأسھا رئیس الدائرة صاحب الدرجة الأعلى  

dont le rang est le plus élevé )٣( .   

ي      دود ف وأعضاء النیابة العامة بالمحكمة یشاركون في ھذه الجمعیات بصوت مع

  .   ، وحساب أغلبیة الأصوات )٤(المداولات 

  

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 237, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 233, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 233.                                                                
(2) R. Perrot, op. cit., no 237, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 

233.  
   ,S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 698                   :             وانظر   )٣(

ادة  ت الم ة   ) R. 131 – 8( وكان ى أن الجمعی نص عل دیم ، ت ضائي الق یم الق ین التنظ ن تقن ، م
  :وانظر .  ، في حالة غیاب الرئیس الأول ، یرأسھا أقدم رؤساء الدوائرالعمومیة للمحكمة

J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 233, 
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 233.                                                         



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ة          ة لعام ة أو مفتوح سات علنی ي جل ع ف ة لا تجتم ة للمحكم ة العمومی والجمعی
ن             ومثل الج  . )١(الأشخاص   ط م ؤدي دورا فق ي ت اكم ، ھ ة المح ي كاف ة ف معیات العمومی

ة   ة إداری ین  . )٢( Exclusivement administrativeطبیع صوص تقن ن ن ولك
ولكن اقتصرت  . )٣(التنظیم القضائي قد أغفلت أن تحدد بدقة اختصاصات ھذه الجمعیات 

 محضر جلسة باجتماع ، من ھذا التقنین ، على تقریر أنھ یُكتب ) R. 435 – 3( المادة 
   . )٤(الجمعیة العمومیة 

سي    ھ الفرن ض الفق رى بع شأن     )٥(وی ررة ب د المق ال ، القواع ة ح ى أی ھ عل  أن
تئناف    ة الاس ة ولمحكم ة الابتدائی ة للمحكم ات العمومی ق )٦(الجمعی ذه - ، لا تنطب  ھ

  .  أمام محكمة النقض –القواعد 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 422.                                                                 
(2) R. Perrot, op. cit., no 237, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

422.  
  : وفي الاختصاصات الإداریة للجمعیة العامة للمحكمة ، انظر 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 233.    
(3) R. Perrot, op. cit., no 237. 
(4) R. Perrot, op. cit., no 237. 

  : وانظر  ) .  ,.R. 131 – 9, COJ( وھذا ما كانت تنص علیھ أیضا المادة 
J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 233. 
(5) R. Perrot, op. cit., no 237.                                                                                                

، من تقنین التنظیم  )  R. 212 - 57( إلى   )  R. 212 - 22( وھذه اقواعد تتضمنھا المواد من   )٦(
ة      ة الابتدائی سبة للمحكم د بالن ن  Tribunal de grande instanceالقضائي الجدی واد م    ، والم

 )R. 312 - 27  (    ى ة الاستئناف       )  R. 312 - 64( إل سبة لمحكم ین بالن ن تقن  Cour، م
d'appel .     اكم ذه المح م    . وھي تنظم خمسة أنواع من الجمعیات العمومیة بھ ى لقضاة الحك الأول
م  . والثانیة لأعضاء النیابة بالمحكمة    . بالمحكمة   ة   والثالثة لقضاة الحك ة  .  وأعضاء النیاب والرابع

  .  والخامسة تشمل كل القضاة والموظفین بالمحكمة . للموظفین بقلم الكتاب 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

 Le Bureau de la Cour مكتب محكمة النقض  : مكتب المحكمة –ثانيا 
de cassation    شكیل إداري و ت سیة ، ھ  Une formation ، الفرن
administrative )بالمحكمة )١ ،  .  

ل أن                       :نشأته  ة قب ھ الممارسة العملی دا ، أوجدت دیم ج از ق د جھ ب یع ذا المكت وھ
صوص   ده الن ع     . توج ع م ة یجتم رئیس الأول للمحكم ى أن ال ري عل ل یج ان العم إذ ك

اء ا  رؤس ل بھ یم العم ة لتنظ ام بالمحكم ب الع دوائر والنائ ذت .  ال ات أخ ذه الاجتماع وھ
ي     انون ف وم بق ر مرس ى أث میا عل ا رس ھ ١٧طابع شأ  ١٩٣٨ یونی د أن ان ق ذي ك  ، وال

ا        ا رأین ة كم سمیة      . الدائرة الاجتماعی ات ت ذه الاجتماع ذت ھ م أخ ة   " ث ب المحكم " مكت
انون  و ٢٣بق ادة  ( ١٩٤٧ یولی انون  ، و ) ٢الم ي ق تمرت ف و ٣اس    ١٩٦٧ یولی

   . )٢( ) ٢المادة ( 

ادة     :تكوينـه  نص الم ا ل ضائي      ) R. 121 – 2( ووفق یم الق ین التنظ ن تقن ، م
دوائر ،     اء ال ة ، ورؤس رئیس الأول للمحكم ن ال ون م ة یتك ب المحكم ان مكت دیم ،  ك الق

ام الأول   امي الع ام ، والمح ب الع ات  . )٣(والنائ ضر اجتماع ان یح ساعدة وك ب لم المكت
   . )٤(ھؤلاء الأعضاء ، رئیس قلم الكتاب بالمحكمة 

                                                             
= 

ن          المواد م ت واردة ب د كان ذه القواع دیم، ھ ى  ) R. 761 - 1( وفي تقنین التنظیم القضائي الق   إل
 )R. 761- 50( ة  أحكام متعلقة بالجمعیات العمومیة لمحكمة الاستئ : ، تحت عنوان ناف والمحكم

  . الابتدائیة، وذلك بالفصل الأول من الباب السادس 
(1) R. Perrot, op. cit., no 238, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., nos 

230 et ss., La cassation en matière civile, op. cit., nos 230 et ss.  
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 231, La cassation en 

matière civile, op. cit., no 231.   
(3) J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.           
(4) R. Perrot, op. cit., no 238, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

423, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 231, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 232. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ضلا   ون ، ف ب یتك صار المكت ضائي ، ف یم الق د ، للتنظ ین الجدی ي التقن ا ف   أم
ام     امي الع ن المح ام ، م ب الع دوائر والنائ اء ال ة ورؤس رئیس الأول للمحكم ن ال   ع

ى     احب الدرجة الأعل  Le premier avocet général dont le rang leالأول ص
plus élevé         ام ب الع سمیھما النائ ین ، ی امین أول امیین ع ین مح ن اثن   .   ، وم

ة   ادة   . )١(ویكون اجتماع ھؤلاء الأعضاء بمساعدة رئیس قلم الكتاب بالمحكم  .R( الم
421 – 2  . (   

   . )٢(ودور المكتب هو مساعدة الرئيس الأول للمحكمة في الإدارة : اختصاصه 
و  ٣نا أنھ منذ قانون    ویلاحظ ھ  ب      ١٩٦٧ یولی د مكت م یع رئیس الأول ول إن ال  ، ف

 ,.R. 431 – 2, COJ( المادة  . )٣(المحكمة ھو الذي یحدد اختصاص الدوائر المدنیة 
Nouv.. (   ،)سات    . )٤ . ولكن مكتب المحكمة استمر لھ الاختصاص في تعیین عدد الجل

  .  )٥(،  ) .R. 431 – 4, COJ., Nouv( المادة 

ي    وبصفة عامة ، ھو یتخذ القرارات ، بعد التداول بین أعضائھ ، في المسائل الت
،  ) .R. 421 – 2, COJ., Nouv( المادة . أعطتھ الاختصاص بھا القوانین واللوائح 

                                                             
(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 699. 
(2) R. Perrot, op. cit., no 238, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

424, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 699.                          
  :  وانظر .  ، المادة الثالثة ١٩٤٧ یولیو ٢٣ارن في قانون وق  )٣(

J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 232, La cassation en matière 
civile, op. cit., no 232.  

   ) ..R. 121 – 5, COJ., Anc( ومن قبلھا المادة   )٤(
ادة       )٥( سب الم ھ ح ان ل دة        ) ,.R. 131 – 1, COJ( وك دد وم دد ع دیم ، أن یح ین الق ن التقن ، م

سن سیر القضاء       اة ح سات ، وبمراع ر  . الجل  .P. Bellet, art. préc., p. 207, R:   وانظ
Perrot, op. cit., no 238, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 424, 

J. – J. Taisne, op. cit., p. 42.                                                                      



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

رة   رة أخی ة  . فق سات بالمحكم دد الجل ین ع ذي یع و ال ال ، ھ بیل المث ى س د  . )١(عل ویع
الخبراء الق   ة ب ة الوطنی  La liste nationale des expertsضائیین  القائم

judiciaires  )ب      . ) ٤( )٣( )٢ ضاء مكت یس وأع ین رئ شأن تعی رأي ب دم ال و یق وھ
المساعدة القضائیة ، والذین یسمیھم الرئیس الأول للمحكمة لتمثیل محكمة النقض بھذا  

   . )٥(المكتب 

ز للتدبر والتفكیر ویلخص الفقھ الفرنسي دور المكتب بمحكمة النقض ، بأنھ جھا
Un organe de réflexion  ٦( ، تحت تصرف الرئیس الأول للمحكمة(.   

 Service de documentation et إدارة التوثيـق والدراسـات –ثالثـا 
d’études :       ل ا قی دقیق كم المعنى ال د ، ب ذه الإدارة لا تُع شكیلات  )٧( وھ د الت  ، أح

دى الإد  الأدق إح ا ب نقض ، ولكنھ ة ال ل إداري بمحكم وم بعم ة ، تق ون . ارات الھام وتك
ام  " عناصر المعلومات المفیدة في أعمال المحكمة    : " مھمتھا ھي تجمیع     : ، وفي القی

   . )٩( )٨(" بالبحوث اللازمة " 

                                                             
                                .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 699  :   وانظر   )١(
                       ,J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 232:  وانظر   )٢(
  :  وانظر  . ٢٠٠٤ دیسمبر ٢٣ ، في ١٤٦٣ – ٢٠٠٤ من اللائحة رقم ١٨المادة   )٣(

S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 699.    
نقض     )٤( ة ال  ,S. Guinchard et d'autres:    وانظر في حالات أخرى لاختصاص مكتب محكم

op. cit., no 699.   
                        ,J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 232:  انظر   )٥(

(6) R. Perrot, op. cit., no 238, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 
424, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 699.                       

(7) R. Perrot, op. cit., no 239. 
(8) R. Perrot, op. cit., no 239. 

ان   ، من تقنین التنظیم القضائي ) R. 433 – 4( إلى  ) R. 433 – 2( ن وانظر المواد م  )٩( ي بی ، ف
  . توصیف ھذه المھام



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

سینا ، أن                د ن ا ق ذكر ، إن كن ي ت ون ھ ب أن تك ا یج م دورھ ي فھ ونقطة البدایة ف
ی   ارض ب ادي التع دف تف سي ، وبھ شرع الفرن ة ،  الم ة بالمحكم دوائر المدنی ام ال ن أحك

ا ،     )١(عندما بدأت ھذه الدوائر تتعدد وتتنوع        ن بینھ ي م ات ، والت  ، كان قد أقام عدة آلی
ف     ام مختل ین أحك وده ، ب ال وج ي ح ة ، ف ارض بدای ذا التع ار ھ شف أو إظھ دف ك وبھ

ة  دوائر بالمحكم اد )٢(ال ان إیج زي "  ، ك رس المرك  ، Le fichier central" الفھ
   . )٣(للمحكمة ، والذي یتضمن ملخصات لكل الأحكام الصادرة من المحكمة 

انون         ذ ق سطس  ٤وھذه الإدارة سمیت من ق والبحوث    " ١٩٥٦ أغ   إدارة التوثی
نقض   ة ال ة        . )٤(" بمحكم سین غل ي تح اھم ف دا وس الا ج ان فع ا ك ل أن دورھ د قی وق

   . )٥(المحكمة 

تم تن سي أن ی شرع الفرن ضیل الم ت  ولتف د ألغی ة ، فق ذه الإدارة بلائح یم ھ ظ
 یولیو ٣ بعد ذلك في قانون – ھذه النصوص –النصوص التي كانت تنظمھا ، ولم تظھر 

م        ١٩٦٧ ي  ١٢٠٨ – ٦٧ ، وتولت ھذا التنظیم اللائحة رق سمبر  ٢٢ ف د   . ١٩٦٧ دی وق
ذي ھو أوس               ذه الإدارة ، وال د لھ دور الجدی ا العاشرة ال ي مادتھ ذه اللائحة ف ع حددت ھ

   . )٦(بكثیر عن دورھا القدیم 

ضمن     زي یت رس مرك ساك فھ سابق ، بإم ي ال ان ف ا ك ة ، كم ت مكلف ي مازال فھ
نقض           ة ال ن محكم صادرة م ام ال ل الأحك ائف أخرى      . ملخصات لك ا وظ ندت لھ ن أس ولك

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 239. 
(2) R. Perrot, op. cit., no 239.  
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no  107.                                                               
(4) Y. Lobin, art. préc., p. 164.   
(5) Y. Lobin, art. préc., p. 164.  
(6) Y. Lobin, art. préc., p. 164.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

صاد    . بھدف مساعدة المستشارین بالمحكمة في دراساتھم        ن الاقت وأن تمكنھم بالتالي م
   . )١(في وقتھم 

النقض         ون ب ي للطع صنیف المنھج ولذلك فإن ھذه الإدارة تقوم بصفة خاصة بالت
ة       . )٢(عقب إیداع المذكرة الشارحة لھا    ضاة المحكم ات لق دیم المعلوم ا تق . ومن مھامھ
   . )٣(وإجراء الدراسات التي یطلبونھا 

ام          ل الأحك كما صار الفھرس المركزي الذي تمسكھ ، لا یتضمن فقط ملخصات لك
ن               الص صادرة م ة ال ر أھمی ام الأكث صات للأحك ادرة من محكمة النقض ، ولكن كذلك ملخ

  .)٥( Le fichier"الفھرس"ا تُسمى ھذه الإدارة بصفة عامة ولھذ. )٤(المحاكم الأخرى 

ن         صادرة م ام ال ات الأحك شر مجموع داد ون ولى إع ي تت ي الت ذه الإدارة ھ وھ
نقض     . محكمة النقض    ة ال ة محكم ت وظیف سیر      فإذا كان د التف ي توحی ا نعرف ، ھ ، وكم

للقواعد القانونیة ، فإنھ لمعرفة ھذا التفسیر الذي یجب توحیده ، تقدم المحكمة نشرتین    
وتكون ھذه الإدارة ھي المسئولة عن . شھریتین بالأحكام والآراء الصادرة من المحكمة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 239. 
(2) Y. Lobin, art. préc., p. 164.                                                                                                  
(3) Y. Lobin, art. préc., p. 164.                                                                                                 
(4) R. Perrot, op. cit., no 239, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

426.                       
(5) R. Perrot, op. cit., no 239. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

دائرة الجنائ     . )١(طباعتھما  شرة أخرى  لل ة ، ون ة  نشرة للدوائر المدنی ادة  . ی  .R( الم
433 – 4, COJ., Nouv. (  ،)٢( .  

مع مراعاة أنھ لا تُنشر بھاتین النشرتین إلا الأحكام والآراء الأكثر فائدة أو إثارة  
درھا ،         ،)٣( Les plus intéressantsللاھتمام ذي أص شكیل ال یس الت رح رئ ي یقت الت
ادة     . )٤(نشرھا   ذه        . ذات الم ا ھ ي بھ ام الت ل أن الأحك دود     وقی ي ح ون ف صوصیة تك  الخ

   .  )٥(من جملة الأحكام الصادرة من المحكمة % ) ٢٠( العشرین بالمئة 

نة             دین ، س ا الجدی ذت اسمھا ودورھ دما أخ ا عن ذه الإدارة ، فإنھ وین ھ وعن تك
ن       ١٩٦٧ دلا م ة ، ب ة العام ن النیاب ضوا م شر ع د ع ى أح ا إل ل بھ ند العم د أس ان ق  ، ك

ن        . بھا في السابق عشرین عضوا كانوا یعملون    شتھ م ن دھ ھ ع ر بعض الفق ذا عب ولھ
ا        د مھامھ أن     . إنقاص عدد الأعضاء بالإدارة في ذات الوقت حیث تزی ك ب سر ذل ھ ف ولكن
اء  . بعض المستشارین المقررین یتم تخصیصھم للعمل بھذه الإدارة    كما یمكن كذلك ، بن
ین  على قرار الرئیس الأول ، أن یساعد في أعمالھا بعض المستش      ارین المقررین المنتم

   . )٦(إلى دوائر المحكمة 

                                                             
ي          )١( ة ف م بلائح ة ، ت شاء المحكم ن إن وبر  ١٩فبعد سنوات قلیلة م ة    ١٧٩٦ أكت شرة محكم شاء ن  إن

ومن ثم التیسیر بالنسبة للقضاة والمتقاضین ،   . المنتظم لھذه الأحكام النقض بھدف ضمان النشر   
  :انظر . في معرفة الأحكام الصادرة من المحكمة الضابطة للقانون 

J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 107.                                       
(2) R. Perrot, op. cit., no 239, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

426.                     
(3) R. Perrot, op. cit., no 239. 
(4) Y. Lobin, art. préc., p. 164,  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 

426.                  
(5) J. Vincent et S. Guhnchard, Procédure, op. cit., no 1556.                                                                                         
(6) Y. Lobin, art. préc., pp. 166 - 167.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ون خاضعة       وحالیا ، وحسب تنظیمھا في تقنین التنظیم القضائي الجدید ، ھي تك
سلطة   اء      Sous l'autoritéل د رؤس ا أح وم بإدارتھ ة ، ویق رئیس الأول للمحكم  ال

نقض       . الدوائر بالمحكمة  ة ال دوبون بمحكم ا المن وم بأعمالھ  Les auditeurs aویق
la Cour de cassation .  ادة   ،  ) .R. 433 – 1, COJ., Nouv( الم

ة    ى والثانی ان الأول ن      . الفقرت ة ، یمك دائرة بالمحكم ررین ل شارین المق ا أن المست   كم
ذه الإدارة     ال ھ ي أعم شاركوا ف رئیس الأول ، أن ی ن ال رار م ذلك ، بق ادة ، . ك ذات الم

  . الفقرة الأخیرة 

دوبین بال ت إدارة    فالمن ذه الإدارة ، تح ل بھ ون بالعم ذین یقوم م ال ة ھ   محكم
ذ رأي               د أخ ة بع رئیس الأول للمحكم سمیھ ال رة ، ی یس دائ أحد المستشارین ، بدرجة رئ

ام  ب الع ة     . )١(النائ رئیس الأول للمحكم ة ال عة لرئاس ون خاض ي تك  . )٢(وھ
شاركوا            ضا أن ی ن أی دائرة یمك صون ل ذه    والمستشارون المقررون المخص ال ھ ي أعم ف

   . )٣(الإدارة 

  

  

                                                             
(1) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 700.                                                                            

  .، من تقنین التنظیم القضائي القدیم  ) R. 131 – 17( إلى  ) R. 131 – 14( وقارن بالمواد   )٢(
(3) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 700.                                                                              



 

 

 

 

 

 ٤٦١



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  الفصل الثاني
 اختيار الطعون التي تنظرها محكمة النقض الفرنسية

  

  : تمهيد وتقسيم 
ل       ي ك م ف المقصود ھنا ھو بحث ما إذا كانت محكمة النقض الفرنسیة تنظر وتحك
إجراءات صحیحة ،      ت ب الطعون بالنقض المرفوعة إلیھا ، طالما أن ھذه الطعون قد رُفع

ار           و ي ، تخت ا تنتق ا ، أم أنھ ام   Sélectionnerتوافرت بھا شروط قبولھ اد أو الھ  ، الج
بعض           ذا ال یة ، وھ ا الأساس ق وظیفتھ ي تحقی من ھذه الطعون ، أو ما تراه منھا یسھم ف

  . ھو فقط الذي تنظره المحكمة وتحكم فیھ 

ت           سا تح وان  وھي المسألة التي یناقشھا الفقھ ورجال العمل القانوني في فرن  عن
صفیة    ار   Filtrageت الأدق اختی ضایا  Sélection ، أو ب ي  Les affaires ، الق  ، الت

نقض      ة ال لطة          . تنظرھا محكم ة س ي المحكم ر یعط ر الأخی ذا التعبی ث أن ھ ن حی ك م وذل
  . أوسع في تحدید الطعون التي تنظرھا وتحكم فیھا ، كما سنرى 

ة ،         ل وحتمی ى ضرورة ، ب ضایا     ورغم أن الجمیع یتفق عل ا للق ار م ام باختی  القی
التي تنظرھا محكمة للنقض ، لوجود الأسباب التي تفرض ذلك ، فإنھ نظرا لتعدد مناھج       
ام       ول النظ ور ح دل یث إن الج ر ، ف ى آخ انوني إل ام ق ن نظ ا م ار ، واختلافھ ذا الاختی ھ

  . الأفضل لاختیار الطعون التي تنظرھا محكمة النقض الفرنسیة 

ل     ولھذا ، فإن المشر   ي قی ات النظر الت ع الفرنسي المعاصر ، متأثرا ببعض وجھ
ى نحو              النقض عل ون ب بھا في ھذا الشأن ، وتحت ضغط الزیادة المستمرة في عدد الطع
دي                     نھج التقلی ر الم اع وغی ب الأوض د قل ا ، ق ا كلھ م فیھ ة الحك سع المحكم معھ لم یعد ی

  . ر الذي كان یأخذ بھ في فترات زمنیة سابقة ، لھذا الاختیا



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

الي ،         ام الح م النظ ة ، ث وسوف نحاول عرض النظام الذي كان یتبع بصفة تقلیدی
اني ،               ین الأول والث ي المبحث سیة ، ف نقض الفرن ة ال ا محكم لاختیار الطعون التي تنظرھ
ا    ي تنظرھ ون الت ار الطع ضرورة اختی دي ل ث تمھی ي مبح نا ف د عرض ون ق د أن نك وبع

  . یار محكمة للنقض وتعدد مناھج ھذا الاخت

  : وعلى ذلك یمكن تقسیم ھذا الفصل على النحو الآتي 

دد             :مبحث تمهيدي  نقض وتع ة لل ا محكم ي تنظرھ ون الت ضرورة اختیار الطع
  مناھج ھذا الاختیار

نقض            :المبحث الأول  ة ال ا محكم ي تنظرھ ون الت ار الطع ي اختی دیم ف نھج الق  الم
  . الفرنسیة 

نقض    المنھج الحالي في اخ    :المبحث الثاني  ة ال تیار الطعون التي تنظرھا محكم
  . الفرنسیة 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

  المبحث التمهيدي
  ضرورة اختيار الطعون التي تنظرها محكمة للنقض

  وتعدد مناهج هذا الاختيار
  

  المطلب الأول
  ضرورة اختيار الطعون التي تنظرها محكمة للنقض

  

ة ال                 ام محكم ون أم دد الطع ادة ع تمرار زی ن اس رع أول ع ي ف نقض ونتكلم ھنا ف
ن       اني ع رع ث ي ف وبعض الأسالیب الوقائیة والردعیة التي تم اتباعھا ، للحد منھا ، ثم ف
ي      أن تعزیز الجانب الضابط للقانون في وظیفة محكمة النقض یفرض اختیار القضایا الت

  .تحكم فیھا ھذه المحكمة 

  الفرع الأول
  استمرار زيادة عدد الطعون بالنقض وأساليب 

   منهاوقائية وردعية للحد
سیة       نقض الفرن ة ال ام محكم ذ أن    : استمرار زیادة عدد الطعون أم ھ من ع أن الواق

نة  سیة س نقض الفرن ة ال شئت محكم د ١٧٩٠اُن ا تزی اء علیھ ضایا .  م ، والأعب دد ق فع
الطعون بالنقض التي تُعرض علیھا لم یتوقف عن الازدیاد ، كما سجل ذلك أحد الرؤساء 

   . )١( P. Bellet:  الأوائل للمحكمة ، ھو 

                                                             
(1) P. Bellet, art, préc., notamment p. 198.                                                                                



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ا       ان تقریب ا ك سنوات    ٢٧٠فعدد القضایا التي كان علیھا الفصل فیھ ي ال ضیة ف  ق
   . )١(الأولى من عمر المحكمة 

نة      ى  ١٨٤٠ھذا العدد الذي كان قد وصل في س ة ،   ٥٢٠م ، إل ن مدنی ضیة طع    ق
نة    ) یضاف إلیھ تقریبا ألفي طعن في المواد الجنائیة  (  ي س م ، ١٨٨٢، كان قد وصل ف

  .  قضیة طعن ٦٦٦في المواد المدنیة ، إلى 

نة   ٥٢٢٦ ووصل العدد الإجمالي لقضایا الطعن بالنقض  إلى      ي س  قضیة طعن ف
  ) .  قضیة جنائیة ٣٥٣٠ قضیة مدنیة ، و ١٦٩٦منھا . ( م ١٩٠٠

ة ،   ٢١٢٧ . ( ١٩٢٥ قضیة طعن في سنة  ٧٣٥٠ووصل العدد إلى     ضیة مدنی  ق
نة     ٩١٠٥وإلى ) .  قضیة جنائیة    ٥٢٢٣ ي س ن ف ضیة طع ضیة  ٣٦٦٥. ( م ١٩٥٠ ق  ق

ة ،  ة  ٥٤٤٠مدنی ضیة جنائی ى ) .  ق نة   ١١١٤٩وإل ي س ن ف ضیة طع   . م ١٩٦٦ ق
  ) . قضیة جنائیة ٤٠٩٨ قضیة مدنیة ، ٧٠٥١( 

ى   نة    ١٢٩٩٤وإل ي س ن ف ضیة طع ى  . م ١٩٧٧ ق ي   ٢٧٢٧٩وإل ن ف ضیة طع  ق
  .م ١٩٩٠سنة 

 ٧٠٨٥ قضیة مدنیة ، ١٩٣٨٦. ( م ١٩٩١ قضیة طعن في سنة     ٢٦٤٧١وإلى  
   . )٢() قضیة جنائیة 

 قضیة طعن مدنیة ، متبقیة من السنوات ٩٩٢٠ ،  كانت توجد    ١٩٧٧وفي سنة   
سنة      س ال ي نف ا ف یفت إلیھ سابقة ، وأض دة   ٩٠٧٧ال ن جدی ضیة طع ت  .  ق ا تمكن وم

                                                             
(1) P. Bellet, art, préc., , p. 194.                                                                                                  

  : ھذه الأعداد لدى   )٢(
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 265, Cassation (Cour de), 
art. préc., no 265, P. Hébraud, art. préc., p. 205, P. Bellet, art, préc., p. 198.                        



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

سنة         س ال ي نف ا ف ازه منھ ن إنج ضیة  ٨٠١٩المحكمة م ام     .  ق ي أم ان المتبق الي ك وبالت
   . )١( قضیة ١٠٩٧٨في نھایة السنة المحكمة 

ة ،   سنة التالی ي ال ة  ١٩٧٨وف ى المحكم ع إل دا ١٤٢٤٢ ، رف ا جدی ي .  طعن وف
م تنجز إلا        ي ل ة ، فھ ا المحكم خلال نفس السنة ، ورغم زیادة عدد القضایا التي أنجزتھ

   .)٢( قضیة ١٢٩٠٠

ة       دى المحكم ام ل ب الع ال النائ رب ، ق ت أق ي وق  Jean – Françoisوف
Burgelin        ستمرة ة م نة      .  ، أن زیادة عدد الطعون أمام المحكم ي س ا ف ع إلیھ ث رُف حی

   . )٣( ، ثلاثین ألف طعن ٢٠٠٠

ھ  : أسباب زیادة عدد الطعون أمام محكمة النقض الفرنسیة    وقد أرجع بعض الفق
  . الفرنسي ھذه الزیادة المستمرة في عدد الطعون بالنقض إلى أسباب متعددة 

صو     ة           على وجھ الخ ا طبیعی ل أنھ ي قی باب الت ن الأس ى م ة الأول ي المرتب ص ، ف
ات     . )٥( ، تأتي زیادة عدد السكان     )٤ (لھذه الزیادة  م المنازع ادة ك إذ یجب عدم إغفال زی

اكم              ن المح ا م وم فیھ ضایا المحك دد الق ي ع ة ف ادة الإجمالی الي الزی ة ، وبالت صفة عام ب
   . )٧(حكمة النقض وأثر ذلك في زیادتھا أمام م . )٦(المختلفة 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 205.  
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 205. 
(3) J – F. Burgelin, art. préc., pp. 932. 
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 271,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc.,   no 271.                                                                                                                                
(5) M. Jeantin, art. préc., no 3, P. Bellet, art.  préc., p. 198, J. Boré, La 

cassation en matière civile, op. cit., no 271,  Cassation ( Cour de ), art. 
préc., no 266.         

(6) M. Jeantin, art. préc., no 3.                                                                                                    
ومع ذلك ، كانت إحصائیة ، قدیمة نسبیا ، قد أظھرت أن النسبة المئویة للطعون بالنقض بالقیاس   )٧(

ن     إ صت م د تناق ت ق تئناف ، كان اكم الاس ن مح صادرة م ام ال دد الأحك ى ع نة   % ٣٤٫٥ل ي س ف
= 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

شریعیة      صوص الت دد الن رة ع ى كث ضا إل ع أی ھ    . )١(وترج ض الفق د بع د أك فق
سي  ة أو    )٢(الفرن ة متعجل صوصھا بطریق د ن ي تُع ة ، والت شریعات الحدیث اثر الت  أن تك

ة  دة   )٣(معیب ون معق د تك وض   )٤( ، أو ق شوبھا الغم ي ی ادة  )٥( ، أو الت ى زی  ، أدى إل
دد        الحالات التي یُوجد ف    ادة ع ى زی الي إل ا ، وبالت یھا الشك في حكم القانون في مسألة م

شأ              . الطعون بالنقض    ي ین ستمرة الت شریعیة الم دیلات الت ضا التع ھ أی ؤدي إلی وھو ما ت
   .)٦(عنھا ، في كل تعدیل ، مشاكل جدیدة في التفسیر 

ى           النقض ، إل ون ب ضایا الطع دد ق ي ع ادة ف ذه الزی بعض ھ ع ال ا أرج   كم
سھولة ي        ال دم التقن ى التق خاص ، وإل ل للأش ة والتنق ي الحرك رة ف    ، )٧( الكبی

ة    صادیة والاجتماعی روابط الاقت ي ال د ف د المتزای ى التعقی روابط )٨(وإل ي ال    ، وف

                                                             
= 

ى   ١٩٦٠في سنة   % ١٦م ، وإلى  ١٩٥٨سنة   % ٢٨م إلى   ١٩٥٦ م إل ي سنة    % ١٢م ، ث ف
  : انظر . م ١٩٧٨

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 266,  Cassation ( Cour 
de), art. préc., no 266. 
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 266. 

ر    )٢(  .R. Perrot, op. cit., no 225, J. Vincent et d'autres, La justice, op: انظ
cit., no 407, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 682.                                  

ي  – في فرنسا –خاصة وأن جزءا كبیرا من القواعد القانونیة     : ویقول بعض الفقھ    )٣(  یتم إصداره ف
  . نصوص لائحیة 

R. Perrot, op. cit., no 225. 
(4) P. Bellet, art, préc., p. 198.                                                                                                   
(5) J, - J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                   
(6) R. Perrot, op. cit., no 225. 
(7) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 266. 
(8) P. Bellet, art, préc., p. 198.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ة  اعي   . )١(القانونی انون الاجتم ور الق ى تط ساعدة  )٢(وإل ام الم د نظ ذي أوج  ، وال
ات   كما ترجع ھذه الزیادة في قضای   . )٣(القضائیة   ادة المعلوم . ا الطعون بالنقض إلى زی

ل إجراءات     . )٤(وإلى إمكان حمایة المتقاضین عن طریق النقابات والجمعیات          ى جع وإل
 ٢٢ في ١٢٠٨ – ٦٧النقض أكثر سھولة ، وبالتالي أكثر جذبا ، بناء على اللائحة رقم       

صة           . )٥(م  ١٩٦٧دیسمبر   اة المتخص ب المحام ي مكات ل أن التوسع ف ن   كما قی ي الطع ف
   . )٦(بالنقض ، لیس بعیدا عن ھذا التطور 

 ، إلى الأسباب السابقة ، أیضا الحالة النفسیة السائدة )٧(وقد أضاف بعض الفقھ 
ن          ل طرق الطع ا ، ك في العصر الحدیث ، والتي تدفع المتقاضي إلى أن یستعمل ، منھجی

   . )٨(التي یتیحھا لھ القانون 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 271,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 266.                                                                                                                                
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 271.                                                        
(3) P. Bellet, art, préc., p. 198, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 

266.                      
بعض      ر ال سب تعبی ا أدى ح  ,.J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit)  ( وھو م

no 271,  Cassation  ( Cour de ), art. préc., no 271.   سبة ، إلى إتاحة الطعن بالنقض بالن
  . لعامة الناس دون ارتباط بطبقة معینة 

ار               والذي ق   ین مق د تعی امون عن ھ المح وم ب ذي یق یض ال دال أو التخف ضا الاعت ك أی ي ذل اھم ف ھ س ال أن
  . أتعابھم 

(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 271,  Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 266.                                                                                                                                 

(5) D., 1968, 47.  
        .J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 266 :                    وانظر 

(6) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 266.  
(7) R. Perrot, op. cit., no 225. 
(8) R. Perrot, op. cit., no 225. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ھ       أن المشرع شارك )١(وقد قیل    شكلة لأن ذه الم اد ھ ي إیج  ، من زاویة أخرى ، ف

ضاء        ى الق اء إل ال الالتج ي مج سھیلات ف د الت ن     )٢(یزی ھ م أس ب دد لا ب ع ع ز رف  ، فیجی

ام   تعانة بمح وب الاس ون دون وج بیل  . الطع ى س ال عل ئون العم سائل ش ي م ا ف   كم

ون    . )٣(المثال   تبعاد بعض الطع در   فضرورة الاستعانة بمحام قد تؤدي إلى اس ي یق  ، الت

نقض       اد لل بب ج ى س ا عل دم قیامھ و ع ضایا      . ھ دد ق ي ع ستمرة ف ادة الم ذه الزی   فھ

ى          ا یُعف ي فیھ واد الت ي الم صوص ف ھ الخ ى وج ة عل ون ملحوظ النقض ، تك ن ب   الطع

نقض   ة ال ام محكم ول أم امي مقب تعانة بمح وب الاس ن وج النقض م اعن ب   ) . ٤(الط

ل  –اضین أنفسھم ، وقد ذاقوا وبالتالي یكون الطعن في متناول المتق   رارة  – )٥( كما قی  م

  . الھزیمة 

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 225. 
(2) J. - J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                   
(3) J. - J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                  
(4) J – F. Burgelin, art. préc., pp. 932.                                                                                        
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 267,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., nos 267 - 272.                                                                                                                       
سی            نقض الفرن ة ال ة لمحكم سة الافتتاحی ي الجل ال أن     ١٩٧٨ة سنة  ویُذكر أنھ ف ذاك ق ام آن ب الع  ، النائ

ى              ین ، إل ن الثلث ر م ي أكث ع ، ف ت ترج سابقة ، كان زیادة عدد الطعون بالنقض ، المرفوعة في السنة ال
ي           اب محل م كت ي قل ن ف ع الطع ون رف ا یك  Auالإجراءات التي لا تستلزم الاستعانة بمحام ، والتي فیھ

greffe local )  رب       والمقصود في قلم كتاب ة أق ي بصفة عام ي ھ ا والت المحكمة المطعون في حكمھ
  : وانظر . ، من الخصم نفسھ أو من وكیلھ ) مكانیا من محكمة النقض 

G.P., 15 - 16 févr. 1978, p. 3. 
ایر سنة         ادة       ١٩٩٤وفي الجلسة الافتتاحیة للمحكمة في ین ا ، أن زی ضا وقتھ ام ، أی ب الع جل النائ  ، س

ام     الطعون التي لم یُفصل      ب الاستعانة بمح ي   ( فیھا تعود تقریبا إلى المواد التي فیھا لا یج سبتھا ھ إذ ن
 :انظر في ذلك  % ) . ٨٨فقط تصل إلى 

 J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 272.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

وقیل أیضا أن من أسباب ازدحام محكمة النقض زیاد حالات التعارض أو التغییر         
   . )١(في اتجاھات القضاء 

ین      ة ب  كما یُرجع بعض الفقھ زیادة عدد الطعون بالنقض إلى عدم وضوح التفرق
صدر          والثابت لدی  . )٢(الواقع والقانون    ت ت ا كان را م ا كثی ن جانبھ ھ أن محكمة النقض م

ة              ى عناصر واقعی ت تنظر إل ضا كان ن أی انون ، ولك ى الق النظر إل . حكمھا ، لیس فقط ب
ي      ة للتقاض  Troisièmeولھذا السبب تظھر أمام أعین الكثیر كما لو كانت درجة ثالث

degrée de juridiction .    ي إذا ح لام المتقاض د لا ی ذا ، ق ن  ولھ تفادة م اول الاس
نقض      ة ال ام محكم رة أم تھ الأخی ة     . فرص ات الفقھی یلات والتعلیق دد التحل خاصة وأن تع

ة    ام المحكم دیمھا أم ة لتق ج الكافی ر الحج صم الخاس ا للخ دم دائم ال أن  . )٣(یق ذلك یق ل
اعتبار محكمة النقض كدرجة ثالثة للتقاضي ، والنظر إلى الطعن بالنقض كطریق عادي       

   . )٤(ھي أمور شائعة بقوة عند المتقاضین للطعن ، 

ین       ة ب ف بالتفرق ذا الموق ة ھ اولون مواجھ انون یح ال الق ان رج   وإذا ك
ر ،      ب أن تعتب ر ، ولا یج نقض لا تعتب ة ال إن محكم م ف سبة لھ انون ، وبالن ع والق الواق
سائل              ي م یس ف انون ول كدرجة ثالثة للتقاضي ، فذلك لأنھا ، وكما سنرى ، تحكم في الق

ولكن الحقیقة أن التفرقة بین الواقع والقانون ، وإن كانت صعبة أحیانا بالنسبة . الواقع 
ادي           واطن الع سبة للم ة بالن ر مفھوم ك غی لا ش ي ب ھ ، فھ انون ذات ب . لرجل الق ولا یج

   . )٥(إغفال ذلك 
                                                             

(1) J, - J. Taisne, op. cit., p. 43.                                                                                                  
(2) M. Jeantin, art. préc., nos 2, 3.                                                                                              
(3) R. Perrot, op. cit., no 225. 
(4) M. Jeantin, art. préc., no 2.                     
(5) M. Jeantin, art. préc., no 2.                     

                    .J, - J. Taisne, op. cit., p. 43: إذ لا یمیز العامة بین النوعین من المسائل 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ا ،         عدم وضوح ھذه التفرقة بین الواقع والقانون ، مع كل الأسباب السابق ذكرھ
ن     . )١(ازدحام ملحوظ لمحكمة النقض بقضایا الطعون   أدى إلى    د م م تج وھذه الظاھرة ل

،  المحكمةبل وقال الفقھ ، أنھا تسبب أزمة في . )٢(كما أنھا لیست جدیدة تماما . ینكرھا 
ي      سبب والمحرك الأساس وتقلق الأوساط القانونیة ، وأنھا كانت ھي ، بصفة خاصة ، ال

ي أجری    دة الت دیلات العدی نة     للتع ذ س سیة من نقض الفرن ة ال ى محكم  ، )٣(م ١٩٤٧ت عل
ى       ؤدي إل ي ت ي الت والتي فیھا اُلغیت دائرة فحص العرائض ، والتي كانت متھمة بأنھا ھ

   . )٤(بطء سیر القضایا ، واستبدلت بھا دائرة مدنیة ثانیة ، كما رأینا 

سیة      نقض الفرن ة ال ام محكم ون أم دد الطع ن ع د م اولات الح   وإذا : مح
ك ،    كا د ذل ت بع د تلاحق سیة ، ق نقض الفرن ة ال ى محكم ت عل ي اُجری دیلات الت ت التع   ن

سي    ھ الفرن ذي رآه الفق د       )٥(فال ق واح ن منط ا ع صدر كلھ م ت دیلات ل ذه التع   .  أن ھ
و       رة ، ھ ولم یكن رد المشرع الفرنسي على مشكلة ازدحام المحكمة بالطعون ، في كل م

  . الرد ذاتھ 

دیلا    ذه التع ة          فقد كانت ھ ن ناحی شكلة ، م ذه الم اول حل ھ ا ، تح ة م ي مرحل ت ف
شكیلات        دد الت ادة ع رى بزی ة أخ ن ناحی ة ، وم ام المحكم راءات أم یر الإج سریع س بت

ا        . القضائیة بالمحكمة    ة تمام ا   . ولكن ظھر أن نتیجة ھذا المسعى لم تكن ایجابی ا أنھ كم

                                                             
  : كما أدى إلى عدم تناسب یزداد تدریجیا بین عدد القضاة بالمحكمة ، وعدد الطعون   )١(

P. Bellet, art, préc., p. 198.             
(2) M. Jeantin, art. préc., no 3.                         
(3) P. Hébraud, art. préc., pp. 205 - 206, R. Perrot, op. cit., no 225, M. 

Jeantin, art. préc., no 3.                                                                                                                                     
(4) M. Jeantin, art. préc., no 3.                    
(5) M. Jeantin, art. préc., nos 1 et 3.               



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

شكی         ذه الت ن ھ صادر م ضاء ال انس الق دة وتج ي وح ؤثر ف ن أن ت ددة ، یمك لات المتع
   . )١(بالمحكمة 

ذا التوجھ       سي ھ ان    . لذلك ، وفي مرحلة لاحقة ، غیّر المشرع الفرن ھ ك د أن الأكی
ا              ت إلیھ ي رُفع ضایا الت ن الق سنة م ي ال ة ف رغ المحكم ث تف   یلزم تسریع الإجراءات بحی

نة  ي س ل  . ف ا قی ا ، كم دث دائم ن یح م یك ا ل و م و   . )٢(وھ ضا ، وھ زم أی ان یل ن ك   ولك
ة       ما مثل التوجھ الجدید للقانون الفرنسي في ھذه المرحلة ، الحد من الالتجاء إلى محكم

   . )٣(أي الحد من عدد الطعون بالنقض . النقض 

ة ،      ائل وقائی دة وس ع ع اھج ، ووض دة من دبر ع د ت سي ق شرع الفرن ان الم وك
ادي       ر ع ق غی النقض كطری ن ب ابع الطع ى ط اظ عل ى الحف دف إل ة ، تھ رى ردعی    وأخ

ن  از  . للطع ن إنج ا م دف تمكینھ نقض ، بھ ة ال ام بمحكم ذا الازدح ن ھ د م الي الح وبالت
   . )٤(دورھا بفعالیة أكثر 

  : ولتحقیق ھذه الأغراض ، اتبع المشرع الفرنسي الأسالیب الآتیة 

اء  :  التأهيــل المــستمر لقــضاة محــاكم الموضــوع –أ  د رؤس ن أح ادرة م ى مب اء عل بن
الفرنسیة ، فإن ھذه المحكمة تستقبل كل شھر ، ومنذ سنة     الدوائر بمحكمة النقض    

دریب        ١٩٧٥ ى ، للت ة الأول اكم الدرج ن مح تئناف وم اكم الاس ن مح ضاة م م ، ق
داولات        . المھني   دف   . وترفع المحكمة ، بالنسبة لھم ، الالتزام بسریة الم ك بھ وذل

صد       ف ی النقض ، وكی ون ب م  أن تتیح لھم معرفة كیف تتم دراسة قضایا الطع ر الحك

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 3.                                                                                                     
(2) M. Jeantin, art. préc., no 3.                   
(3) M. Jeantin, art. préc., no 3.                                                                                                     
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 267,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 267.                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

انون        ضابطة للق نقض ، ال دیر      . فیھا ، من محكمة ال ة بتق ذه المحكم وم ھ ف تق وكی
   . )١(التزام قضاة الموضوع بتسبیب أحكامھم 

شأن        ذا ال ي ھ ساعدتھ ف دریب    . كما أن مكتب محكمة النقض یقدم م وم بت و یق فھ
سألة  وھذا یتیح لھم التقدم في ھ . قضاة محاكم الموضوع على فن تسبیب الأحكام     ذه الم

   . )٢(فیجیدون البعد بالأحكام التي یصدرونھا عن الوقوع في النقض . الدقیقة 

نقض         ة ال رئیس الأول لمحكم ك ، أدخل ال ى ذل افة إل اع  P. Draiوإض    ، الاجتم
ام              ي أحك دوثھا ف رر ح ي یتك ة الت وب القانونی تئناف لدراسة العی اكم الاس مع رؤساء مح

ض     تم نق لا لتطور        محاكم الاستئناف التي ی ون مح ي تك ة الت سائل القانونی ذلك الم ھا ، وك
   . )٣(حدیث 

وم          ن یق وقد قیل أن ھذه الاجتماعات تعد مناسبة لتبادل حر لوجھات النظر بین م
   . )٤(ولا ینقصھا لا الصراحة ، ولا الحیویة . بنقض الأحكام ، ومن تُنقض أحكامھم 

وین    والفكرة أن تعزز ھذه الحلقات من الاجتماعات ال   ذه الجھود ، تك دوریة ، وھ
ضاة         . وتأھیل قضاة محاكم الموضوع      ستقبل الق ي الم م ف وا ھ ھ المنتظر أن یكون ا أن كم

   . )٥(بمحكمة النقض 

سي ، وھو أن    : استشارة محامي متخصص –ب  انون الفرن  یوجد تقلید مستقر في الق
ة ،           صفة عام ة ب ر الجنائی واد غی ي الم النقض ، ف ن ب رأي   یسبق تقدیم الطع ذ ال أخ

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 268,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 268.                                                                                                                                  
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 268.                                                        
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 268.                                                       
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 268.                                                       
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 268.                                                       



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ن        ي الطع صص ف امي متخ ن مح ك م ن ، وذل اح الطع رص نج ي ف وعي ف الموض
نقض     . بالنقض   ن أن    . أي من أحد المحامین المقبولین أمام محكمة ال ا یمك وھو م

ون   ن الطع ھ م أس ب دد لا ب ع ع ادي رف ى تف ؤدي إل ة  ، ی م محكم ان حك و ك ى ل حت
   . )١(الموضوع ، والمراد الطعن فیھ ، غیر جید أو غیر سلیم 

اعنون         ا الط ى عنھ ون تخل ن الطع وقد أظھر بعض الاحصائیات أن نسبة كبیرة م
النقض       ول ب امي المقب ن     . بالنقض ، بعد أخذ رأي المح سلبیة الطع ال ب ذي ق سواء  . وال

ون       . كان ھذا التخلي بطریق الترك أو السقوط          ن بعض الطع ة م تخلص المحكم ذا ت وھك
   . )٢(دون جھد 

                                                             
ر    )١(   ,J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 269:     انظ

Cassation ( Cour de ), art. préc., no 269.                                                        
  : وانظر في وجود تقلید مماثل في بلجیكا 

 Ch. J. Rutsaert et A. Meeùs, La cour de cassation de belgique, Rev. int. dr. 
comp., 1978, p.  252.                                                                                  

، قد قال أن ھذا الاختیار للقضایا   ) A. Touffait, p. 477( وكان أحد كبار القضاة في فرنسا ، وھو 
سبة        أثیره بالن ض ، یضعف ت ل     عن طریق الاستشارة المسبقة لمحامي نق ن المتقاضین ، مث ف م لطوائ

  .لل على ذلك بزیادة عدد الطعون بالنقض ود. شركات التأمین أو الشركات التجاریة الكبرى 
Adolphe Touffait, Conclusions d'un praticien, la cour judiciaire suprême, 
enquête préc., pp. 473 – 486, notamment p. 477.   

ع   ، قد J. Boré إلا أن الأستاذ  ھ   –أعلن عن دھشتھ من ھذا القول ، إذ أن الواق ا ل ى   – وفق ر عل  یظھ
عكس أن الإدارات المسئولة عن القضایا أو المنازعات بھذه الشركات ، وھي مكونة من رجال قانون ، ال

ن             سلبیة الطع ون ب ي تك امي الت شارة المح ام است ا أم ذه    . تتجاوب أكثر من غیرھ انون بھ ال الق لأن رج
انون ، و          ع والق ین الواق النقض ، ب ن ب ي الطع لازم ، ف ا للفصل ال ر إدراك ة   الإدارات أكث ل رغب ن –أق  م

  .  في جعل محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي –المتقاضین الآخرین 
J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 270, Cassation (Cour de), 
art. préc., no 270. 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 273, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 273. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ضائیة  ھذا العمل في الحد   من الطعون وضبطھا یباشره أیضا مكتب المساعدة الق
م   انون رق سب الق ذي ، ح نقض ، وال ة ال ي ٦٤٧ -٩١لمحكم و ١٠ ف    ، )١( ١٩٩١ یولی

ن               ادة للطع ى أوجھ ج ستند إل ي ت ون الت ضایا الطع ي ق    . )٢(لا یُعطي ھذه المساعدة إلا ف
م  " منح ھذه المساعدة یتم رفض : أو حسب تعبیر المادة السابعة من ذات القانون    إذا ل

  . ، وكما سنرى " یمكن إظھار أي سبب جاد للنقض 

دد  : اســتئثار المحــامين ، وتحديــد عــددهم –ج  ن ع د م ي تح ة الت وابح الفعال د الك  أح
ولین       الطعون أمام محكمة النقض ، كما قیل ، كان دائما ھو استئثار المحامین المقب

نده  أمام محكمة النقض برفع الطعن ، وتقدی     ون     . م س دد الطع ة أن ع ت التجرب وتثب
سھ           ي نف د المتقاض ي ی یس ف ضا إذا  . بالنقض یكون أقل ، إذا كان رفع الطعن ل وأی

ھ ،                ون فی م المطع درت الحك ي أص ة الت اب المحكم م كت ي قل كانت الطعون لا تُرفع ف
   . )٣(وإنما في قلم كتاب محكمة النقض 

امین المق     تئثار المح ر اس ة أث م تقوی د ت ع  وق نقض برف ة ال ام محكم ولین أم   ب
ام       ع أم صوم والتراف ل الخ ولین لتمثی امین المقب ؤلاء المح دد ھ د ع ن ، بتحدی   الطع

ي              . محكمة النقض    صادر ف ر ال ذ الأم سا من ي فرن ا ف تم اتباعھ ة ی بتمبر  ١٠ھذه الآلی  س
ة    . م ١٨١٧ س الدول ولین بمجل امین المقب دد المح صر ع د ح ان ق ذي ك   وال

ي س  نقض ف ة ال ا ومحكم ھ   . )٤(تین محامی دال فی ذي لا ج ع ال سب –والواق    ح
                                                             

(1) Loi no 91 – 647, du 10 juill. 1991, D. 1991, 310.                                                                 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 273, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 273.                                                                                                                                
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 274, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 274.                                                                                                                                
ي               )٤( صادر ف وم ال ان المرس ذین ك وھؤلاء المحامون المقبولون أمام محكمة النقض الفرنسیة ، والل

ى    ١٨١٧ سبتمبر   ١٠ د زاد حت  . ١٩٧٨ سنة   قد عین عددھم في ستین محامیا ، لم یكن عددھم ق
A. Touffait, concl. préc., p. 477  

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

وأنھ .  أن زیادة عدد المحامین تستتبع زیادة في عدد الطعون بالنقض     – )١(بعض الفقھ   
   . )٢(یوجد تناسب بین ھذین الرقمین 

م     ١٤وقد قیل أنھ في بلجیكا ، حیث لم یكن یوجد إلا        نقض ، ل ة ال ا بمحكم  محامی
النقض تُر   ون ب ن الطع دد  تك دود ع ي ح ع إلا ف سنة    ٢٣٠٠ف ي ال ن ف ان .  طع دما ك وعن

دد  ١٨عددھم    ي   ٢٥٠٠ محامیا بمحكمة النقض ، كان عدد الطعون في حدود ع ن ف  طع
   . )٣(السنة 

 أن الحمایة الوحیدة الحقیقیة لمحكمة النقض ، )٤(وقد رأى بعض الفقھ الفرنسي 
یم الدول      اني اقل صاصھا المك شمل اخت ضرورة ی ي بال رط   والت ام المف د الازدح ھ ، ض ة كل

ابح    . بالطعون ، ھو تحدید عدد المحامین المقبولین أمامھا        ذا الك ان ھ ویضیف أنھ إذا ك

                                                             
= 

ا      ا رآھ ة كم ن الحقیق ؤلاء     ) ,A. Touffait, concl. préc., p. 477( ولك ا ، أن ھ ا ذكرن ، وكم
رى    –المحامین لا یقومون بإثناء المتقاضین الكبار     ة الكب شركات التجاری  – مثل شركات التأمین وال

  . عن رفع طعونھم أمام محكمة النقض 
ھ  و  )  J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 270(ھو ما اعترض علی

 .، أیضا كما ذكرنا 
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 275,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 275.                                                                                                                                
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 275,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 275.                                                                                                                                
  .Rev. int. dr. comp., 1978, 21         :                  ، في ١٩٧٥إحصائیة سنة   )٣(

ر    J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 276,  Cassation: وانظ
( Cour de ), art. préc., no 276. 

   .J. Boré, D., 1989, chron. 160:  ظر في وظیفة المحامي أمام محكمة النقض وان
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 280,  Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 280. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ة ،              ولین بالمحكم امین المقب دد المح ذا لأن ع سبیة ، فھ ة ن سا إلا بفعالی ي فرن ل ف لم یعم
  . المحدد في البدایة ، كان یتجاوز بكثیر حاجات العمل بالمحكمة 

د م  :د أوجــه الطعــن بـالنقض  تحديـ–د  دف الح واد    بھ ي م النقض ، ف ون ب ن الطع
النقض          معینة ن ب د أوجھ الطع ال    . ، دأب المشرع الفرنسي على تقیی ت الح ا كان كم

ل            . في مادة نزع الملكیة      ضمن نق ذي یت ر ال د الأم النقض ض ن ب ل الطع حیث لا یُقب
ب  الملكیة إلا بسبب عیب شكلي، أو عیب عدم   صاص، أو عی سلطة   الاخت اوز ال .  تج

ادة    سب الم ك ح انون ، وذل ة الق سبب مخالف یس ب م  ٣٠ول وم رق ن مرس  – ٥٨ م
ام     . )١( ١٩٥٨ أكتوبر ٢٣ في  ٩٩٧ د الأحك د ض في حین أن الطعن یُجاز دون تقیی

   . )٢(التي تعین مقدار التعویض عن نزع الملكیة 

   . )٣( Illusoireولكن قیل أن ھذا المنھج لتصفیة الطعون مع ذلك خادع أو وھمي 

ون   )٤( A. Touffaitوكما ذكر النائب العام ،  ر أن الطع  ، فإن الاحصائیات تظھ
ام                د الأحك ت ض ا كان ددا مم ر ع ت أكث ة ، كان زع الملكی صادرة بن ر ال بالنقض ضد الأوام

  . بالتعویض عن نزع الملكیة 

ى ذات التق               :  غرامة النقض –ه  ارت عل شأن ، س ذا ال ي ھ ة ف صوص المتعاقب د  الن لی
صوم     س الخ دیم لمجل تم     Le conseil des partiesالق ذي ی اعن ال إلزام الط  ، ب

نقض     ة ال ي غرام  Une amendeرفض طعنھ بغرامة لصالح الخزانة العامة ، ھ

                                                             
(1) A. Touffait, concl. préc., p. 476, et note no 2.                                                                       

 :انظر   )٢(
A. Touffait, concl. préc., p. 476, et note no 2, J. Boré, La cassation en 
matière civile, op. cit., no 282,  Cassation ( Cour de ), art.   préc., no 282.   
(3) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 445.                                                             
(4) A. Touffait, concl. préc., p. 476, et note no 2.                                                                      



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

de cassation )ة ،          . )١ ذه الغرام ن ھ اء م صة الإعف ة رخ ون للمحكم دما یك وعن
   . )٢(فإنھا من النادر أن تستعمل ھذه الرخصة 

ى ة ،  وانتھ صفة دوری ة ، ب ذه الغرام دار ھ ك مق رة أن تحری ى فك د إل ذا التقلی  ھ
ون                    ع الطع ي رف ھ دوره الحاسم ف ون ل ن أن یك صى ، یمك دھا الأق ي ح بزیادة ملحوظة ف

   . )٣(بالنقض 

صفة     رض ب د تع النقض ق ون ب ار الطع رة لاختی ذه الفك تعمال ھ ة أن اس والحقیق
ھ      ب الفق ن جان دیدة م تاذ   فق . عامة لانتقادات ش ب الأس ن    : A. Tuncد كت یس م ھ ل  إن

ى    . المُستحب أن نفرض الغرامة على المتقاضي الذي یتم رفض طعنھ      د إل انون مُعق فالق
ع             ذي رف ي ال ة المتقاض ضرورة سوء نی ي بال درجة تجعلنا نعتبر أن رفض الطعن لا یعن

ا             . الطعن   ى مھمتھ ضیف إل ا لا ن ى ، لدرجة تجعلن ا یكف شغولة بم نقض م  أن ومحكمة ال
   .)٤(تبحث مسألة حسن أو سوء نیة المتقاضي الذي أخفق طعنھ 

ى    J. Boréوقد أضاف ا إل  ، إلى ذلك أن زیادة نصاب غرامة النقض تؤدي حتم
ة    ة مالی ن طبیع ار م سب معی ة ح ام المحكم ین أم اء المتقاض ل  . انتق ة یظ غ الغرام فمبل

ت التي تقید ھذا المبلغ ضمن  یسیرا جدا بالنسبة للمتقاضین الأغنیاء أو بالنسبة للشركا     
   . )٥(مصروفاتھا العامة ، في حین أنھ یكون مبلغا ثقیلا جدا بالنسبة للمتقاضین الفقراء 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 287,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 283. 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 287,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 283. 
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 287,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 283.  
                .A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 444:  انظر   )٤(

(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 
de), art. préc., no 284.                         



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ھ             ان لدی و ك ى ل ع ، حت ي الواق ھ ف فالمتقاضي ذي الدخل المالي المحدود لن یمكن
ي أن       اطرة ف ذ المخ صص ، أن یأخ امي المتخ شارة المح د است ادة وبع ن ج باب طع أس

والوصول  .  علیھ أیضا غرامة مرتفعة ، بالنسبة لھ تمثل قیمة مرتبھ لعدة أشھر         تُفرض
   . )١(إلى منصة محكمة النقض لا یجب أن یكون مرتبطا بالغنى 

يء    نھج إذن س ذا الم ل أن ھ ذلك قی ھ  . Néfasteل ل  –لأن ا قی ى – كم  أعم
Aveugle  وقراطي ر دیم نقض   . )٢(  Antidémocratique  ، وغی ة ال ، ومحكم

أن    ضطرة ب ضرورة مُ تكون بال ین ، س ن المتقاض دة ع ع والمُبع ث الواق ن بح اة م المعف
لام    " – أیضا كما قیل -تقضي ، بشأن مبلغ الغرامة ،  ي الظ  . )٣( Dans le noir " ف

ي           رة ف اء كبی ى أخط ا ، إل ة مرتفع غ الغرام ان مبل ؤدي ، إذا ك ن أن ی ذي یمك و ال   وھ
   . )٤(التقدیر 

ي        ٦٢٨ المادة ومن ھنا ، ألغت  نقض الت ة ال ة غرام ات المدنی ین المرافع ن تقن  م
ى             ا عل م بھ ن الحك ة یمك ا غرام ي تحل محلھ تترتب تلقائیا على مجرد رفض الطعن ، لك

   . )٥( Jugé abusifالمتقاضي صاحب الطعن الذي تحكم المحكمة أنھ تعسفي  

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 

de ), art. préc., no 284.                                                                                                                                    
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 284.                                                                                                                                    
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 284.                                                                                                                                    
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 

de), art. préc., no 284. 
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 288,  Cassation (Cour 

de), art.   préc., no 284. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

صل إل     )١( ١٩٨٥وتم في سنة     ة لی ذه الغرام ى لھ ة ألاف   ، رفع الحد الأعل ى ثلاث
Euros )٢(.   

دف           ي تھ ة ، الت ة والردعی الیب الوقائی ذه الأس ح أن ھ ك ، الواض ولكن مع كل ذل
، لأنھ قیل. ة النقض ، لیست كافیة إلى كبح قضایا الطعون أو الحد من تدفقھا على محكم

ؤدي           ب أن ت انون ، یج ة للق ام المخالف نقض الأحك ا ، ل من ناحیة أخرى ، أن محكمة علی
ارھم      . ھا تجاه المتقاضین    وظیفت تھم وانتظ دد      . )٣(وأن تلبي ثق ادة ع باب زی وبعض أس

ذا    ل ھ اعي ، تجع الواقع الاجتم سكان وب دد ال رتبط بع ي ت ة الت النقض ، خاص ون ب الطع
ره       ذر تغیی ون یتع دد الطع دد        . )٤(النمو في ع ي ع ستمرة ف ادة م صائیات تظھر زی فالإح

ع    وھو ما یندرج ضمن ا  . الطعون بالنقض    سریع للمجتم ل ،    . )٥(لتطور ال ن بالمقاب ولك
ة           ع دور المحكم ب م ھ ، لا یتناس د من ھذا العدد المتزاید من الطعون ، والذي یصعب الح

وھو ما أدي إلى انشغال المشرع الفرنسي بإعادة تنظیم المحكمة وفي . الضابط للقانون  
و ما أوجب أیضا التفكیر  ، كما رأینا ،  وھ١٩٦٧ یولیو ٣خطوات متتابعة بدأت بقانون 

  . في نظام جدید لاختیار الطعون التي تنظرھا المحكمة 

                                                             
   . ١٩٨٥ دیسمبر ١٧ في ١٣٣٠ – ٨٥وذلك بالمرسوم رقم   )١(
وذات ھذه الغرامة یمكن فرضھا عند الاستعمال التسویفي أو التعسفي لطریق آخر من طرق الطعن   )٢(

ة غی ادة . ر العادی دیلھا   ٥٨١فالم د تع ن ، بع ة للطع ر العادی رق غی شأن الط ین ، ب ن ذات التقن  م
م   وم رق ي ١٦٧٨ – ٢٠٠٥بالمرس سمبر  ٢٨ ف ن      ٢٠٠٥ دی ة الطع ي حال ھ ف ى أن نص عل  ، ت

ة  Abusif ، أو التعسفي     Dilatoireالتسویفي    ، یمكن إلزام الطاعن بغرامة مدنیة بحد أعلى ثلاث
ة             وذلك . .Eألاف   ذه الغرام ى لھ د الأعل ل الح دیل یجع ذا التع ل ھ ادة قب  في حین كان نص ذات الم

١٥٠٠ E. .   
(3) Jean – Paul Calon , La cour de cassation et le conseil d'état , une 

comparaison, la cour       judiciaire suprême, enquête préc., pp. 229 et s.   
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 289,  Cassation (Cour 

de), art.   préc., no 285.  
(5) A. Touffait, concl. préc., p. 477. 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

 الفرع الثاني

  تعزيز دور محكمة النقض الضابط للقانون يفرض اختيار قضاياها
ا        م فیھ ي تحك ون الت دد الطع انون بع ضابط للق نقض ال ة ال اط دور محكم : ارتب

دني ،   ضاء الم ار الق ي إط النقض ، ف ن ب وع الطع ادة موض دده الم ین ٦٠٤تح ن تقن  م
ى        .  )٢( ، )١(المرافعات المدنیة  دف إل النقض یھ ن ب إن الطع ادة ، ف ذه الم وحسب نص ھ

  . رقابة محكمة النقض على عدم مطابقة الحكم المطعون فیھ لقواعد القانون 

ن    ٥٢٧وحسب نص المادة  ادي للطع ر ع ق غی  Une من ذات التقنین ، ھو طری
voie de recours extraordinaire .   

ادة     ي نص الم  .L. 411 – 2, al( ویزید دور محكمة النقض وضوحا ما یرد ف
2, COJ., Nouv. (  ي موضوع   : " ، والتي تنص على أن محكمة النقض لا تفصل ف

  " . القضایا ، ما لم یوجد نص قانوني ، بغیر ذلك 

و         سیة ، وھ نقض الفرن ة ال رئیس الأول لمحكم تنتج ال  Guy Canivetوقد اس
ة       )٣( ة القانونی ي رقاب ل ف ة یتمث  Un ، من ھذه النصوص ، أن الدور القضائي للمحكم

contrôle de légalité .           ابطا ا ض ى ، طابع ة أول ن ناحی سي ، م دور یكت ذا ال وأن ھ
Normatif انون           .  ، للقانون د للق سیر مُوح ى تف دف إل ھ یھ ث أن ن حی ك م  Uneوذل

interprétation uniforme de la loi .       یح ي توض ة ف ة المحكم شمل وظیف وھذا ی
سي ،    . De clarification et d'adaptation du droitوتطویع القانون   ا یكت كم

                                                             
 .  من تقنین الإجراءات الجنائیة ، بالنسبة للمواد الجنائیة ٥٦٧والمادة   )١(

(2) Guy Canivet, La procédure d'admission des pourvois en cassation, 
Bilan d'un semester d'application de l'article L. 131 – 6 du code de 
l'organisation judiciaire, Recueil Dalloz, p. 2195.                                                                                                                             

(3) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ى     . Disciplinaireمن ناحیة ثانیة ، طابعا جزائیا        ة عل ي الرقاب وھذه ھي وظیفتھا ف
  . تطبیق محاكم الموضوع للقانون 

ة      ى قم ة عل نقض كائن ة ال ار أن محكم ضاء    وباعتب ة الق اكم جھ درج مح   ت
واطنین ،     ین الم ساواة ب مان الم ي ض ة ھ ة بدای ذه المحكم ة ھ ون مھم ادي ، تك   الع

وھذه الوظیفة تمیز المحكمة عن كل المحاكم الأخرى،  . بفرض التفسیر المُوحد للقانون   
ادي    ضاء الع ة الق نقض    . بجھ ة ال ام محكم ن أحك بعض   –لك ظ ال ا لاح    – )١( وكم

تم  . الدور ، في الحقیقة قلیلة العدد التي تقوم بھذا     غالبا ما تكون ھي تلك الأحكام التي ی
ة   ن المحكم شرھا م سبة   . ن ون بن ا تك ي تقریب صدرھا    % ١٠وھ ي ت ام الت ن الأحك م

  . المحكمة 

ین الأطراف         زاع ب . بالنسبة لھذه الأحكام القلیلة ، أھمیة الحكم تتجاوز مجرد الن
ن أما   ود الطع ن وج ستفیدة م ي    إذ مُ انون ، ف شئ للق ا المن د دورھ ة تؤك ا ، المحكم مھ

سیر            ة الغموض ، بتف نقص ، بإزال ة ال شرع ، بتكمل ا الم مساحات التقدیر التي تركھا لھ
إقرار                 انوني ، ب ام الق انس النظ صحة وتج ة ل ادئ اللازم د المب د ، بتأكی نص قانوني جدی

   . )٢(تطور ضروري للقانون لیواكب تطورات المجتمع 

 الأحكام الصادرة من محكمة النقض تتصل بوظیفتھا الأخرى ، والتي ولكن أغلب 
ضمن             م تت ة ول ھي بحث ما إذا كانت أحكام محاكم الموضوع قد التزمت القواعد الإجرائی

، ن المرافعات ، والسابق بیان نصھا من تقنی ٦٠٤فبتطبیق المادة    . )٣(خطأ في القانون    
حاكم الموضوع ، للنصوص القانونیة على محكمة النقض تضمن التطبیق السلیم ، من م 

ا ،   اكم لأحكامھ ذه المح سبیب ھ ة ت ة ومنطقی ب كیفی ا ، وتراق ة أمامھ ائع المعروض الوق
                                                             

(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s. 
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  
(3) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ة   د الإجرائی ا للقواع واطنین    . ومراعاتھ ضمن للم ي أن ت ساھم ف ي ت ر ، ھ ي آخ وبمعن
   . )١(مستوى جید للأحكام القضائیة 

رر  . ویمكن أن تختلف النظرة في ھذا الشأن        فھذه المھمة الأخیرة للمحكمة قد تب
ن  . عدم وجود نص یحد من التجاء المواطنین إلى محكمة النقض       بحیث یكون من الممك

،  محكمة النقض ، أیا كانت الأھمیةلكل متقاضي أن یصل ، في وقت ما من قضیتھ ، إلى      
ضیة        ذه الق ة ، لھ ض      . المالیة أو القانونی ضاء یت ى الق اء إل ي الالتج الحق ف دة  ف من كقاع

   . )٢(الحق في الالتجاء إلى محكمة النقض 

وذلك على عكس نظرة أخرى ، وفقا لھا لا یتقرر للمواطن الحق في الالتجاء إلى 
ب   یس أن تراق انون ، ول ول الق ى أن تق ط عل ا فق صر دورھ ي یقت ا ، والت ة العلی المحكم

اكم الأخرى        ن المح صادرة م ن الأ    . صحة الأحكام ال نمط م ذا ال ي ھ ة ،   وف ة القانونی نظم
ا ،      فقط التي یتم بحثھا من المحكمة العلیا ھي تلك التي یجب أن تعتبر ھذه المحكمة ذاتھ

   . )٣(. أنھ یجب بحثھا بالنظر إلى المصلحة القانونیة أو السیاسیة الماثلة فیھا 

ذ            سیة ، ومن نقض الفرن ة ال ت محكم ا ، كان سن أداء مھمتھ والحقیقة أنھ لكي تح
ة ،  د    البدای ضائیة ، لتوحی ادئ ق شئة لمب ام المن دد الأحك ن ع د م شغال بالح ا الان یقودھ

ن   . وھذان الھدفان یرتبطان    . )٤(القانون على نحو أفضل      ل م بمعنى أنھ بإصدار عدد أق
د       شئة لقواع ام المن انس الأحك وح وتج ر بوض ة أكث ع العنای ا ، وم ة قانون ام المھم الأحك

دا   نقض إع ة ال ن لمحكم ة ، یمك ر     قانونی م ، أكث ي الفھ ھل ف دى ، أس ع م ضاء أوس د ق

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  

   .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s                         :                 انظر   )٢(
   .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s                           :               نظر ا  )٣(

(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ائج            ع النت ان توق ضر بإمك ي ت ات الت وض ، والتقلب شك ، والغم ادى ال وحا ، یتف وض
   . )١(القانونیة 

ا             م فیھ ي تحك ون الت ن الطع : دور محكمة النقض الضابط للقانون یفرض الحد م
حكمة ، تفرض اختیار التي تُرفع إلى الم ومن ھنا فإن الزیادة المستمرة في عدد الطعون

ا  ي تنظرھ ون الت ة للطع ل  . المحكم ة ك ذات الكیفی ضرورة ب ة بال ر المحكم ث لا تنظ بحی
ول            ا شروط القب وافر بھ ي تت ولا . الطعون ، المرفوعة أمامھا بإجراءات صحیحة ، والت

دة        ة واح م     . تكون معاملتھا لكل ھذه الطعون بالضرورة معامل ط ، أو تحك ا تنظر فق وإنم
ا         بحكم مُ  ن أداء وظیفتھ ة م ین المحكم ي تمك سبب بالتفصیل فقط في ، تلك التي تساھم ف

  . الحقیقیة في توحید تفسیر وتطبیق القانون 

رة            ي فك نقض ھ ة ال ى محكم ي تُعرض عل ضایا الت ار الق رة اختی ة أن فك والحقیق
ن        . قدیمة   ي یمك باب أو الأوجھ الت  وكان یتم تجسیدھا بصفة تقلیدیة بتحدید یحصر الأس

ن     ا الطع ى علیھ ار         . أن یُبن ة الاختی ي عملی ي ف ط لا یكف ذا الأسوب فق ت أن ھ ن ثب . ولك
ف                   ف زح ر لوق دم الكثی م یق النقض ل ن ب باب الطع دي لأس فالواقع أثبت أن التحدید التقلی

   . )٢(لم یقم السدود القویة أمام أمواجھا المتدفقة . الطعون إلى المحكمة 

یست لدیھا ھذه المكنة لاختیار قضایاھا ، ستجد وقد قیل أن محكمة النقض التي ل
ول ،      اد معق لال میع ا ، وخ ة إلیھ ون المتدفق ة الطع رورة معالج ة ض ي مواجھ سھا ف نف

ا        صادرة منھ ام ال انس الأحك ى تج اظ عل ع الحف ذلك م ب   . وك ر یوج ار الأخی ذا الاعتب وھ
ون               ذه الطع ي ھ م ف ي تحك شكیلات الت ن الت ار م ن   إذ . الحرص على عدم الإكث یكون م س

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  
(2) M. Jeantin, art. préc., no 8.                                                                                                    



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ي           ارض ف الات التع ام احتم ى قی شأن الزیادة الكبیرة في عدد ھذه التشكیلات أن تؤدي إل
   .)١(أحكامھا 

،  الطعون التي تنظرھا محكمة النقضصحیح أنھ بدا لبعض الفقھ أن فكرة اختیار 
رة - ذه الفك ة   – ھ دأ حری رق مب ا تخ ال أنھ د یق ادمة ، وق ون ص ن أن تك ا یمك ي ذاتھ  ف

ھ لا       )٢(لى القضاء   الالتجاء إ  سا أن ي فرن انون ف ال الق دى رج  ، ومع ذلك فالرأي السائد ل
ون        ضایا الطع ار لق ام بالاختی ادي القی ن تف ي  La sélection des affairesیمك  ، الت

   . )٣(تنظرھا محكمة النقض 

ھ      ب تبنی ي توج باب الت ھ الأس ار ل ذا الاختی ام بھ ط    . )٤(فالقی و فق ھ ھ دا أن   إذ ب
ون           الوحید الذ  ذه الطع ة بھ دول المحكم ام ج . ي یمكّن من حل المشاكل الناجمة من ازدح

ل              ي ك ستقبل ف سیة ت نقض الفرن ة ال ھ أن محكم شكوك فی ن الم یس م وقد قیل أیضا أنھ ل
اس   ن الأس ردة م دة مج ون عدی نة طع الج  . س ي أن تع رة ف صلحة كبی ة م ھ للمحكم وأن

غ   من جملة الطعون التي تبحثھا    . بسرعة ھذه القضایا     ي تبل  المحكمة في كل سنة ، والت
ین    ا ب غ م سبة تبل إن ن ن ، ف ف طع ین أل ا ثلاث ى  % ١٥تقریب ھ  % ٣٠إل ر الفق ، یعتب

ب فحص        تبعادھا عق ن اس ة ، ویمك الفرنسي أنھ لا یوجد أي سبب لكي ترفع إلى المحكم
   . )٥(سریع لھا 

                                                             
(1) Vincent Vigneau , Le régime de la non – admission des pourvois devant 

la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, p. 102.                                                                                
(2) M. Jeantin, art. préc., no 9. 
(3) M. Jeantin, art. préc., no 8.   

                                   .M. Jeantin, art. préc., no 8:    انظر في ھذه الأسباب   )٤(
(5) Marianne Cottin, La Cour de cassation se dote d'une procédure 

d'admission des pourvois en cassation , REcueil Dalloz, 2002, p. 748.                                                                  



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

 La plupart desوبالنظر إلى القانون المقارن ، نجد أن أغلب المحاكم العلیا  
Cours Suprêmes       ة ا المحكم ي تنظرھ ضایا الت ا للق ار م  . )١( ، قد تبنى القیام باختی

ي            ة ، وھ ل المحكم ضائیة داخ شكیلات الق دد الت ادة ع إن زی ة ، ف ة الفنی ن الناحی   وم
ون           دد الطع رة ع شكلة كث ل م ط لا تح یس فق ون ، ل ذه الطع ي ھ م ف ولى الحك ي تت   الت

ذه        وازدحام المحكمة بھا ،      ن ھ صدر م ذي ی ضاء ال وإنما أیضا یمكن أن تضر بوحدة الق
نقض     د        . )٢(التشكیلات المتعددة ، داخل محكمة ال ھ ق را ، فإن ة أخی ة الواقعی ن الناحی وم

ظھر أن ما یقرب من نصف عدد ھذه الطعون التي تُرفع إلى محكمة النقض ، لیس لھ ما 
رره  ذا الا . یب و أن ھ سابق وھ د ال ل أن النق ذلك قی ة  ل ى حری دى عل ون  یتع ار للطع ختی

زوة أو      . الالتجاء إلى القضاء بھ مبالغة   ن مجرد ن صدر ع ون ی لأن قسما كبیرا من الطع
امرة  یكون      . مغ ول س ذا القب ان ھ ون ، وإن ك ار للطع رة الاختی ول فك ن قب د م ذلك لاب ل

  . )٣(مصحوبا بالأسف 

رفي       ام ش ب ع ساءل نائ ي ، ت رن الماض ن الق سبعینات م ذ ال ة ومن   بمحكم
و    سیة ، وھ نقض الفرن ة ا  )٤( A. TOUFFAITال ن دور محكم م أن م ا نعل    ، بأنن

ضبط        دھا    Régulariserلنقض أنھا یجب أن ت ضاء وتوح ام الق وم    .   أحك ي تق فھل ھ
ا               النقض فیھ ون ب ون الطع ي تك واد الت ي بعض الم ھ ف اب بأن م أج فعلا بھذه الوظیفة ؟ ث

ول     قلیلة العدد نسبیا ، كما ھو في ال      شركات ، نق سائل ال ي م م  : مسائل الاقتصادیة وف نع
ھ             . جزئیا   ة أن سئولیة ، الإجاب ادة الم ي م صفة خاصة ف واد أخرى ، وب ي م ن ف لا : ولك

  . بالتأكید 

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 8.   
(2) M. Jeantin, art. préc., no 8   
(3) M. Jeantin, art. préc., no 9.  
(4) Conclusions d'un praticien, préc., pp. 473 et ss.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

نة      : ثم تساءل أیضا     ي س ھ ف  ، ١٩٧٦وكیف یكون الأمر غیر ذلك ، إذا عرفنا أن
درت  د أص ي ق ا ١١٣٢٣ھ ا (  حكم واد المدن٧٦٣٣منھ ي الم ة ، و  ف ي ٣٦٩٠ی  ف
شة   – حسب تعبیره –وھذه الكمیة ) . المسائل الجنائیة    ، Impressionnante المدھ

ي                ر یقین سائل غی ذه الم ي ھ نقض ف سلبھ دوره  . من الأحكام ، تجعل مذھب محكمة ال وت
  . الضابط ، للقانون 

ي                   ھ ف ضا ملاحظة أن دھش أی ب والم ن الغری ھ م ك ، فإن كما قال أنھ فضلا عن ذل
اك واد    مح ي الم نقض ف ة ال ام محكم شرة أحك تئناف ، ن اكم اس ي مح ى ف ل حت دة ب م عدی

ة     ، لا Les Bulletins des arrês civils de la Cour de cassationالمدنی
ا    وع إلیھ دا الرج تم أب ذه       . ی ي ھ تراكھا ف ت اش اكم ألغ ا مح ر أن منھ ى ذك ن حت   ویمك

   .  )١(النشرة 

ھ    اف أن ي ، تقریب    : وأض د علم ى ح ة       عل ت آلی الم تبن ي الع ا ف اكم العلی ل المح ا ك
لتصفیة القضایا ، مُعدة بطریقة ما ، تتوافق مع التقالید التاریخیة والاجتماعیة لتنظیمھا  

رائض ،            . القضائي   رة فحص الع ي صورة دائ ة ، ف ذه الآلی دیھا ھ ت ل ي كان سا الت وفرن
   . )٢( ١٩٤٧ألغتھا في سنة 

د   ویواصل أنھ منذ ھذا التاریخ ، كث       الي ، ق یر من القضاة ، أصحاب المستوى الع
سم ،       . اقترحوا عدة حلول     ن ق ر م ى وجود أكث ؤدي إل منھا زیادة عدد القضاة ، والتي ت

ا        صادر منھ ا  . بلغت ثلاثة أقسام بالدائرة ، وحتما تؤدي إلى اختلاف في القضاء ال ومنھ
 . Illusoire خادع  – كما قال –ولكن ھذا الحل  . أیضا الحد من أسباب الطعن بالنقض       

 ، تثبت أنھ لم )٣(وتجربة العمل بھ بالنسبة للطعون في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة 
  . یؤد إلى الحد من الطعون بالنقض ، كما رأینا 

                                                             
(1) A. Touffait, concl. préc., p. 474.                                                                                          
(2) A. Touffait, concl. préc., p. 476.                            

م    ٣٠المادة    )٣( وم رق ن المرس ي  ٥٨٩٩٧ م وبر  ٢٣ ف ن      ١٩٥٨ أكت الات الطع ن ح ي تضیق م  ، الت
  :كما رأینا ، وانظر . بالنقض في ھذا الشأن 

A. Touffait, concl. préc., p. 476, et note no 2.                                                       



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ذي              ر ال ن تحل الوضع الخطی ا ل كما أنھ بدراسة ھذه الاقتراحات تبین سریعا أنھ
   . )١(تؤدي دورھا الضابط للقضاء  لم تعد – الفرنسیة –فیھ محكمة النقض 

رى   رز       A. Touffaitوی ام بف ضرورة القی ا ب شعر دائم ا ن ا كن  ، Un tri ، أنن
نقض       ة ال د         . للقضایا التي تنظرھا محكم ان یوج ذ أن ك ي من ي الماض ذلك ف ل ب م العم وت

د تحرر    . ١٩٤٧واستمر العمل بھ حتى سنة  . )٢(مجلس الخصوم في النظام القدیم    وبع
سا  ة       فرن ى الجمعی رض عل ة ، عُ ة الثانی رب العالمی ي الح صل ف ذي ح تلال ال ن الاح م

ة        یم المحكم دیل تنظ شروع لتع نقض م ة ال ة لمحكم شروع ،    . العمومی ذا الم ان ھ   وك
ي    شتھ ف ت مناق ذي تم ھ و ٣٠ال و ٩ یونی ص   ١٩٤٥ یولی رة فح اء دائ ى إلغ نص عل  ، ی

نقض بالإ       . العرائض   ة ال ة لمحكم ة العمومی ت الجمعی ى رفض     وانتھ ضائھا إل اع لأع جم
   . )٣(ھذا الاقتراح 

ھ        رة         : ویبین من أسباب ھذا الرفض أن ى دائ تم عرضھا عل ن ی ة طع ین مئ ن ب م
اء   .  طعنا ٦٦العرائض ، كان یتم رفض    ذا الإلغ دائرة  –كذلك ذكرت ھذه الأسباب أن ھ  ل

شابھة     –فحص العرائض    ضایا المت ي الق ضر با .  سیؤدي إلى التعدد الملحوظ ف الي  وی لت
ضاء   دة الق ة     . بوح شبع حاج رائض ت ص الع رة فح ت أن دائ ة أثبت یف أن التجرب وأض

   . )٤(حقیقیة لدرجة أنھ ، إذا لم تكن ھذه الدائرة موجودة ، لوجب إیجادھا 

  
                                                             

(1) A. Touffait, concl. préc., p. 476 - 477.  
رائض    ١٦٧٣في سنة    )٢( ب الع یم     Le bureau des requêes ، تم إلغاء مكت د أق ان ق ذي ك  ، ال

ي سنة    . بمجلس الخصوم    اده    ١٦٨٤ولكن ف ادة إیج زم إع ن      "  ، ل د م دد المتزای ة الع ي مواجھ ف
 :انظر . " الطعون التي لا سند لھا ، والتي وُجدت بعد إلغاء ھذا المكتب 

A. Touffait, concl. préc., p. 477, et note no 3.                                                   
(3) A. Touffait, concl. préc., p. 477.                                                                                     
(4) A. Touffait, concl. préc., p. 477.                                                    



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

  . ، أن ھذه كانت نظرة صائبة من قضاتنا السابقین A. Touffaitویضیف 

صف  وكل مستشاري محكمة النقض الذین تم أخذ رأیھم أف   ادوا بأن ما یزید عن ن
اق         ھ بالإخف وم علی ا         . عدد الطعون محك ا لأنھ ة ، وإم د طرح عناصر واقعی ھ یعی ا لأن إم

سك          م تتم ا ل صوم م ات الخ ى طلب تنسب إلى الحكم المطعون فیھ ما لم یقلھ ، أو تنسب إل
أنھا            . بھ أبدا    ذا ھو ش ون ھ ة یك رة بالمحكم ل دائ ا ك ي تنظرھ ضایا الت اع الق . ثلاثة أرب

ة    ى دراس نقض عل ة ال شارین بمحكم صر دور المست ضروري أن یقت ن ال ھ م ذا فإن ولھ
   . )١(الطعون التي لیست مجردة من الأساس الجاد 

ار       ام لاختی ن نظ ث ع ا البح زم دائم ذا ، یل ة     ولھ ا محكم ي تنظرھ ون الت    الطع
  . النقض

  المطلب الثاني
  تعدد مناهج اختيار الطعون التي تنظرها محكمة للنقض

  
ة     ا محكم ي تنظرھ ون الت ضایا الطع ار ق ان لاختی د منھج ة ، یوج صفة عام   ب

   . )٢(للنقض 

تبعاد      –الأول  صاء أو الاس ق الإق ن طری ون ع ضایا الطع ار ق  Une اختی
sélection par élimination .   ضایا ویھدف ھذا المنھج إلى أن نُخرج من دائرة الق

ضایا     ن الق صة م  . Un contingent d'affaires التي تحكم فیھا محكمة النقض ، ح

                                                             
(1) A. Touffait, concl. préc., p. 477 - 478.                                                                                

ر    )٢(  ,.J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 290 et s:  انظ
Cassation ( Cour de ), art. préc., nos 286 et s.                                           



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ن       م م ا حك صدر فیھ ن أن ی ضایا م ن الق صة م ذه الح ى ھ ى أن تُعف سعى إل ھ ی ى أن بمعن
  . محكمة النقض 

صاء    ق الاق  ،  La sélection par éliminationھذا المنھج ، الاختیار بطری
ع            ي تُرف ون الت ن الطع ئیلة م سبة ض ي ن نقض إلا ف ة ال  والذي یؤدي إلى عدم حكم محكم

دا      )١(إلیھا ، قیل      أنھ ھو المتبع في بریطانیا ، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ، وفي كن
  . ـ وفي السوید ، وفي النرویج 

م       –الثاني  ي الحك ار ف ن طرق الاختی ون ع  Une sélection ھو اختیار الطع
pour le jugement .        ى أي رفض عل ابقھ ، لا ی س س ى عك نھج ، عل ذا الم وھ

ھ  . صول على الرقابة التي تباشرھا محكمة النقض على قانونیة الحكم     متقاضي الح  ولكن
ى عرض     سعى إل صغیرة   " ی ون ال شكیلات   Les petits pourvois"  الطع ام ت  ، أم

یة    . وبإصدار أحكام مختصرة    . مبسطة ، للحكم فیھا      سائل أساس أما الطعون التي تثیر م
Des questions de principe   دا ى ال ة   ، فتعرض عل ى    . ئرة كامل زوم عل د الل وعن

اص   شكیل خ ب ،  . ت شكیل المناس ار الت ون ، لاختی صنیف الطع رز أو ت صود إذن ف فالمق
ا  م فیھ نقض   . )٢(للحك ة ال ي محكم ة ف صفة تقلیدی ا ب ان متبع ذي ك نھج ال و الم ذا ھ وھ

ي                  ا وف ي بلجیك ا ھو ف ا ، كم ى نمطھ سیر عل ي ت الفرنسیة ، ومحاكم النقض الأخرى الت
   . )٣( وفي ایطالیا ھولندا

                                                             
(1) A. Tunc, Synthèse préc., pp. 17 et s., J. Boré, La cassation en matière 

civile, op. cit., no 291, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 287.                                                                         
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 290, Cassation ( Cour 

de ), art.              préc., no 286.                                                                                                                       
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no  291, Cassation ( Cour 

de ), art.   préc., no 287.                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ضل   :   ، أثیر التساؤل  )١(وفي الفقھ    ب أن یف من بین ھذین المنھجین ، أیھما یج
  المشرع ؟

تاذ  ان الأس ده   )٢( André Tuncوك ك بنق سؤال ، وذل ذا ال ن ھ اب ع د أج  ، ق
ى       واء عل ك س ا ، وذل ع إلیھ ي تُرف ون الت ل الطع ي ك نقض ف ة لل م محكم نھج أن تحك م

  .لى الصعید العملي الصعید النظري أو ع

دة      A. Tuncوفي ذلك یقول الأستاذ  ي ضمان وح نقض ھ ة ال  ، أن مھمة محكم
وھو ما یقتضي وحدة تفسیر القواعد . التطبیق الصحیح ، والموحد ، للقانون في الدولة 

د            ذه القواع ة لھ اكم الدول ن    . القانونیة ، وكذلك وحدة تطبیق كافة مح ضا م والمنتظر أی
نقض ، ب ة ال ي   محكم ة ، أن تعط د القانونی ى للقواع اكم الأدن ق المح سن تطبی ضمان ح

ات           ن     . للقانون الوضوح والیقین بما یؤدي إلى الحد من المنازع د م ى واح ضاء عل بالق
ة  . ففي كل بلد ، قواعد قانونیة وأحكام قضائیة تثیر صعوبات        . )٣(أسبابھا   ودور محكم

   . )٤(ل ھذه الصعوبات النقض ھو أن تقول ، بطریقة نھائیة ، كیف تُح

انون     Moderniser leكذلك ، من وظیفة محكمة النقض أن تقوم بتحدیث الق
droit )٥( .   

                                                             
ر    )١(  ,.J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., nos 290 et s:  انظ

Cassation (Cour de), art. préc., nos 286 et s.                                             
(2) A. Tunc, Synthèse préc., pp. 5 et s.                                                                               
(3) A. Tunc, Synthèse préc., p. 13.                                                                                             
(4) A. TUNC , Synthèse  , art. préc., p. 13 - 14 .                                                                      

 ھذا التحدیث للقانون ، الذي تقوم بھ محكمة النقض الفرنسیة ، أن ھذه المحكمة في  وأحد جوانب  )٥(
انون    سمبر  ٢٢التقریر السنوي الذي توجھھ إلى وزیر العدل ، وفقا لق ھ   ١٩٦٧ دی ذب انتباھ  ، تج

 :لبا ما یكون لذلك أثره وغا. نحو ملاءمة إجراء تعدیلا تشریعیة 
A. Tunc, Synthèse préc., p. 14 , et note no 22 .                                                    



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ضا       تؤدي أی انون ، س الف للق وإذا كانت محكمة النقض ، عندما تلغي الحكم المخ
م    ذا الحك ضره ھ ان ی ذي ك صم ال صلحة للخ ي م ة ف صلحة ، . وظیف ذه الم ت ھ وإذا كان

كثر وضوحا في الأنظمة القانونیة التي تجعل محكمة النقض درجة ثالثة للخصم ، تكون أ 
ة    ذه الوظیف إن ھ ي ، ف ة –للتقاض ة   – للمحكم ة ثانوی ي وظیف  Une function ھ

secondaire  أو عرضیة  ،  Incidente ١(   ، على نحو ما( .   

قضائي فأحد المبادئ الكبرى في التنظیم ال. وھي تسیر دائما نحو أن تصیر ھكذا 
ین            ي درجت ق ف م الح في فرنسا ، والبلاد التي تسیر على ذات النسق ، أن المتقاضین لھ

بل حتى إن البلاد التي ترى في محكمة النقض درجة ثالثة . فقط للتقاضي ، ولیس ثلاثة   
ة    ذه المحكم ى إرادة ھ وع عل نقض للموض ة ال ر محكم ادة نظ ق ع ي ، تعل ولا . للتقاض

ا ، إلا       تعطي بصفة عامة لمصلحة      ي تنظرھ ون الت ار الطع اییر اختی المتقاضین ، بین مع
   . )٢(مكانة ثانویة 

تاذ   د الأس ن أن  A. Tuncوأك ذي یمك نھج ال ین الم تلاف ب ا اخ د ھن ھ یوج  ، أن
د آخر           ي بل ر أن     . تتبعھ محكمة علیا في بلد ، والمنھج المتبع ف د تعتب ا ق ة العلی فالمحكم

ابطة    . م التي تُعرض علیھا من وظیفتھا أن تعید فحص كل الأحكا  ین أن محكمة ض في ح
دیث          یح أو تح ن توض ا م ي تمكنھ ك الت صھا إلا تل ضع لفح ل أن یخ ن تقب انون ، ل   للق

   . )٣(القانون 

 Une sélectionفالمحكمة العلیا في الولایات المتحدة تقوم باختیار متشدد جدا 
très sévère     ا ل أن تنظرھ ي تقب ون الت ذا  وبالنتیجة  .  ، للطع ن     : لھ ر م ین الأكث ن ب م

ور        ى الف ستبعد عل أربعة ألاف قضیة طعن ، التي تُقدم إلیھا في كل سنة ، فإن المحكمة ت
                                                             

(1) A. Tunc, Synthèse préc., p. 14 .                                                                                           
(2) A. Tunc, Synthèse préc., p. 14 .                                                                                           
(3) A. Tunc, Synthèse préc., p. 17 .                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ونصف ھذا العدد . وتتناول حوالي ثلاثمئة وخمسین قضیة . ثلاثة ألاف وسبعمئة تقریبا 
ضائیة       . الأخیر یُحكم فیھ بإیجاز      ابقة ق ى س ة إل إ   . أي بمجرد الإحال ك ف ى ذل ذه  وعل ن ھ

و واف      ى نح سببا عل ا م سین حكم ة وخم ا إلا مئ صدر تقریب ة لا ت ن  . المحكم ضلا ع ف
   . )١(العشرین حكما تقریبا مسببا في عدة أسطر ، أو ربما في صفحة واحدة 

ون          ن الطع ة م ي المئ ین ف ول الثلاث ر ح رویج تنظ ي الن ا ف ة العلی   المحكم
ة ،  ٨٨ ، ھي فصلت في ١٩٧٦في سنة . المدنیة والجنائیة التي تُرفع إلیھا    قضیة مدنی

ة   ٢٧٦و  ضیة جنائی ان      .  ق ا ك ة إلیھ ضایا المرفوع دد الق ین أن ع ي ح    ١٢٠٤ف
   . )٢(قضیة طعن 

ة ، لا         ضایا المتدفق ن الق ا م اني أمواج ارت تع وقد قال أیضا أن محاكم النقض ص
اد   ن الازدی ف ع ساب التفكی . تتوق ى ح ون عل ا یك ة ربم ق العدال شغال بتحقی ي والان ر ف

ة              ة المالی ضایا ذات القیم ط الق یس فق ة ، ل مھمة المحكمة ، إن ھي عالجت بذات الطریق
ي لا              ك الت ر ، تل ذي یحزن أكث ضا ، وال البسیطة وتلك المتعلقة بمصالح كبیرة ، ولكن أی
د الحاجة            یح ، وعن ن توض ا م ي تمكنھ ك الت ة ، وتل تطرح في الحقیقة أیة مشكلة قانونی

   . )٣(انونیة تحدیث ، القاعدة الق

سنة   ٣٥٠٠٠ومن الصعب الاعتقاد بأن المحكمة التي تصدر     ي ال وھو  (  حكما ف
ة         ضي       ) في ھذا یشیر إلى محكمة النقض الإیطالی ي تق ة الت ذات العنای ا ب ضي فیھ ، ستق

ي      (  قضیة في السنة ٥٠بھا محكمة أخرى ، تحكم في   نقض ف ة ال ى محكم شیر إل وھنا ی
   . )٤() السوید 

                                                             
(1) A. Tunc, Synthèse préc., pp. 17 - 18 .                                                                                   
(2) A. Tunc, Synthèse préc., p. 19 .                                                                                           
(3) A. Tunc, Synthèse préc., pp. 22 - 23 . 
(4) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 440.                                                            



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ا ،        والواضح أن  ة علی سبة لمحكم ق ، بالن  البحث المتعجل لألاف القضایا لا یتواف
   .  )١(مع حسن مباشرة وظیفتھا الجوھریة 

ذا          ي ھ نقض ، ف ة لل ف محكم ق لموق ویعلن ذات الفقیھ اعتقاده أن التفسیر العمی
ن      . الشأن ، یكون بالنظر إلى المصدر الأساسي للقانون       ا م انون أساس ون الق دما یك فعن

ق ال ذ    خل يء أخ ل ش ل ك ون قب نقض ، یك ة ال ا ، محكم ة العلی إن دور المحكم ضاء ، ف ق
ھي تفاضل . فھي تقبل أو ترفض القاعدة التي تضعھا محكمة أدنى . المسئولیة عن ذلك 

ھي تطوع القانون لیتوافق . ھي توضح نطاق القاعدة . بین الأحكام عند التعارض بینھا 
صر   ع روح الع ود . م ي تق صار ، ھ انون  وباخت ور الق ي . تط ا ف درك أنھ ي ت ذ ھ وعندئ

   . )٢(خدمة القانون ، ولیس في خدمة المتقاضین 

شریع            رة أن الت ى فك نقض عل ام ال وم نظ دما یق ك ، عن ن ذل س م ى العك   وعل
ا                ا متفق ون إم ة الموضوع یك م محكم إن حك انون ، ف ي للق صدر الأساس   المكتوب ھو الم

ى ، أو یت  ب أن یبق شریع ، ویج ذا الت ع ھ ضھ  م تم نق ب أن ی شریع ویج ع الت ارض م . ع
ى   ادما أن یبق یكون ص ع    . س ق م ذا التواف ة لھ تكون حامی نقض س ة ال   ومحكم

   . )٣(التشریع 

تاذ   ار      A. Tuncوقد كتب أیضا الأس ل أي اختی ذي لا یقب نقض ال  ، أن مفھوم ال
ة             ة للمحكم ة الحالی ي المھم ة  وم. للقضایا ، التي تنظرھا المحكمة ، بوضوح لا یلب حكم

صدر                 ن أن ی ستبعد الأخرى م ا ، وت ي تنظرھ ضایا الت ار للق وم بالاختی النقض التي لا تق
ة            ي خدم ضعھا ف ذي ی شقي للمفھوم ال يء الحظ أو ال فیھا حكم ، ستكون ھي الوارث س

                                                             
(1) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 441.                                                            
(2) A. Tunc, Synthèse préc., p. 23.                                                                                            
(3) A. Tunc, Synthèse préc., p. 23.                                                                                             



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ة   ذه الكلم ضیق لھ المعنى ال ة ، ب وب  . القانونی انون المكت رام الق ة احت ي خدم أي ف
   . )١(نشاء القانون وباستبعاد أي دور للقضاء في إ

ذا      یئة لھ ائل س د وس ھ توج د رؤي أن ار فق ذا الاختی اییر ھ ن مع ا ع   أم
ھ    دة ل ائل جی د وس ار وتوج روة   . الاختی أتي ث ار ت سیئة للاختی ائل ال ة الوس ي مقدم وف

ي  ل   . المتقاض ذین یق خاص ال ام الأش نقض أم ة ال ق محكم ستحب أن تُغل ن الم یس م فل
   . )٢(دخلھم 

ار إلا           المصلحة المعروضة  ارا للاختی ون معی ضا أن تك ي أی ن ھ  في النزاع لا یمك
ة الموضوعیة          . في حالات خاصة جدا      ن الناحی ون م د تك ة ق ة معین ة ، لأن قیم من ناحی

شرة    ضعیفة ، ولكن یمكن أن تكون بالنسبة لأحد المتقاضین أكثر أھمیة من قیمة تبلغ ع
ة م  غ مئ ھ تبل ر ، ثروت ي آخ سبة لمتقاض ا ، بالن ي الأول أمثالھ روة المتقاض ل ث . رة مث

ضمن       ن أن ت ر م انون أكث دیث الق یح وتح صة لتوض نقض مخص ة ال ضا لأن محكم وأی
   . )٣(للمتقاضین الحكم الصحیح 

ا        ل دوائرھ ت بك بق أن حكم سیة س ومن الأھمیة ھنا ذكر أن محكمة النقض الفرن
   . )٤(مجتمعة في نزاع بشأن واحد وربع فرنك فرنسي 

ام    A. Tuncمن الأستاذ وعلى ھذا النقد  ون أم ار للطع  ، لمنھج أن یكون الاختی
 Jacquesمحكمة للنقض ھو فقط اختیار للحكم فیھا من التشكیل المناسب ، رد الأستاذ 

Boré        تبعاد ق الاس نقض ، بطری ة ال ا محكم ي تنظرھ ون الت ار الطع نھج اختی  ، أن م
اع  للبعض من ھذه الطعون من أن یُحكم فیھ ، لا یتفق مع فكر     . ة أن القانون یجب أن یُط

                                                             
(1) A. Tunc, Synthèse préc., p. 24.                                                                                            
(2) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 444.                                                            
(3) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., pp. 444 - 445.                                                 
(4) Ch. Réunies, 11 mars 1914, D. P., 1914, 1, 257.                                                                  



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ل      . وأن لكل مواطن الحق في أن یتمسك بتطبیقھ     نقض ، ك ضع لل ا یفرض أن یخ وھو م
   . )١(حكم لا یتفق مع القانون 

تاذ       اد الأس ى انتق ضا عل تاذ   A. Tuncأی القول أن  )٢( J. Boré ، رد الأس  ، ب
ایرة        م ،     النظام الذي یوجب الحكم في كل الطعون ، مع إمكان المغ شكیل الحك ي ت ا ف  بینھ

ام  –یصدر  تاذ        – ھذا النظ ا الأس ي یقبلھ رة ، والت ن الفك ضا  A. Tunc مباشرة ع  ، أی
دة     )٣(على أنھا أساسیة    ا ضمان وح ون مھمتھ  ، وھي أن كل محكمة ضابطة للقانون تك

ضاء   ام الق انس أحك انون وتج ول    . الق ي أن تق دة ، لا یكف ذه الوح مان ھ ل ض ن أج وم
ة        محكمة النق  ا محكم ب أن تتبعھ ان یج ي ك دة الت ض ما ھو حكم القانون وأن تحدد القاع
ة        . الموضوع   بل یلزم أیضا ، مثلما ھذه ھي وظیفتھا ، أن تنقض وتلغي الأحكام المخالف

ضع   . للقانون ، التي تضر ھذه الوحدة      انون دون أن تخ وأن المحاكم الأدنى لم تطبق الق
   . )٤(للرقابة 

ضا أن و   ال أی ة       وقد ق ون إلا خدیع ن تك ضاء ل دة الق ت  Un leurreح  ، إذا ترك
ار    زي أو ع نقض خ ة ال ى  Le scandaleمحكم رج عل ي تخ شقة ، الت ام المن   الأحك

ودا   نقض ، موج ة ال دة    . )٥(محكم ت القاع ق إلا إذا كان ن أن تتحق دة لا یمك ذه الوح وھ

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 291, Cassation ( Cour 

de ), art. préc.,  no 287.                                                                                                                               
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 293, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 289.                                                                                                                               
(3) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., p. 436.                                                            
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 293, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 289.                                                                                                                             
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 293, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 289.                                                                                                                             



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

تم               ضا أن ی ب أی ن یج ة ، ولك ددة ومعروف ط مُح ا    القانونیة ، لیست فق ا واحترامھ اتباعھ
Suivie et respectée  )١( .   

الخضوع للقواعد القانونیة ، سواء كانت من أصل تشریعي أو قضائي ، ھو الھم 
ي      یم سیاس ل تنظ شروع ، لك شاغل ، والم شرع     . ال وھري للم شاغل الج و ال ان ھ وك

سیة       ١٧٩٠الفرنسي في سنة     نقض الفرن ة ال شا محكم دما أن ضوع  . م ، عن ذا الخ  لأن ھ
. )٢(لیس فقط عامل نظام ووحدة بالنسبة للدولة ، ولكن أیضا حمایة وضمانة لمواطنیھا   

انون      ق الق ي تطبی ق ف ھ الح واطن ل ل م رة أن ك توري   . الفك دأ الدس ق المب ي تطبی وف
أن نعطي لكل شخص ، للفقیر وللغني ، الشخص البسیط    . بمساواة الجمیع أمام القانون     
ھ      كما الشخص ذي المكانة العالی   ي حالت تُطبق ف ة س دة العام ت  . ة ، الیقین أن القاع وتح

انون    ة للق نقض الحامی ة ال ا ، محكم ة العلی ة المحكم د  . رقاب ي بل دة ف ذه القاع وھ
   . )٣(دیموقراطي ، تعد وسیلة سیاسیة من الطراز الأول ، كما قیل 

تاذ   ضا الأس ال أی سي   )٤( J. Boréوق انوني الفرن ام الق سین للنظ  ، أن المؤس
ضائي     و امھم الق ب نظ ز أو قل ي مرك رة ف ذه الفك عوا ھ ة  . ض رروا أن محكم دما ق وعن

، )٥(" استقرار المذھب والبعد التام عن مصالح المتقاضین " النقض یجب أن تتصف بـ 
ي موضوع                صل ف ن الف ب أن تحجم ع انون یج ضابطة للق ھم قصدوا فقط أن المحكمة ال

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 293, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 289.                                                                                                                             
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 294, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 290.                                                                                                                             
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 294, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 290.                                                                                                                             
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 295, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 291.                                                                                                                             
                                                 .A. Tunc, Synthèse préc., p. 20:  وانظر   )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ضایا  نھم . الق ھ –ولك سب ذات الفقی م  – )١( ح یس لھ ین ل صدوا أن المتقاض م یق دا ل  أب
انون       سلیم للق ق ال م ھو الجزاء         . الحق في التطبی وا نقض الحك س جعل ى العك م عل لأنھ

انون     ي الق أ ف ي للخط ام الأول     . الطبیع ي المق صوم ف ي الخ انون یعن ق الق . وأن تطبی
   . )٢(والطعن بالنقض الذي یقوم برفعھ النائب العام لیس لھ إلا دورا ثانویا 

تاذ      ة الأس تاذ       J. Boré ورغم موافق د الأس ن نق ى جزء م  ، A. Tunc ، عل
ھ              ا ، إلا أن ضر بجودتھ ن أن ت نقض یمك ة ال ن محكم صدر م وھو أن كمیة الأحكام التي ت

والمؤسسون لنظام المحكمة كانوا واعین  . )٣(مع ذلك رأى أن ھذه مسألة تنظیم ومنھج 
ة       لھذه المشكلة عندما أبقوا بالمحكمة     وم بمھم ي تق رائض والت رة لفحص الع  ، على دائ

رائض      ب الع ل مكت ن قب ا م وم بھ ان یق ي ك ضایا ، والت ار للق  Bureau desالاختی
requêtes      ا صدر فیھ ن أن ی  ، في مجلس الخصوم ، دون مع ذلك أن تفلت أیة قضیة م

ي ا             . حكم من المحكمة     نھج ف م ھو الم ن أجل الحك ار م ام الاختی ى نظ اه إل د  فالاتج لتقالی
   . )٤(الفرنسیة 

ي           ین ، ف ذین المنھج ین ھ وبعد عرض ھذه المفاضلة الفقھیة ، على الصعید النظري ، ب
ون ،       ار الطع نھج اختی اختیار الطعون التي تنظرھا محكمة للنقض ، یلزم التعرف على م
نھج ،           ذا الم دیر ھ سیة ، وتق نقض الفرن ة ال ي محكم ة ف الذي كان یؤخذ بھ بصفة تقلیدی

ك    وذلك ة ، وذل  قبل أن ننتقل لدراسة كیفیة إجراء ھذا الاختیار في النظام الحالي للمحكم
  .في المبحثین الآتیین على التوالي 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 295, Cassation ( Cour 

de ), art. préc.,  no 291.                                                                                                                             
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 295, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 291.                                                                                                                             
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 301, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 301.                                                                                                                             
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 301, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 301.                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٤٩٩



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  المبحث الأول
  المنهج القديم في اختيار الطعون التي تنظرها 

 محكمة النقض الفرنسية

  

النقض        ١٩٩٧في طبعة سنة     ن ب سیة والطع نقض الفرن ة ال ن محكم   من كتابھ ع
تاذ    ال الأس ة ، ق واد المدنی ي الم ار  Jacques Boréف نھج اختی ا ، أن م ا ذكرن  ، كم

ون ، لا                 ذه الطع ن ھ بعض م تبعاد لل ق الاس نقض ، بطری ة ال ا محكم الطعون التي تنظرھ
   . )١(یؤخذ بھ في محكمة النقض الفرنسیة 

تاذ     ة الأس تاذ     J. Boréورغم موافق د الأس ن نق ى جزء م  ، A. Tunc ، عل
ضر                 وا ن أن ت نقض یمك ة ال ن محكم صدر م ي ت ام الت ة الأحك لسابق بیانھ ، وھو أن كمی

دیھم     ان ل سیة ك نقض الفرن ة ال ام محكم عي نظ ك رأى أن واض ع ذل ھ م ا ، إلا أن بجودتھ
ص   رة فح ى دائ نقض ، عل ة ال ل محكم وا ، داخ دما أبق شكلة عن ھ للم ذا الوج وعي بھ ال

ون ، ا ار الطع ة اختی وم بمھم رائض ، لتق ب  الع ا مكت وم بھ ان یق ي ك ة الت ة القدیم لمھم
رائض   ن أن        Bureau des requêtesالع ن م ضیة طع ة ق ك أی ع ذل ت م  ، دون أن تفل

   . )٢(یصدر فیھا حكم من المحكمة 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 291, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 287. 
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 301, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 301.  



 

 

 

 

 

 ٥٠١

تاذ     د الأس ذا ، أك عي   J. Boréولھ انون الوض اه الق ذي یتبن ام ال  ، أن النظ
ا        اه نظ ي اتج ى     الفرنسي ، وكل البلاد التي حاكتھ ، یسیر ف نادھا إل ون لإس ار الطع م اختی

   . )١(تشكیل الحكم المناسب 

ھد ،     د ش دتین ، ق ین متباع رتین زمنیت ي فت سي ، وف انون الفرن ة أن الق والحقیق
نقض    ة ال ام محكم ون أم ار الطع ي اختی نھج ف ذا الم ان ذات ھ ین ، تتبع ین مختلفت . آلیت

ي ال   . الأولى كانت ھي دائرة فحص العرائض   ت ھ ة كان دوائر    والثانی ضیقة ب شكیلات ال ت
  . فرغم وحدة المنھج ، اختلفت آلیة الاختیار من فترة لأخرى . المحكمة 

ون          ار الطع ي اختی نھج ، ف ذا الم وفیما یأتي نبین كیفیة أخذ المشرع الفرنسي بھ
انون    التي تنظرھا محكمة النقض الفرنسیة ، من خلال ھاتین الآلیتین ، وتقدیر رجال الق

  . في مطلب مستقل لھما ، كل آلیة 
  

  المطلب الأول
  نظام دائرة فحص العرائض

  
یم     : مضمون نظام دائرة فحص العرائض –أولا  ي التنظ ھ ف ل أن  ذكرنا من قب

نة        الأول لمحكمة النقض ، والذي استمر لفترة طویلة ، وبالتحدید منذ إنشاء المحكمة س
نة  ١٧٩٠ ى س ت الطع ١٩٤٧ حت ا كان ھ وبینم ام ، أن ر ھ ي  ، دون تغیی النقض ، ف ون ب

م سریع         المواد الجنائیة ، تعرض مباشرة أمام الدائرة الجنائیة ، بھدف الوصول إلى حك
دة      ا معق د م ى ح ا إل ل أنھ رى ، قی ة أخ ي آلی م تبن ن ، ت ي الطع سبیا ف واد )٢(ن ي الم  ، ف

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 301, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 301.  
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

ضع  . المدنیة   إذ لم یكن الطعن بالنقض یدخل أو یمر إلى الدائرة المدنیة إلا إذا كان قد خ
رائض        رة فحص الع ب دائ ن جان زه ، م ث ، یجی ابقا لبح ت   . )١(س ة كان الطعون المدنی ف

ة سمیت    Un filtrage ، لتصفیة  )٢(تخضع إذن ، كما یقال  رة مدنی  ، تتم من خلال دائ
   . )٣( La chambre des requétesدائرة فحص العرائض  

صاصھا  وھذه الدائرة كانت تقوم بتصفیة الطعون من ناحیة أولى ، من      خلال اخت
كما أن ھذه التصفیة من ناحیة ثانیة ، تكون باختیار  . )٤(بالفصل في مسألة قبول الطعن 

ة ، لتنظره               دائرة المدنی ى ال ر إل ما تراه دائرة فحص العرائض من الطعون جدیر بأن یم
ون الأخرى    –  دائرة فحص العرائض -في حین أنھا     . )٥(وتحكم فیھ    رفض الطع  كانت ت

   . )٦(وھي الطعون التي لا تبدو جادة .  تتوفر بھا ھذه الجدارة التي لا

رفض        لكن ھذا النظام لتصفیة أو اختیار الطعون لم یكن یعني أن المحكمة كانت ت
إن      . نظر بعض الطعون     وافرة ، ف ن مت ول الطع فطالما كانت الشروط المطلوبة قانونا لقب

ن  محكمة النقض الفرنسیة لم یكن لھا أبدا الحق في       زم    .  أن ترفض نظر الطع ان یل ل ك ب
   . )٧(دائما أن تنظره وتصدر فیھ حكما 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683. 
 ,.R. Perrot , no 224, E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit: على سبیل المثال   )٢(

Tome 2, p. 625 – 17, sous l'art. 1013.                                                              
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  
(4) P. Bellet, art. préc., p. 196.                                                                                                   

دائرة                   )٥( ى ال رة عل رض مباش ت تع ة ، كان واد معین ي م ون ف ن أن الطع ره م مع مراعاة ما سبق ذك
  . المدنیة 

(6) R. Perrot, op. cit., no 224, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 
cit., no 200.         

(7) P. Bellet, art. préc., p. 198.                                                                                                    



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

ون          م المطع نقض الحك  وسواء كان ھذا الحكم الصادر من محكمة النقض ، ھو ب
سبیبھ        ا ت . فیھ ، أو برفض الطعن ، أو حتى بعدم قبول الطعن ، فإن ھذا الحكم یجب دائم

   . )١( التسبیب یكون مختصرا ولكن بالنسبة للأحكام الأكثر بساطة ، فإن

ص           رة فح ن دائ ضھ م د رف واء عن الات ، أي س ع الح ي جمی ن ف  أي أن الطع
العرائض ، أو قبولھ من ھذه الدائرة ثم الفصل فیھ بعد ذلك من الدائرة المدنیة ، برفضھ     

سبب   – الطعن –أو بنقض الحكم المطعون فیھ ، كان     م مٌ ن    .  یُحكم فیھ بحك ان الطع ل ك ب
ن               في ھذه    ھ م م فی رائض ومروره للحك رة فحص الع ن دائ ھ م الحالة الأخیرة ، أي قبول

  . الدائرة المدنیة ، یصدر فیھ حكمان مُسببان ، من دائرتین مختلفتین 

در      اء ، ق ن الإبق وكان ھذا النظام ، مع القیام بالتصفیة اللازمة للطعون ، یمكًن م
ین  وإذا كان ھن. ما یمكن ، على وحدة تفسیر القانون        اك بعض التعارض أمكن ظھوره ب

ذا              ن ھ دّ م دة ح ة واح رة مدنی إن وجود دائ ة ، ف دائرة المدنی رائض وال رة فحص الع دائ
   . )٢(التعارض 

ي     ة ف دائرة الاجتماعی شئت ال ا أن ھ ١٧ولم دور   ١٩٣٨ یونی وم ب ت تق  م ، كان
زدوج   شریعات         . م واد الت ي م ون ، ف ض الطع ي بع صل ف ت تف ا كان ن أنھ ضلا ع فف

ة  الاج ن      )٣(تماعی ة م سبة لطائف رائض بالن ص الع رة فح دور دائ وم ب ت تق  ، كان
   . )٤(  Une seconde chamber des requètesالطعون

                                                             
(1) P. Bellet, art. préc., p. 198.                                                                                                   
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683.  
(3) R. Perrot, op. cit., no 226, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., no 200.              
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 683, J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., 
no 200.                                                             



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

سي المعاصر         : تقدير نظام دائرة فحص العـرائض -ثانيا  ھ الفرن رى الفق  ی
ت         )١( ي كان رائض ، والت ص الع رة فح ود دائ لال وج ن خ ون م صفیة الطع ام ت  أن نظ

  . ، كما كانت لھ في نفس الوقت عیوبھ الغرض ، ھو نظام كانت لھ مزایاه مخصصة لھذا

دائرة           ن ال ان یمكّ ھ ك زة أن ھ می ة ل صفة عام ون ب صفیة الطع ام لت ود نظ   وج
ة           یة الدقیق سائل الأساس ذلك  . المدنیة أن تكرس كل الوقت والعنایة اللازمین لحل الم وك

انون    دیث الق د وتح ي توحی ا ف از مھمتھ ن إنج ة   .)٢(م سك الجمعی ى تم ا أدى إل و م  وھ
ا ،          ر إلغائھ العمومیة لمحكمة النقض بالإبقاء على ھذه الدائرة ، عندما استشیرت في أم

  . كما ذكرنا 

ن          ام م ذا النظ ى ھ ادات إل ھ انتق م توجی زة ، ت ذه المی ل لھ ن ، بالمقاب   ولك
ر  فمن ناحیة أولى ، العیب ھو أنھ یجعل الإجراءات بطیئة عل     . )٣(زاویتین   . ى نحو مُعتب

رتین         ا ، أي م صا مزدوج صھ فح زم فح ان یل ضایا  . وذلك نتیجة أن بعض القضایا ك فالق
الین ،          صین متت ى فح التي كانت تعطي مجالا لنقض الحكم المطعون فیھ ، كانت تحتاج إل

ة      . كلیھما یتم بدقة     دائرة المدنی ام ال اني أم رائض ، والث  . )٤(الأول أمام دائرة فحص الع
ا  ل  وھو م ى ثق ؤدي إل ان ی راءات Alourdir ك ل )٥(  الإج ى تطوی  ، Allonger ، وإل

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 201, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 199. 
(2) A Tunc, Synthèse préc., pp. 17 et s., A. Touffait , Concl. préc., p. 477, J. 

Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 201, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 199.                           

                                                    .P. Hébraud, art. préc., p. 207:  انظر   )٣(
(4) A. Touffait, Concl. préc., p. 479.                                                                                         
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 207, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 

no 408, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 683.   



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

ة   ام المحكم ون أم اء الطع دة بق س    . )١(م ع أو خم دة أرب ا لم ار غالب زم الانتظ ان یل فك
ة       . )٢(سنوات حتى یصدر الحكم بالنقض       ي محكم سداد ف لدرجة أن قیل أنھ كان یوجد ان

دائرة   ذه ال د ھ نقض ، عن ي ر . )٣(ال ھ والت ض الفق ل  )٤(أي بع ت تمث ا كان ق "  أنھ عن
   .)٥(" المحكمةوسیلة لخنق " ، أو Un goulot d'étranglement" زجاجة ضیق 

ا       رائض أدى أحیان كما أنھ من ناحیة أخرى ، ھذا الاستقلال الذي أخذتھ دائرة الع
ت  فھذه الأخیرة ، . )٦(إلى وجود اختلاف في القضاء ، بینھا وبین الدائرة المدنیة     – كان

بعض      ر ال سب تعبی ة       – )٧(وعلى ح دوائر الأخرى بالمحكم ع ال ارى م د أرادت أن تتب .  ق
ى نحو                 سببا عل ا مُ ك ، حكم ب ذل ي لا تتطل ك الت وأن تصدر في كل القضایا ، وخاصة تل

ا    . واف   ي تقررھ ول الت وعلى ذلك ، فإنھا بدلا من اقتصارھا على تطبیق المذاھب والحل
ا       الدائرة المدنیة ، فإ    اوز دورھ ت تتج ا كان ي ضوء       . نھ ون ف صفیة الطع وم بت ت تق وكان

   . )٨(المذاھب التي تعتنقھا ھي ، والحلول التي تقررھا ھي 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                                                              
(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 201, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 199. 
(3) R. Perrot, op. cit., no 226. 
(4) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, R. Perrot, op. cit., no 228.  

ا نتیج                )٥( ي ، ربم دائرة ، والت ذه ال د ھ دث عن د ح ة ق ل المحكم ي عم سداد ف ت أن الان د ثب ادة  فق ة زی
طحیا     الحماس لدیھا ، كانت تقوم بدراسة جادة ومتعمقة لكل طعن بدلا من أن تفحص ظاھریا أو س

  :انظر . ما إذا كانت أسباب الطعن یبدو فیھا طابع الجد 
R. Perrot, op. cit., no 226, G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, p. et 
note no 27.      
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                           
(7) A. Touffait , concl. Préc., p. 478.                                                                                         
(8) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 201, Cassation  

( Cour de ), art. préc., no 199.               



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

اص      بمعنى آخر ، فإن دائرة فحص العرائض كانت دائرة مستقلة ، ولھا قضاء خ
 بھا ، یختلف في مسائل عدیدة عن مذھب الدائرة المدنیة ، مما كان یعرض للخطر ، أو       

   . )١(حتى یفسد ، وحدة القضاء الصادر من محكمة النقض 

ل      ا قی ال ، كم د ، والإثق ب التعقی ن عی ضلا ع ب ، ف ذا العی ان ھ د ك  ، )٢(وق
ي أدت           یة الت باب الأساس ي الأس طء ، ھ ن ب ھ م للإجراءات أمام المحكمة ، وما یؤدي إلی

  . نا  ، كما ذكر)٣( ١٩٤٧ یولیو سنة ٢٣إلى إلغاء ھذا النظام بقانون 

رة فحص                  لال دائ ن خ ن ، م سبق للطع اء الفحص الم وقد قال بعض الفقھ أن إلغ
دة    ة جدی رة مدنی ى دائ دائرة إل ذه ال ل ھ اح تحوی رائض ، أت ذه . الع ؤدي ھ ع أن ت وتوق

ره       - Ingénieuseالعملیة الماھرة      سب تعبی ة     – على ح اج المحكم ادة إنت ى زی  . )٤( إل
اء ،     ذا الإلغ ؤدي ھ ل أن ی ان الأم ذا        وك ي ھ ة ف ر أھمی دیل الأكث ھ التع ل أن ذي قی    وال

ال           ي المج ل ف ى الأق ة ، عل دي للمحكم اء التقلی ي البن ا ف ر عمق انون ، والأكث   الق
ام    )٥(المدني    ، إلى تسریع إنجاز الطعون ، وذلك لمصلحة المتقاضین وأیضا لفض ازدح

   . )٦(المحكمة 

ن بمحك           م یك رائض ، ل سیة أي    وبعد إلغاء نظام دائرة فحص الع نقض الفرن ة ال م
ت   . نظام لاختیار الطعون التي تنظرھا المحكمة   ة كان وكل الطعون التي تُرفع إلى المحكم

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 306.                                                        
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 207, J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., 

no 408, S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 683.   
ر   )٣(  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 408, S. Guinchard et: انظ

d'autres, op. cit., no 683.   
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                                                              
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                                                                
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                                                                



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ن       ، أو )١(تدخل مباشرة إلى الدوائر المتخصصة ، والتي تحكم ھي في مسألة قبول الطع
اد          بب ج ى أي س ستند إل ھ لا ی ول أو أن ر مقب  .تحكم برفضھ ، حتى لو كان ظاھرا أنھ غی

ان یفرض       A. Touffaitوھو ما انتقده  ھ ك ذاك أن ة آن ل بالمحكم  ، آخذا على نظام العم
اجتماع الدائرة ، الرئیس ونحو عشرة مستشارین ومحامي عام ، لكي یرفضوا طعنا من  

   . )٢(الظاھر أن مصیره الفشل 

ة      ذ المرحل ضور من كما لاحظ بعض الفقھ أنھ صار یتعین على المطعون ضده الح
ى   ى        الأول اء عل ھ بن ور رفع ن ف ض الطع ال رف ن احتم الي م رم بالت راءات ، وحُ ن الإج م

   . )٣(وھو ما یعد أسوأ بالنسبة للمطعون ضده . الفحص الأولى لھ 

رائض ، أدى        رة الع اء دائ ي إلغ وب ، ف وقد قیل أن ھذا التوازن بین المزایا والعی
لدرجة  . )٤(ھذا الإلغاء وظھرت بعض الآراء التي عبرت عن حزنھا ل   . إلى بعض التردد    

ر  .  ، أن محكمة النقض تعاني بلا شك أزمة )٥( Jean – Paul CALONأن قال  وعب
ة     ل محكم ا ، داخ شابھ لھ ضو م رائض أو ع ص الع رة فح اء دائ ادة إحی ھ إع ن أمنیت ع

سة        ر مؤس ا غی اھر أنھ ون الظ ي الطع سرعة ف صل ب سیة ، لتف نقض الفرن ت . ال وقال
تاذة   ادة            ، أنY. Lobinالأس ا ھو إع ر فیھ زم التفكی ي یل ة الت ول فاعلی ر الحل د أكث  أح

   . )٦(إنشاء دائرة فحص العرائض 
                                                             

(1) P. Bellet, art. préc., p. 196.                                                                                                   
(2) A. Touffait , concl. préc.,                                                                                                     
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                                                               

ر   )٤(  J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 -1, S. Guinchard:  انظ
et d'autres, op. cit., no 685.                                                                        

  : انظر لھ . في دراستھ المقارنة عن محكمة النقض الفرنسیة ومجلس الدولة الفرنسي   )٥(
La Cour de cassation et le conseil d'état, une comparaison, La cour 
judiciaire suprême, enquête préc., pp. 229 – 245, notamment pp. 242 – 244.    

و  ٣ولكن ذلك ، وفقا لھا ، إذا لم تؤد التعدیلات السابقة التي أدخلت بقانون       )٦( ى  ١٩٦٧ یولی  ، وعل
ة   اج المحكم سین إنت ى تح ررین ، إل شارین المق ة المست ال طائف ص إدخ ا . الأخ ر لھ ال : انظ المق

   . ١٧٢ ص –السابق 



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

ي               ون الت ار الطع ام لاختی ضرورة وجود نظ اداة ب ذه المن وازاء ھذا الوضع ، وھ
وھو ما شجع على . تنظرھا محكمة النقض الفرنسیة ، لم یتم غلق ھذا الموضوع نھائیا 

سید     طرحھ في شكل جدید ، وذلك   ھ ال شروع قدم ة    Foyer في م ة الوطنی ى الجمعی  ، إل
  .  وأسفر عن إنشاء نظام التشكیلات الضیقة  . )١(الفرنسیة 

  
  المطلب الثاني

  نظام التشكيلات الضيقة
  

  : فكرة نظام التشكيلات الضيقة ، وقواعده –أولا 
ام  : فكرة نظام التشكيلات الضيقة -أ  ار  لما رؤي ضرورة الأخذ من جدید بنظ  لاختی

اء               ت إلغ د أوجب ت ق ي كان الطعون أمام محكمة النقض ، وبالنظر إلى الأسباب الت
نة         ي س رائض ف اء       )٢( ١٩٤٧دائرة فحص الع ادة إحی دم إع رأي ھو ع ان ال  ، ك

   . )٣(ھذه دائرة ، والأخذ بنظام جدید یحقق ذات الغرض 

فبالنظر . محكمة وانطلقت الفكرة من الممارسة العملیة لبعض الدوائر المدنیة بال   

  . إلى وضوح وجود قضایا صعبة ، وقضایا سھلة ، أمكن التفرقة في معاملة الطعون 

ھ       Les affaires simplesفالقضایا البسیطة  ا أن ح فیھ ن الواض ان م ي ك  ، الت

ى                   یتم عل ھ س ح أن ن الواض ون م ستقر ، أو یك ضاء الم ھ الق سیتم نقض الحكم ، لمخالفت

سمى    العكس رفض الطعن لعدم قیا    داول خاصة ت مھ على أسباب جدیة ، كانت تقید في ج

                                                             
                                           .P. Hébraud, art. préc., p. 207:   انظر في ذلك   )١(

(2) M. Jeantin, art. préc., no 8.                                                                                              
(3) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
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Petit rôle وذلك بناء على الاجتماع ، La conférence   دة سة بع  ، الذي یسبق الجل

  أیام ، ویضم رئیس الدائرة التي تنظر الطعن والمستشار العمید بنفس الدائرة والمحامي  

دة ،  وبعد ذلك كان یتم بحث ھذه القضایا بسرعة و       . )١(العام   الفراغ منھا في جلسة واح

بوع   ي الأس دائرة ف دھا ال ي تعق سات الت ع جل ثلاث أو الأرب ن ال سمح . م ان ی ا ك و م وھ

   . )٢(للدائرة بالبحث المتعمق للقضایا الدقیقة 

و         ر ھ اض كبی ن ق ا ، م ا ، وطرحھ رة ، وتعمیمھ تلھام ذات الفك م اس  .Aوت

Touffait )و  )٣ تاذ ھ ن أس ضایا  )٥( ، )٤( A. Tunc ، وم ار الق ام لاختی ة نظ  ، لإقام

انون       . داخل دوائر المحكمة     ا ، ق ا ، بدرجة م ي تبناھ رة الت ایر  ٣وھي الفك  ، ١٩٧٩ ین

  . كما سنرى 

نة  A. Touffaitوقد قال  ة   ١٩٧٥ ، أن ھذا الحل تم اقتراحھ في س ن النیاب  ، م

شار          ین مست ن ثلاث ر م ذ رأي أكث د أخ سیة ، بع ة  العامة بمحكمة النقض الفرن . ا بالمحكم

ویتمثل ھذا الحل في أن . ورأى أنھ ھو الوحید الذي یمكن أن یحل ھذه المشكلة الصعبة         

ي       ي الت تقام داخل كل دائرة بالمحكمة ھیئة جماعیة ، أي تتكون من عدد من القضاة ، ھ

شكیلھا          ل ت دائرة بكام ى ال ب أن تُطرح عل ي یج ضایا الت ار الق وم باختی ون  . تق ا الطع أم

الرفض  الأخرى ، رى  .  فیصدر فیھا قرار ب ع     A. Touffait وی ق م ذا الحل یتف  ، أن ھ

سیة       ق             . )٦(التقالید الفرن ار بطری ى الاختی د عل ھ لا یعتم بعض ، لأن ا رأي ال ك ، كم وذل

                                                             
                                                   .A. Touffait, concl. préc., p. 479: انظر   )١(
  .J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., nso 303 - 304:    انظر في ھذا   )٢(

(3) A. Touffait, concl. préc., pp. 477 et s.                                                                                   
(4) A. Tunc, La cour suprême idéale, art. préc., pp. 445 et s.                        
(5) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 305. 
(6) A. Touffait, concl. préc., pp. 477 et s.                                                                                   
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ر              ى غی ت عل ي ألغی رائض ، والت رة فحص الع دة ، دائ الإقصاء ، وإنما یعید بصیغة جدی

  .   ، كما ذكرنا )١( رغبة الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض

ي      ة ف ة مُخفف ة ھیئ ر المحكم ن دوائ رة م ل دائ شأ بك رة أن تُن ت فك ا أت ن ھن وم
ضیّق       صغّر أو الم شكیل الم م الت ذ اس ن أن تأخ شكیلھا ، أمك  La formationت

restreinte تكون مھمتھ القیام بھذا الاختیار ،  .  

ب   رفض    )٢( A. Touffaitوطال ام ال ة أحك ون كتاب أن تك ذا   ، ب ن ھ صادرة م ال
صرة     صیغة مُخت ضیق ب شكیل ال م    Laconiqueالت اعن ل ذكر أن الط ثلا ب ي م  ، تكتف

  .یستند إلى أي سبب جاد للنقض 

دیم         ة ، تق دوائر المحكم ضیقة ب شكیلات ال رح للت شاء المقت ذا الإن د لھ ذا أری وھك
س الوق        ادى  المزایا التي كان الفقھ یقرھا بالنسبة لدائرة فحص العرائض ، وفي نف ت تف

ذه        . )٣(العیوب التي كانت موجودة بھا       ا أن ھ ا طالم یتم تفادیھ إذ قیل أن ھذه العیوب س
ن                ى م ة العظم ي الغالبی ا ف سبیب أحكامھ ي ت از ف التشكیلات الضیقة لن تتخلى عن الایج

ھ وطالما أن عرض الطعن . الحالات التي تُعرض علیھا   . علیھا لن یتم تلقائیا بمجرد رفع
ة        لأن رئیس ال  دائرة كامل ى ال ن مباشرة إل سند الطع ھ أن ی أي دون المرور  ( دائرة یمكن

ضیق  شكیل ال ذا الت ى ھ تم  ) . عل دا أن ی تثنائیة ج الات اس ي ح ون إلا ف ن یك الي ل وبالت
ن ،         فحص الطعن مرتین متعاقبتین ، وذلك في الفرض حیث توجد صعوبة جادة في الطع

ناد      - ھذه الصعوبة –ولم تكن مع ذلك قد وقعت    رر إس دما ق دائرة عن تحت نظر رئیس ال
   . )٤(القضیة إلى التشكیل الضیق 

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 305.                                                                  
(2) A. Touffait, concl. préc., p. 478.                                                                                           
(3) A. Touffait, concl. préc., p. 478.                                                                                           
(4) A. Touffait, concl. préc., p. 479.                                                                                           

  .لذلك قیل أن الاختیار الحقیقي للطعون سیكون بواسطة رئیس الدائرة 
J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 307.    
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ارض       ن التع شیة م د خ ن تُوج ا ل ھ ھن ل أن ذلك قی ام  ك ي الأحك   لأن .  ف
ضیق  شكیل ال ذه         الت ذھب ھ ضرورة م یطبق بال ة ، س رة معین ن دائ ق ع ذي ینبث   ، وال

   . )١(الدائرة 

سمح لل    ھ ی ل أن ذا الح ا ھ ن مزای ضا م ھ أی ل أن ة ، وقی شارین بالمحكم   مست
ر    ضایا الأكث ة الق تھم لدراس دھم ووق ل جھ وا بالكام ل أن یكرس بء العم ین بع   المثقل

   . )٢(صعوبة 

ام ،   ب الع سید ، النائ ات لل ذه الاقتراح ل ھ ي A. Touffaitولع ا الت  ، والمزای
ا        ام اختی شریعیة لوضع نظ ر عددھا فیھا ، كانت ھي البذرة التي نبتت منھا التعدیلات الت

  . الطعون أمام محكمة النقض الفرنسیة 

انون   شأ الق دما أن ة ، عن ي الحقیق ذا ، ف م وھك ي ٩ – ٧٩ رق ایر٣ ف    ین
نقض             ١٩٧٩سنة   ة ال ر محكم ن دوائ رة م ل دائ ضیق ، بك صغّر أو المُ ، ھذا التشكیل الم

صفیة           ، Filtrageالفرنسیة ، كان یتطلع إلى إقامة تشكیل یكون مكلفا بالقیام بعملیة ت
النظر   Une sélectionو اختیار  أ دیرة ب ستبعد     . )٣(  ، للطعون الج أن ی ك ب ذا  –وذل  ھ

اھرا       –التشكیل   ن  .  من البدایة ، الطعون غیر المقبولة والتي یكون عدم تأسیسھا ظ ولك
ھ     مع الاختلاف عن النظام القدیم لدائرة فحص العرائض ، والذي سبق أن رأیناه ، في أن

ستقلة          بإقامة ھذا التشكیل ال  رة م لال دائ ن خ یس م تم ، ل ون ت صفیة الطع ت ت مضیّق كان
رض    ذلك الغ صة ل ف     )٤(مخص شكیل مُخف صفیة ت ذه الت وم بھ ا یق  Une ، وإنم

                                                             
(1) A. Touffait, concl. préc., p. 479.                                                                                           
(2) A. Touffait, concl. préc., p. 479.                                                                                           
(3) R. Perrot, op. cit., no 241.   
(4) G. Couchez et d'autres, op. cit., no 1552, p. 575, et note no 27.                                            
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formation légère      ر ن دوائ رة م ل دائ ام بك ضاة ، یق ن الق ل م دد أق    ، أي بع
   . )١(المحكمة 

ا  : قواعــد نظــام التــشكيلات الــضيقة –ب  ام اختی ة أن نظ ي الحقیق ون الت ر الطع
 ھذا –تنظرھا المحكمة عن طریق التشكیلات الضیقة بدوائرھا المتعددة قد مرّ     

ام  رحلتین -النظ وء     .  بم ي ض تم ف ن ی ار الطع ان اختی ى ك ة الأول ي المرحل ف
ضیر          د تح تم إلا بع ار ی مذكرة الطاعن ، وفي المرحلة الثانیة لم یكن ھذا الاختی

  .ام اختلفت من مرحلة لأخرى ولا شك أن قواعد ھذا النظ. الطعن 

  :   اختيار الطعون في ضوء مذكرة الطاعن -المرحلة الأولى 
 كان ینص على أن كل ١٩٧٩ ینایر سنة ٣في البدایة ، أي عند صدوره ، قانون 

ضیقا      شكیلا م ضمن ت نقض تت ة ال ر محكم ن دوائ رة م  Une formationدائ
restreinte، ل ى الأق ضاة عل ة ق ن ثلاث ون م داع  ، یتك رد إی ون بمج ر الطع وم بنظ  یق

اعن  ن الط ن م ذكرة الطع رفض  . م شكیل ی ذا الت ة  Rejetteوھ ر المقبول ون غی   الطع
Irrecevables    اھرا سھا ظ دم تأسی ون ع ي یك  Manifestement  ، أو الت

infondés .   

تاذ      ا الأس ادى بھ ي ن  A. Touffait وقد قصد ھذا النص ، الذي أخذ بالفكرة الت
ار          ، أ)٢( دة لاختی از أو وح نقض ، جھ ة ال ر محكم ن دوائ رة م ل دائ ل ك شئ داخ ن ین

رائض                رة فحص الع اء دائ ى إلغ ي أدت إل وب الت ادي العی سد   . الطعون ، مع تف ذلك تج ل
ام        ن النظ الجانب الأول والأساسي لھذا النظام الجدید ، والذي یبرز اختلافھ الجوھري ع

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., nos 241, 228.  
(2) A. Touffait, concl. préc., pp. 477 et s.                                                                                   
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ست مخول       ة     السابق ، في أن تصفیة الطعون لی اص بالمحكم شكیل خ ى ت ون  )١(ة إل  ، یك
ا          ي یفترض أن تنظرھ دائرة الت ت ال ھو المختص بالنسبة لكل الطعون المدنیة ، وأیا كان

ا          ة قبولھ ي حال ك ف ة           . )٢(بعد ذل تم إقام رة ی ل دائ انون ، داخل ك ذا الق سب ھ ن ، ح ولك
   . )٣(تشكیل ضیق من ثلاثة قضة ، ھو الذي یقوم بھذه التصفیة 

ن ھناك مسألة أخرى طُرحت في ھذا الصدد ، عند إعداد ھذا القانون وھي وقیل أ
ا        : طبیعة ھذا التشكیل     صدر أحكام ة ، ت فھل ھو حقا تشكیل قضائي ، یقوم بعملھ كمحكم

ة            ى إحال صر عل ة ، دوره یقت ا إداری ى نحو م ة عل ن طبیع ب ، م ة ، أم مجرد مكت حقیقی
وقیل أن المفھوم الأول   . )٤(ھي رفض الطعن الطعن إلى الدائرة بتشكیلھا العادي لتقرر      

یرفض " . . . والنص بھ ما یدل على ھذا ، لأنھ قال أن التشكیل الضیق . ھو الذي غلب 
   . )٥(" الطعون 

و                   اد ، ھ ر ج ول أو غی ر مقب ن غی ر أن الطع دما یعتب ضیق ، وعن فھذا التشكیل ال
   . )٦( وقراره ھو حكم حقیقي .فھو یقوم بعمل المحكمة . نفسھ الذي یحكم برفض الطعن 

النص    . وھذا التكییف یستتبع بدوره نتیجة أخرى        ذكر ب إذ لما أثیرت مسألة أن یُ
ضائیة ،        ة الق ھ الطبیع شكیل ل ذا الت ل أن ھ ضیق ، قی شكیل ال رار الت سبیب ق وب ت وج

م  P. Hébraudوإن كان الأستاذ  . )٧(والالتزام بتسبیب قراره مفھوم   ، قد رأى أن حك
مع ملاحظة أنھ بالنظر إلى أن . كیل الضیق لن یتم تسبیبھ إلا في حالة رفض الطعن التش

                                                             
  . كما كانت دائرة فحص العرائض ، ومن قبلھا مكتب العرائض   )١(

(2) P. Hébraud, art. préc., p. 208.                                                                                                
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 208.                                                                                               
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                                
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                                
(6) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                               
(7) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                                 
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ون              یمكن أن یك اد ، ف ر الج ھ غی ى طابع ن أو عل ول الطع دم قب ى ع ى عل رفض یبن ذا ال ھ
ادي ،            . )١(التسبیب مختصرا    ي مجراه الع سیر ف ن ی أما إذا ، التشكیل الضیق ترك الطع

م الدائرة بتشكیلھا العادي ، فإن قراره لن تكون لھ إلا لكي یخضع لمناقشات تواجھیة أما
   . )٢(قیمة إداریة ، مثلما كان قدیما في نظام دائرة فحص العرائض 

ضیة أو           ساطة الق ھ ھو ب ا أن رة دائم ت الفك د كان ار ، فق ار الاختی ث معی ن حی وم
ي ا . فمن الواضح أنھ توجد قضایا صعبة وقضایا بسیطة . صعوبتھا   ضحت  والفكرة الت ت

دة             ا واح ون معاملتھم ب أن تك ضایا لا یج ل أن   . طبیعیا أن ھذین النمطین من الق د قی وق
ستقر        ضاء م القضیة تكون بسیطة إذا كان نقض الحكم فیھا یفرض نفسھ بسبب وجود ق

   . )٣(في ھذه المسألة ، أو لأن عدم جدیة الطعن تحتم رفضھ 

رره     وكانت الحالات التي فیھا للتشكیل الضیق رفض الط         ان یق ا ك سب م عن ، وح
التین   ١٩٧٩ ینایر سنة ٣نص المادة الثالثة من قانون      ي ح شكیل    .  ، ھ ذا الت ان لھ إذ ك

ون    ن الطع ائفتین م رفض ط ون   . أن ی ي یك ون الت ة ، والطع ر المقبول ون غی ي الطع وھ
   . )٤(ظاھرا عدم تأسیسھا 

وقد قیل أن . بول الحالة الأولى ، ھي حالة أن یكون الطعن لا توافر بھ شروط الق      
اء    ر ، أثن م تث ون ، ل ذه الطع ول ھ دم قب سھ بع و نف ضیق ھ شكیل ال م الت ة أن یحك إمكانی

   . )٥(الأعمال التحضیریة لھذا القانون ، أي اعتراض 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                                
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                              
(3) J. Boré , La cassation en matière civile, op. cit., no 304 . 
(4) M. Jeantin, art. préc., no 10.                                                                             
(5) P. Hébraud, art. préc., pp. 207 - 208.                                                                                    
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ث موضوعھ            ن حی ن م دارة الطع ى ج رد عل ي ت ي الت ة ، وھ ة الثانی ي . الحال وف
ا ،       ضیق ھن شكیل ال ة للت سلطة الممنوح در ال ة وق دل   طبیع ن الج ن أن یكم د . یمك   وق

 ، بالقول أن الأكید أنھا لا تكون مسألة تقدیر ملاءمة عرض P. Hébraudبادر الأستاذ
ضاء     صلحة للق ة الم ن زاوی ن ، م ا الطع ي یثیرھ ة الت سألة القانونی اف أن ، . الم   وأض

اني     ام الألم صلحة الق   . ھذه المكنة الحرة في الاختیار ، نجدھا في النظ دیر الم ضائیة فتق
ن              أذن إذن بمباشرة الطع ي ت سھا ، والت ة الموضوع نف ا محكم ھ أحیان   في الطعن تقوم ب

ا  ي حكمھ ن     . )١(ف رفض الطع ة أن ت ة الفیدرالی ون للمحكم رى ، یك الات الأخ ي الح   وف
یة     ة أساس انوني ، أھمی صعید الق ى ال ضیة ، عل ن للق م تك ضیة  . إذا ل ن الق م تك إذا ل   ف

ة حر  ون للمحكم ذا ، یك ة   ھك ورة المخالف ا لخط ضھ وفق ن أو رف ى الطع ة عل ة الموافق ی
   .)٢(للقانون 

ذا             ا ھ ؤدي إلیھ وأیضا یضیف ذات الفقیھ أنھ بالرغم من الأھمیة التي یمكن أن ی
ول    )٣(المفھوم ، والتي لفتت الدراسات الفقھیة الحدیثة النظر إلیھ    ر المقب ن غی  ، فإنھ م

دة    في فرنسا أن یكون لمحكمة النقض قبول أ      ا أو الفائ سب رغبتھ و رفض نظر الطعن ح
فأي كانت الأھمیة المسلم . الفقھیة التي نجدھا فیھ ، دون الانشغال بمصلحة المتقاضین   

ھ          ضائیة ، فإن ذاھب الق وین الم نقض لتك ة ال دخل محكم بھا ، والتي صارت جوھریة ، لت
   . )٤(ین یبقى أن المحكمة تتدخل أساسا كضمانة لحسن القضاء بالنسبة للمتقاض

                                                             
  . عات التي تقل عن مبلغ معین وذلك في المنازعات غیر المالیة ، والمناز  )١(
ة      – حسب ما قال ذات الفقیھ –أو   )٢( ام المحكم دى ازدح ى م النظر إل  .P. Hébraud, art:       ب

préc., p. 2508.       ١٩٧٥ سبتمبر ١والذي یذكر ھنا قانون .   
ة     A. Tuncوھو في ھنا یشیر إلى ما كتبھ الأستاذ   )٣( ا المثالی ة العلی شأن المحكم وب أن   ، ب ، ووج

ة ،               ا الجوھری ق وظائفھ ن تحقی تمكن م ي ت ا ، لك ي تنظرھ تكون لھا الحریة في اختیار الطعون الت
  . وعلى ما سبق بیانھ 

(4) P. Hébraud, art. préc., p. 208.                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٥١٦

ن            ن م وبشأن قدر ھذه الرقابة التي تباشرھا التشكیلات الضیقة على جدارة الطع
صیاغتھ            نص ب حیث موضوعھ ، طالت المناقشات عند إعداد ھذا القانون ، حتى خرج ال

 ، )١(" التي یكون ظاھرا عدم تأسیسھا " التي تقرر لھذه التشكیلات أن ترفض الطعون 
  . على ما ذكرنا 

دیل          أما من ح  تدعت التع لاف ، واس ارت الخ ي أث ار ، فالنقطة الت ت الاختی ث وق ی
ي      السریع لھذا النظام ، أنھ كان على ھذا التشكیل الضیق نظر الطعون ، واختیار تلك الت

ن             ذكرة الطع اعن م داع الط ي ضوء       . یرفضھا بمجرد إی ھ ، ف ر الفق سب تعبی ى ح أو عل

                                                             
ستند   Foyerص الأول الذي قدمھ    فالن  )١( ي لا ت "  ، كان یقول أن التشكیل الضیق یرفض الطعون الت

وم  وھو ما اعترض علیھ البعض على" . على أي سبب جاد     ادة   "  أساس غموض مفھ أسباب ج
ر              " ى أث دائرة ، عل ا ال ن أن تقبلھ ان یمك ا ك شكیل الضیق طعون رفض الت ، وأظھر تخوفھ من أن ی

  . تواجھي للطعن الفحص المتعمق وال
سك     Le Sénatوازاء التعدیل الذي أدخلھ مجلس الشیوخ  دم ، وتم شروع المق  ، على صیاغة الم

ة    ة مختلط شكیل لجن م ت ى ، ت صیاغتھ الأول ة ب ة الوطنی  ، Une commission mixteالجمعی
شكیلات   ذا بالتفصیل     . والتي أقرت في النھایة إنشاء ھذه الت ي ھ ر ف  .P. Hébraud, art: انظ

préc., p. 208.                                                                                              
ي       ون الت وقد لاحظ ذات الفقیھ ، أن الصیاغة الأولى التي وفقا لھا كان للتشكیل الضیق رفض الطع

ات ال         ع      لا تستند إلى سبب جاد ، كان یمكن تفسیرھا على أن عبء إثب ن یق سبب الطع اد ل ابع الج ط
دة         و القاع ا ، ھ ن  . ( على عاتق الطاعن ، بحیث أن رفض الطعن سیصیر ، بصورة م أي أن الطع

وخطر ھذا التفسیر بالتأكید تم استبعاده ) . سیتم رفضھ ما لم یثبت الطاعن وجود سبب جاد للنقض 
ن ال        . بالصیاغة الجدیدة    ھ م ات أن ب إثب ن ، یج سھ    فلكي یتم رفض الطع دم تأسی ح ع ار  . واض وص
  . القبول ھو القاعدة 

ولكن في نھایة الأمر ، ھي . ویكمل ذات الفقیھ ملاحظتھ بأن ھذه النظرة الأخیرة ھي الأكثر صحة        
وكما قال ، فإن . مسألة تقدیر یقوم بھا التشكیل الضیق على أساس العیوب التي تمسك بھا الطعن    

  . المقال والموضع ذات . كل تقدیر یكتسب الطابع الشخصي 
ضیق     J. Boréوینضم إلیھ في ھذا  شكیل ال ا للت ون فیھ  ، حیث یرى أن ھذه الحالة الثانیة التي یك

  :رفض الطعن ، بھذه الصیاغة ، تترك بوضوح لقاضي النقض ، ھامش تقدیر 
Cassation ( Cour de ), art. préc., no 331.      



 

 

 

 

 

 ٥١٧

ذا  وعلى أساس ھذا ، قیل أن   . )١(مذكرة الطاعن    ھ مباشرة وفورا یتم تناول الطعن منذ ھ
ط        ضیق    . العمل الأول وھو مذكرة الطاعن ، وبعد نظر ھذه المذكرة فق شكیل ال وم الت ویق
وھو الذي یقوم باختیار . بھذا التناول ، الذي یعد مرحلة جدیدة ولازمة ، في كل الطعون 

   . )٢(الطعون ویمثل جھاز التصفیة 

ى نتیجة أخ         ة   وھو ما یؤدي إل ذا صراحة       . رى ھام ل ھ م یق نص ل . ورغم أن ال
ذ     ب أن یتخ اعن ، ویج ذكرة الط داع م ذ إی ن من اول الطع ضیق یتن شكیل ال فنظرا لأن الت
رة            ام دائ ل أم ن قب ت م ا كان قراره في ضوء ھذا العنصر فقط ، فإن مرحلة التصفیة ، كم

   . )٣(فحص العرائض ، لیست إذن تواجھیة 

ذ      ك أن ھ اس ذل ان أس ا ك ض       وربم ي رف سلطة إلا ف ھ ال یس ل ضیق ل شكیل ال ا الت
ذه    .  ، وھذا إن حصل ، دون حضوره ، لا یضره     )٤(الطعن   ھ أن ھ ولھذا رأى بعض الفق

ده   ون ض ا المطع ستفید منھ ن أن ی زة یمك ن  . می ى ، م ة الأول ي المرحل ى ، ف ث یُعف حی
نقض       وع        . الحضور أمام محكمة ال ن المرف تم رفض الطع ي أن ی ھ الفرصة ف ده  ولدی  ض

   . )٥(دون أن یكون قد عانى ھموم ومصاریف الإجراءات 

ھ      ض الفق ذ بع ك ، أخ ع ذل ام ال )٦(وم ى نظ ذه     ، عل ي ھ ضیقة ، ف شكیلات ال ت
  . ، الوقوع بعیبین كبیرین المرحلة

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 305.                               

                                                  .P. Hébraud, art. préc., p. 209:   انظر   )٢(
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                              
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 320.                                                       
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                              
(6) M. Jeantin, art. préc., no 13, J. Boré, La cassation en matière civile, op. 

cit., nos 308 et s.  



 

 

 

 

 

 ٥١٨

رفض     ط ب م فق ة للحك ضیق ھیئ شكیل ال ذا الت ن ھ ل م و جع ى ، ھ ة أول ن ناحی م
ن    بمعنى أنھ لم یكن یجیز لھذا الت . الطعون   رفض الطع ا إلا ب ا  . شكیل أن یصدر أحكام أم

م       نقض الحك م ب ھ أن یحك ن ل م یك اس ، ل ى أس وم عل ھ یق ول وأن ن مقب د أن الطع إذا وج
م      . المطعون فیھ    ي تحك بل كان یجب علیھ في ھذا الفرض أن یحیل الطعن إلى الدائرة لك

ا العمل المؤسف  أن تخصیص التشكیل الضیق لھذ )٢(وقد قیل    . )١(فیھ بتشكیلھا العادي    
ات    رة للنفای ھ ، دائ ر ذات الفق سب تعبی ى ح ھ ، عل ھ وكأن سیئ ، جعل  Uneأو ال

chambre des rebuts .  حفار أو مدمرUn fossoyeur   ون دفن الطع  ، مخصص ل
  . غیر المقبولة ، أو التي یكون ظاھرا أنھا غیر مؤسسة 

ون   والواقع أنھ في عدد من الحالات یكون الطعن مبنیا على مخ         م المطع الفة الحك
ر        صلحة    . فیھ للقضاء المستقر ، أو أنھ یوجد بھ عیب إجرائي لا یُغتف د بوضوح م فتوج

النقض          م ب دار حك ع    . في إصلاح ھذا الوضع بأسرع ما یمكن ، وذلك بإص د ، م ا الجی فم
ن         ددا م ر ع شكیل الأكث وضوح سبب نقض الحكم على ھذا النحو ، في أن نطرح على الت

   ؟ )٣( القضایا التي لیس في حلھا أیة صعوبة القضاة ، ھذه

ى               النص عل ھ ب ار ، فإن ھ الاختی تم فی ذي ی ومن ناحیة ثانیة ، ومن حیث الوقت ال
ن         م تك ن ، ل شارحة للطع ذكرة ال اعن الم ودع الط رد أن ی ضیق بمج شكیل ال دخل الت ت

ا                 ا یخ صوم ، وھو م ین الخ ة ب لال مواجھ ن خ تم م شكیلات ت لف الإجراءات أمام ھذه الت
ا لا              . )٤(مبدأ المواجھة    ھ ربم ة أطراف ي مواجھ ن ف ث الطع اء ضمانة بح وقد قیل أن إلغ

                                                             
  .   ، في مقالھ سابق الإشارة إلیھ A. Touffaitوكان ھذا ھو ما اقترحھ السید   )١(

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 308, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 315.  

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 308, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 316.  

(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 309.  



 

 

 

 

 

 ٥١٩

ھ    . تلقى أي اعتراض عندما یقرر التشكیل الضیق نظر الطعن أمام الدائرة          ك فإن ع ذل وم
دأ              اة لمب صدر دون مراع ة ، ی في حالة الرفض ، سنكون أمام عمل قضائي لھ نتائج ھام

ین     وھذا المبدأ . المواجھة   ھ     .  یعد ضمانة ھامة لحقوق المتقاض ف بعض الفق ذا أس ولھ
   . )١(لھذا الوضع 

ضیق           شكیل ال ذا ھو أن الت اس ھ ان أس وذلك في حین رأي البعض أنھ حتى لو ك
سر             دأ تی ذا المب اة ھ ة أن مراع م ، فالحقیق ون ، دون نقض الحك ھ إلا رفض الطع لیس ل

   . )٢(كذلك عملیة اختیار القضاة للطعون 

ذ داع    فمن ذ إی ة من ابع المواجھ ذ ط النقض تأخ ن ب راءات الطع ة وإج رة طویل  فت
اریخ          . الطعن   ن ت ا م شر یوم وذلك بإعلان ھذا الطعن إلى المطعون ضده خلال خمسة ع

والمطعون ضده لھ مصلحة أكیدة ، بتقدیم دفاعھ ، في تسھیل الوصول إلى . ھذا الإیداع 
دائرة    الرفض السریع للطعن أو عدم قبولھ ، بدلا م       ى ال ن إل ن تعریض نفسھ لإحالة الطع

ة  ول  . كامل دم القب بب ع رف س ذي یع ط ال و فق ون ھ د یك شكیل  . )٣(وق ن للت ف یمك فكی
ذه            ي ھ اد ف دیر ج وم بتق ة ، أن یق ر المقبول ون غی الضیق ، الذي مھمتھ أن یرفض الطع

ده ، المسألة ، في حین أن وسائل إثبات سبب عدم القبول موجودة في یدي المطعون ض    
   .)٤(والذي لم یحضر بعد 

د أوجھ               بیل تفنی ي س ده ف د المطعون ض ار أن جھ ة إنك ن بجدی ن یمك ھ ، ل كما أن
ون          ضاة للطع ار الق ن       . الطعن بالنقض ییسر عملیة اختی ى رفض الطع ؤدي إل د ی و ق فھ

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                             
(2) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 320.                                                                  
(3) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., nos 321 – 322..                                                      
(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 310, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., nos 321 – 322. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

ن الأوجھ        . بمنازعة منھ في الأوجھ التي بني علیھا       ن م ثلا أن وجھ الطع د یظھر م إذ ق
فاختیار الطعون یكون من حیث النوع أفضل ، . التي لا تُقبل أمام محكمة النقض الجدیدة 

ون       اع المطع ذكرة دف تعانة بم ع الاس صل م ان یح ساعا ، إذا ك ر ات م أكث ث الك ن حی   وم
   . )١(ضده 

لي            ن الأص ى الطع ده ، عل وفضلا عن ذلك ، فإنھ من الممكن أن یردّ المطعون ض
ي    ن فرع النقض ، بطع اد ب ر الج دا  غی اد ج ون ج النقض ، یك ي  . ب وم ، ف ل نق   فھ

ذا ال  دھما       فرض ھ ة ، بحجة أن أح ین ، بالمحكم شكیلین مختلف ى ت ین عل ع الطعن ، بتوزی
ى             ضیة عل ع الق شأن توزی رار ب ك أن الق ھ ؟ لا ش یتم قبول اني س یجب أن یتم رفضھ والث

دیم الط    اد تق ضاء میع د انق اذه إلا بع ن إذاً اتخ ن یمك ب ، ل شكیل المناس ي الت ن الفرع ع
   . )٢(بالنقض 

أخیرا ، یفرض تقنین المرافعات الفرنسي ، في حالة الطعن غیر العادي التعسفي 
ده       ة   . أو التسویفي ، غرامة مرتفعة وتعویض یكون لصالح المطعون ض دد المحكم وتح

داره      ن مق ادة  ( التي تنظر الطع ده        ) . ٦٢٨الم م للمطعون ض ا أن نحك صح قانون فھل ی
ویض ، دون ا    بتع ت م ذا ؟ وأثب ا بھ دم طلب نقض وق ة ال ام محكم ضر أم د ح ون ق  أن یك

صم        أصابھ من ضرر ؟ لا شك أن التعویض الذي یُحكم بھ دون ضرر ودون طلب من الخ
   ؟ )٣(المضرور ، سیكون شاذا 

  
                                                             

(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 311, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 324. 

(2) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 311, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 325. 

(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 313, Cassation ( Cour 
de ), art. préc., no 326. 



 

 

 

 

 

 ٥٢١

 :   اختيار الطعون بعد تحضير الطعن -المرحلة الثانية 

ستمر  ھذه التجربة السابق بیانھا ، باختیار الطعون ف   ي ضوء مذكرة الطاعن لم ت
ت   . )١(فترة طویلة   إذ أنھ بإدراك العیوب السابق ذكرھا بھذا النص الأصلي ، والتي جعل

ضّون الطرف                  دوائر یغ اء ال اس ورؤس ر حم ستقبلھ بغی نقض ت بعض الدوائر بمحكمة ال
ھ  ن تطبیق م   )٢(ع انون رق سي ، بالق شرع الفرن دّل الم ي  ٧٥٩ – ٨١ ، ع صادر ف  ٦ ال

سط  ادة    )٣( ١٩٨١س أغ دّل الم ذي ع ة   ) .L. 131 – 6, COJ., Anc(  ، ال ، وظیف
   . )٤(التشكیلات الضیقة بدوائر المحكمة ووسّع مجال عملھا على نحو ملحوظ 

ھ              ى أن نص عل دیل ، ت " وصارت ھذه المادة ، في صیاغتھا الجدیدة بعد ھذا التع
ة أو  عندما یكون القرار في الطعن یبدو لھ أنھ یفرض نفسھ ،      فإن الرئیس الأول للمحكم

ن          ون م رئیس الدائرة المعنیة یمكنھ أن یقرر أن یتم الحكم في القضیة بتشكیل ضیق یتك
ضاة  ة ق ك     . ثلاث دائرة ، وذل سة بال ى جل ن إل ر الطع ل نظ ھ أن یحی شكیل یمكن ذا الت   وھ

د الأطراف        ب أح ى طل ضاة ھ        . بناء عل د ق ا أح ا إذا طلبھ ة قانون ة واجب ون الإحال ذا وتك
  " . التشكیل 

داع                    ن بمجرد إی ضیق للطع شكیل ال ى نظر الت شیر إل ان ی ا ك وحُذف من النص م
اعن    ن الط ن م ذكرة الطع دم     . م ون ع ي یك ة أو الت ر المقبول ون غی رفض الطع ھ ی وأن

  . تأسیسھا ظاھرا 

انون     ذ ق ضیق ، ومن شكیل ال ذا الت ار إذن لھ سطس ٦وص  ، ذات ١٩٨١ أغ
فالتشكیل المضیّق ، أي ثلاثي القضاة ، ولكن فقط في . ادي الصلاحیات التي للتشكیل الع

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 241.   
(2) R. Perrot, op. cit., no 241.   
(3) D., 1981, 307.                                                                                                                                          
(4) J. Boré, op. cit., no 314.                                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ن ،            رفض الطع القضایا التي تبدو سھلة ، كان یمكنھ إذن أن یحكم ، وسواء كان الحكم ب
   . )١(أو بنقض الحكم المطعون فیھ 

ر           دى دوائ ن إح ھ ، م ففي ظل ھذا الوضع ، كان الطعن بالنقض یجب أن یُحكم فی
رئیس   . ن خمسة قضاة لھم أصوات معدودة في المداولة المحكمة ، على الأقل م   ن ال ولك

ون         یقة تتك ة ض ى ھیئ ن إل ناد الطع الأول للمحكمة أو رئیس الدائرة یستطیع أن یقرر إس
   .  )٢(من ثلاثة قضاة ، وذلك إذا كان حل الطعن یبدو لھ أنھ یفرض نفسھ 

ادل    وینظر ال. كما صارت الإجراءات أمامھ تتم في مواجھة الخصوم       د تب ن بع طع
  . المذكرات ، مذكرة الطاعن ومذكرة الدفاع 

وري    اح الف ل النج م ین ل ، ل ا قی واقعي كم دیل ، ال ذا التع ك ، ھ ع ذل زم . وم ل ل ب
اده             ١٩٩٠الانتظار حتى سنة     ل أبع ي ك نقض وف ة ال ر محكم ل دوائ اه ك  ، )٣( ، لكي تتبن
  . وكما ذكرنا من قبل 

التشكیل ، بالإضافة إلى أسباب أخرى ، ھو ما وقد قیل أن النجاح الذي حققھ ھذا 
ن         دم نظر الطع ر نظر أو ع أدي إلى رفض البرلمان الفرنسي لمشروع إنشاء لجان تقری

   . )٤(بالنقض ، أمام محكمة النقض 

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 414, H. Croze et Ch. Morel, 

op. cit., no 348, p. 334, et note no 15.  
(2) H. Croze et Ch. Morel, op. cit., no 348.                                                

ر        ون غی ط الطع یس فق ضیق ، ل شكیل ال ى الت ة إل دائرة الإحال رئیس ال رئیس الأول ول ار لل ذا ص وھك
  : انظر . المقبولة أو الظاھر عدم تأسیسھا ، ولكن أیضا تلك التي فیھا یبدو أن الحل یفرض نفسھ 

J. Vincent et S. Guinchard, Procédure, op. cit., no 1551.   
  .J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 316:                    انظر   )٣(

(4) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 316.                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

  :  تقدير نظام التشكيلات الضيقة –ثانيا 
ذا ال    : الجوانـب الايجابيـة في نظـام التــشكيلات الـضيقة –أ  اد ھ ل أن إیج شكیل قی ت

ذي     دیل ال ي التع ة ، ف دات الھام د التجدی د أح نقض یع ة ال دوائر محكم ضیق ب ال
صفیة       . )١( ١٩٧٩ ینایر سنة   ٣اُجري بقانون    ار وت سألة اختی د طرح م لأنھ یعی

ا       سبق لھ ص الم دة ، الفح ورة جدی ي ص یم ، ف ون ، ویق دد  . الطع ض ع ویخف
ذي      شكیل ال سبة للت ي الإجراءات ، بالن سط ف ضاة ، ویب ة ،  الق ذه المھم وم بھ  یق

ضا   . )٢(فیعید إنشاء كیان تقلیدي ، ولكن في صورة جدیدة          سب  –وإن كان أی  ح
   . )٣( أكثر ھذه التعدیلات  جدلا -فقھ آخر 

تاذ  د رأى الأس سابق  P. Hébraud وق ن ال سن م ام أح ذا النظ و .  ، أن ھ فھ
ا          ضاة لھ صیص ق دة وتخ نھم بالت   . یتفادى إنشاء دوائر جدی دوائر   ویُحرم م ل ب الي العم

تتحقق      . المحكمة   ون س كما توجد ھنا میزة أن القضاة المشاركین في ھذه التصفیة للطع
م           صھا ، وھ ي یقومون بفح لھم المعرفة بالمشاكل القانونیة التي تثیرھا ھذه الطعون الت

   . )٤(أنفسھم الذین سیحكمون فیھا فیما بعد 

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 9,  P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                                   
(2) P. Hébraud, art. préc., pp. 207, 217.                                                                                    

رة فحص العرائض ، والرغبة في إعادة إقامة ذات الوظیفة من وقد أشیر صراحة إلى النظام السابق لدائ
 :انظر . خلال تنظیم مجدد ، خلال الأعمال التحضیریة لھذا القانون 

     P. Hébraud, art. préc., p. 207.                                             
(3) M. Jeantin, art. préc., no 9.                                                                                                  
(4) P. Hébraud, art. préc., pp. 208 - 209.                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

ضمن وح      د ی ام الجدی ذا النظ ضا أن ھ ل أی ا قی ن   كم صادر م ضاء ال   دة الق
ادة              . )١(المحكمة   ب إع رائض یتجن صة لفحص الع ستقلة مخص رة م لأن عدم وجود دائ

ضائیة   . )٢(تكوین قضاء خاص بھا        بمعنى أن ھذه التشكیلات الضیقة لن یكون مذاھب ق
ر          ا ، وتعب دائرة ذاتھ ن ال ق م دة تنبث ا وح ة ، لأنھ سائل المعروض ي الم ا ف ة بھ   خاص

   . )٣(عنھا 

ستجیب         و ھ ی ل ، لأن ث الأص ن حی لیما م دو س ام ، یب ذا النظ ل أن ھ ضا ، قی أی
فمن ناحیة ، لأن فیھ كل طعن سیجد القاضي . للاعتبارات التي تضمن الخضوع للقانون   

ومن ناحیة أخرى ، ھو یوفر للدائرة عندما تنعقد بتشكیلھا الكامل ، الوقت . الذي ینظره 
ة    ضایا الدقیق ي الق ز ف ي ترك ین   وھ. لك ق ب اول التوفی الي یح م " و بالت  La"  الك

quantité ف "  ، و ضایا   La qualité" الكی ر الق ین لنظ ع نمط ق .  ، بوض الطری
   . )٤(البسیط للتشكیل الضیق ، والطریق المتعمق للدائرة كاملة 

ضا    ل أی د قی تاذ          )٥(وق شروع الأس سایر م م ی ھ ل زة أن ھ می نص ل ذا ال  ، أن ھ
Touffait د ى ح زام       ، إل ن الالت ضیق م شكیل ال ذا الت ن ھ صادرة م ام ال اء الأحك إعف
سبیب  سي     . بالت انون الفرن ع الق وة م ارض بق ضائي تتع م ق سبیب حك دم ت رة ع لأن فك

ة  ٤٥٥المادة  . ( الداخلي   زام      ) .  من تقنین المرافعات المدنی ذا الالت ن ھ ل م ذي یجع وال

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 209, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 321.                  
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                              
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 306, Cassation ( Cour 

de ), art. préc., no 313. 
(4) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 212.                                                                
(5) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 307.                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

ام       ام الع ن النظ دة م ي قاع ى القاض ل   . عل ا قی الف      أن)١(كم م یخ سبیب الحك دم ت    ع
ق      ي الح ي  –القانون الأوربي ، الذي یعتبر أن للمتقاض سر    – الأساس اذا خ  أن یعرف لم

  . ) ٢(قضیتھ 

صفیة        : عيوب نظام التـشكيلات الـضيقة –ب  ام ، لت ذا النظ سب لھ د حُ ان ق  وإذا ك
انون      رره ق ذي ق ون ، ال ایر  ٣الطع ذ      ١٩٧٩ ین د أخ ة ، فق اط الایجابی ذه النق  ، ھ

  . لیھ بعض الفقھ ، بعض العیوب ع

ذه أدت        – ١ ار ھ دة الاختی ون ، أن وح  أخذ بعض الفقھ على النظام السابق لاختیار الطع
راوح   . إلى جعل الإجراءات بطیئة   النقض یت فكان الأجل اللازم للحصول على حكم ب

نوات               ع س ى أرب شر شھرا إل ة ع ین ثمانی لازم       . ما ب س الأجل ال ان ھو نف ذا ك وھ
   . )٣( على حكم أیضا في ظل نظام دائرة العرائض للحصول

سي        – ٢ ھ الفرن ن        )٤( كما انتقد بعض الفق ون ، م ار الطع ي اختی دات ف ذه الوح  ، نظم ھ
  . حیث معیار ھذا الاختیار 

                                                             
(1) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 307.                                                      

رر      )٢( دمت المب د ق وع ق ة الموض ادا ، أو أن محكم یس ج ن ل ھ الطع ر أن وج رد ذك ى أن مج ویراع
  :بیب  القانوني لحكمھا ، لا یكون إلا مجرد ظل أو خیال للتس

 J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 307.               
  . ، ھذا لا یكون تسبیبا للحكم ، ولكنھ مجرد إعادة ذكر المنطوق ولكن بصیغة أخرى Faye أو كما كتب  

Cité par ; J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 307.   
ھ               ولھذا ظھر  د وج اذا لا یع ارة ، لم رد إش یس مج از ، ول ل بإیج ى الأق ین ، عل  أنھ من الضروري أن نب

فھذه نقاط یكون لمحكمة رأي . الطعن جادا ، ولماذا محكمة الموضوع قد سببت حكمھا على نحو سلیم      
  : فیھا 

J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 307.  
(3) J. Boré, La cassation en matière civile, op. cit., no 309.                                                       
(4) M. Jeantin , art. préc., nos 11 et s., J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. 

préc., no 330.          



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

ن ،                  ضیق رفض الطع شكیل ال ون للت ا یك ي فیھ الات الت ھ أن الح وقال بعض الفق
ي   ا یكف ددة بم ر مح ة . غی ذكر بدای انون ی ق فالق ن التطبی ن ، ولك ول الطع دم قب ة ع حال

دم               ام ع صدر أحك ذي ی ط ال ضیق ھو فق شكیل ال الحرفي لھذه الصیغة یؤدي إلى جعل الت
ھ   – حسب ذات الفقھ –وھذا الأمر بالتأكید . قبول الطعن    الغ فی یة   .  مب سائل الأساس فالم

ل ل       شكیل المكتم ى الت رض عل ستحق أن تُع ة ، ت سائل الدقیق دة ، أو الم دائرة الجدی . ل
دم            الات ع ط ح ا فق نص ، فإنھ ق روح ال ا تطبی ویضیف ، صاحب ھذا النقد ، أنھ لو أردن
ا             م فیھ ن الحك ي یمك ي الت القبول البسیطة ، التي تنجم عن وجود قضاء مستقر فیھا ، ھ

   .  )١(من التشكیل الضیق 

دو  )٢(وحسب فقھ آخر   اھر   – ، فإنھ یب ي الظ ر     – ف ون غی رفض الطع م ب  أن الحك
ھ  . فمفھوم عدم القبول معروف جیدا  . مقبولة لا یثیر صعوبة جادة      ال وقد اعتبر ھذا الفق

شكلیة         ضیات ال ن للمقت ة الطع أن المشرع أراد بھذه الصیاغة أن یغطي فروض عدم تلبی
  . والموضوعیة ، على السواء 

یعد " الطعن غیر المقبول " ولكن ذات الفقھ مع ذلك تساءل عما إذا كان مفھوم     
   ؟ )٣(ه الدرجة من السھولة بحیث یتحدد ھكذا من أول وھلة بھذ

ي           ن ف ث الطع ك أن بح ذه الظروف لا ش ل ھ وأعلن ھذا الفقھ اعتقاده بأنھ في مث
  . جلسة عادیة في مواجھة الخصوم سیكون مفیدا 

ول         ر مقب ون غی النقض یك ن ب ھ أن الطع ذا الفق ال ھ ة ق ض الأمثل اء بع   ولإعط
ى     ا إل ببھ موجھ ان س ھ       إذا ك ضي ب ر المق ة الأم ھ  حجی یس ل راء ل دبیر أو إج    ، )٤(ت

                                                             
(1) J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., no 330.                                                                  
(2) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                                                
(3) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                  
(4) Cass. civ., 3e, 28 mars 1979, JCP., 1979, IV. p. 252.                                                           



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

ضائي          ابع الق ھ الط دل        . )١(أو لیس ل ر الج د تثی سائل ق ذه الم ن ھ دبیر   . ولك   فمفھوم الت
وبالتالي یمكن أن یكون القرار في  . )٢(الذي لیس لھ حجیة الأمر المقضي یخضع للجدل 

سة           ي جل ن ف ق للطع ادي     ھذه المسألة بحاجة إلى بحث متعم شكیل الع ام الت ة ، وأم عادی
  . للحكم 

دة    باب الجدی ول الأس دم قب سألة ع شأن م ضا ب ده أی ع نج ذا الوض س ھ   ونف
انون           . أمام محكمة النقض    ا الق تلط فیھ دما یخ ة عن ر مقبول ون غی ا تك ي نعرف أنھ والت

ام  ولكن محكمة النقض تعتبر أنھ تُقبل الأسباب الجدیدة المتعلقة بالنظام      . )٣(بالواقع   الع
ة الموضوع             ام محكم  . )٤(وبشرط أن تنجم من الأوراق التي تكون قد طُرحت من قبل أم

ة           ي مواجھ ة وف سة عادی ي جل ا ف وھنا یمكن أن تثور مسألة تكییف تستلزم أن یتم بحثھ
   . )٥(وھو ما كانت تؤدي ھذه النظم إلى استبعاده . الخصوم 

ار       نظم لاختی ذه ال ان      وھكذا یعتبر ھذا الفقھ أن ھ ى خطر إمك ون تنطوي عل الطع
ة       ا ، بطریق دم قبولھ ار ع دة الاختی رى وح ي ت ك الت ي تل ون ، وھ ض الطع تبعاد بع اس

   .  )٦(متسرعة 

                                                             
(1) Cass. civ., 1re, 31 mai 1978, Bull. no 211, p. 268.                                                                
(2) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                                                 
(3) Par exemple, Req. 22 nov. 1942, JCP., 1943, II, 2444, soc. 29 avril 1943, 

Gaz. Pal., 1943, II, p. 194, soc. 17 fév. 1950, D., 1950, 278.  
(4) Cass. civ., 23 juill. 1947, Gaz. Pal., 1947, II, S., 26, civ. 21 oct. 1954, D., 

1955, S., 2.  
 من تقنین المرافعات الفرنسي تنص على ٦١٩وتأخذ ھذه المسألة أھمیة أكبر في ضوء أن المادة   )٥(

لة أمام محكمة النقض ، ویمكن مع ذلك التمسك لأول مرة ، ما لم أن الأسباب الجدیدة لا تكون مقبو
  . یوجد نص بغیر ھذا ، بالأسباب القانونیة البحتة وبالأسباب الناتجة عن الحكم المطعون فیھ 

(6) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

ى          ؤدي إل ن أن ت ت یمك نقض كان ة ال ل محكم ة لعم ل أن الأدوات التقلیدی ضا قی أی
ة للم . تفسیر موحد لمفھوم عدم القبول       ي   إذ كان یكفي الالتجاء إلى الھیئة العام ة ف حكم

ھ     . وھذا الفرض لیس مجرد فرض نظري . حالة الاختلاف في التفسیر    شھد ب ا ی وھو م
ومثل ھذا الحكم . والذي فصل في مسألة قبول أحد الطعون     . )١(حكم لھذه الھیئة العامة     

النقض ،       یؤكد ، إذا كان الأمر بحاجة إلى تأكید ، أن مفھوم السبب غیر المقبول للطعن ب
   . )٢(ا غیر واضح قد یكون مفھوم

ة    ر أی سألة لا تثی ذه الم أن ھ رت وك د اعتب ون ، وق ار الطع نظم لاختی ذه ال ا ھ أم
ات  . صعوبة ، فإنھا تنطوي على خطر أن تكون حلولھا متعجلة     وقد توجد بشأنھا اختلاف

ددة   ة المتع دوائر المحكم ضیقة ب شكیلات ال ین الت ق ب ي التطبی یلة . ف ة وس د أی ولا توج
ذا الخطر     . )٣( توحید القضاء الصادر فیھا من ھذه التشكیلات     قانونیة لضمان  زداد ھ وی

و               ة ، ھ دة إجرائی ة لقاع ة مخالف كلما زادت الحالات التي فیھا یكون الجزاء الإجرائي لأی
   . )٤(عدم قبول الطعن 

ة        - ٣ أة ھام .  فقد أخذ علیھ أن عدم حضور النیابة العامة في التشكیل الضیق كان مفاج
صلحة    .  یبدو أننا نشھد توسعة في دور محكمة النقض      وقیل أنھ  لا للم شأة أص المن

باع    . العامة بھدف ضمان وحدة التفسیر للقانون       د نحو إش والآن نشھد دورھا یمت
ضیات       ع مقت صلحة م ذه الم ق ھ دود تواف ي ح ین ، ف ة للمتقاض صلحة الخاص الم

ة ،   والحال أنھ سواء أخذنا بھذا الوجھ ، أو ب  . المصلحة العامة    دور المحكم ذاك ، ل
صوصیة     . سنكون مضطرین للأسف     وذلك لأن المشرع ، متجاھلا في ھذا الشأن خ

                                                             
(1) Ass. Plén. 9 juin 1978, Bull., Ass. Plé., 1978, no 2, p. 3.                                                     
(2) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                                            
(3) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                                                  
(4) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                               



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

ضور      ضاة ، دون ح دور محكمة النقض ، قصر تكوین التشكیل الضیق على ثلاثة ق
   . )١(النیابة العامة 

حیحا    دھما ص ون أح رین ، یك ین أم ن ب ین   . م ار ب ا إلا الخی یس أمامن ھ ل   أي أن
ما أن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي للطعن ، ھدفھ الأساسي ھو ضمان    إ. أمرین  

وفي ھذه الحالة ، سیكون من الضروري حضور النیابة . وحدة تفسیر القواعد القانونیة 
دفین      . العامة ضمن الوحدة التي تقوم باختیار الطعون       ھ ھ ون ل ن یك ذا الطع . وإما أن ھ

ة ،  صلحة العام ن الم دف م و توحی( ھ انون وھ ضاء للق ق الق ضیة ) د تطبی بة ق بمناس
ة       ) . أي مصلحة خاصة    ( خاصة   ضور النیاب ضا ح وفي ھذه الحالة ، یكون من اللازم أی

   . )٢(العامة بھدف ضمان تمثیل المصحة العامة 

ن     نص أن الطع ضمن ذات ال ارض أن یت ن التع یكون م وال ، س ع الأح ي جمی وف
ومن ھنا إبعاد الطعون التي تصدر عن ( ة ، بالنقض یعني بصفة خاصة بالمصلحة العام    

ار           ) نزوة أو مشاكسة     وم باختی ذي یق شكیل ال ن الت ة م ، وأن یُستبعد تمثیل النیابة العام
   . )٣(الطعون 

ضور         تم بح ضیق ی شكیل ال اع الت ان اجتم ویبدو أنھ في بعض دوائر المحكمة ، ك
شرع  . ھذا الأمر )٥(وقد أید بعض الفقھ  . )٤(المحامي العام     ولكن مع الأسف لموقف الم

ھ   . منھ   د نظمت ویقول أنھ إذا كانت بعض جوانب العمل ، للقیام بھذا الاختیار للطعون ، ق
   . )٦(الممارسة العملیة ، فھذا لا یبرھن على جودة التنظیم التشریعي لھ 

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                  
(2) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                  
(3) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                  
(4) P. Hêbraud, art. préc., p. 210.  
(5) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                  
(6) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

ضیقة ،        - ٤ شكیلات ال  والحقیقة أن بعض الفقھ رغم أنھ علق أھمیة على إنشاء ھذه الت
شاء      ا   . )١(فقد سجل أن ذلك سیعتمد على الطریقة التي یفھم ویُطبق بھا ھذ الإن كم

ذر أو        ف ح ى موق شھد عل ذي ی اعترف أنھ لم تتم ترجمتھ في التطبیق العملي ، وال
   . )٢(متردد منھ 

تم       ذ أن ی ن ، من ان الطع دیل ، ك ذا التع ي لھ ق العمل الات التطبی ض ح ي بع   ف
دوائر ،  دى ال ى إح ناده إل دائرة    إس یس ال ن رئ سمیتھ م تم ت رر ت ى مق سلیمھ إل تم ت   .  ی

صھ   رر بفح وم المق و . ویق رر –فھ ن   – أي المق رد م ن مج ر أن الطع ذي ، إذا اعتب  ال
ذلك                  م ك شروع حك ع ملحوظة موجزة وم ضیق ، م شكیل ال ى الت ھ إل اد ، ینقل السبب الج

   . )٣(مكتوب باختصار 

د  یس ال ن رئ ون م ضیق ، المك شكیل ال م ، الت ا ث د بھ شار العمی ائرة والمست
م       ضیة ویحك دوره الق ص ب ة ، یفح ام بالمحكم امي ع ضور مح رر ، وبح شار مق ومست

ا            . برفض الطعن    ر تعمق ستحق دراسة أكث ن ی ھ أن الطع دو ل م یب ا ل ك م ذه   . وذل ي ھ وف
   . )٤(الحالة ، یعید الطعن إلى الدائرة 

وم رئ  ن أن یق ان یمك ام ، ك ق النظ رى لتطبی ة أخ ي طریق ة وف دائرة بمھم یس ال
الاختیار ، بقرار إداري على نحو ما ، بین عرض الطعن على التشكیل الضیق أو إسناده 

   . )٥(إلى التشكیل العادي بالدائرة 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 217.                                                                                               
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 209.                                                                                              
(3) P. Hébraud, art. préc., pp. 209 - 210.                                                                                    
(4) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                               
(5) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                              
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رض            ون والع رز الطع ة بف سلطة المكلف ث ال ن حی ا م ع اختلافھ ذه الطرق ، م وھ
ى ا    ابقة عل ة س شئ مرحل ا تن ي أنھ ق ف ت تتف ضیق ، كان شكیل ال ى الت ام عل رض أم لع

أن               . التشكیل الضیق    ف ب ة ، ھو المكل ضو آخر بالمحكم دخل ع ة یت ذه المرحل لال ھ وخ
والتشكیل الضیق لم یكن ھو نفسھ العضو الذي یقوم  . )١(یفحص الطعون ویقوم بفرزھا 

ذا             ھ ، لھ لت إلی ي أرس ون الت سریع للطع رفض ال بتصفیة الطعون ، ولكن صار تشكیل لل
رض  ذا ، دو . )٢(الغ م     وھك ي ، ت ع العمل ي الواق صل ف ا ح ضیق ، كم شكیل ال   ر الت

ھ   د من د      . الح م الح ا ، ت ن توقعھ ي أمك راءات الت سریع للإج سیط والت ا التب   ومزای
   . )٣(منھا 

ھ  - ٥ ض الفق د بع ا انتق ى   )٤( كم ؤدي إل ھ ی النقض ، بأن ون ب ار الطع ام لاختی ذا النظ  ھ
انوني  استبعاد مبدأ مھم ، وھو إمكان ومشروعیة توقع ال  ذي    . حل الق دأ ال ذا المب ھ

ض    ي رف ا ، ف الغ فیھ ھ ، المب ذا الفق ول ھ سب ق ى ح سلطة ، عل ویض ال أثر بتف یت
ذه                   ى مباشرة ھ ة عل ة رقاب د أی ھ لا توج ین أن ي ح الطعون إلى وحدة الاختیار ، وف

  . السلطة 

ي الفرض   )٥(وعند ھذا الفقھ      تظھر عدم ملاءمة ھذا التفویض ، بدرجة أكبر ، ف
ان ن  الث رفض الطع ن    . ي ل یس الطع دم تأس ور ع وح أو ظھ ة وض ي حال ل أن . وھ وقی

   . )٦(غموض ھذه الصیاغة یؤدي إلى العدید من المخاطر 

                                                             
(1) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                              
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                              
(3) P. Hébraud, art. préc., p. 210.                                                                                               
(4) M. Jeantin, art. préc., no 11.                                                                             
(5) M. Jeantin, art. préc., no 12.                                                                               

                                             .P. Hébraud, D., 1979, p. 208:            انظر   )٦(
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یس   " فوحدة اختیار الطعون تقرر رفض الطعن عندما یكون      دم التأس "  ظاھر ع
Manifestement infondé .       ھ دد معانی ن أن تتع ر یمك ي    . وھو تعبی ق ف ف نحق فكی

ة ،       الوا دوائر بالمحكم دد ال قع وحدة التفسیر ، من التشكیلات الضیقة التي توجد بقدر ع
تلاف              سب اخ ر ح ذا التعبی ى لھ ى المُعط ف المعن شیة أن یختل د خ لھذه الصیغة ؟ ألا توج

  ھذه التشكیلات ؟ 

ذا      ي ھ ة ف ن المحكم صادر م ضاء ال د الق ة توحی ي كیفی ارت ھ شكلة إذن ص الم
شكیل         فھل توجد آلیة ل . الشأن   ى ت ضیقة ، عل شكیلات ال ن الت صادرة م ام ال عرض الأحك

  آخر داخل المحكمة ، لضمان ھذا التوحید ؟ 

ون       رفض الطع صادرة ب رارات ال د أن الق ن المؤك رى ، م ة أخ ن ناحی   م
سببة   ون مُ ب أن تك ھ   . یج ذي یعطی سیر ال ة التف ن إذن رقاب ن الممك یكون م   س

تكون     . التشكیل الضیق    ة س ة   ولكن ھذه الرقاب ف     .  محض نظری ا لا نعرف كی ك لأنن   وذل
ن              ة للطع د إمكانی ت توج ا إذا كان ضیق ، وم تتم مراقبة التفسیر الذي یأخذ بھ التشكیل ال

   .)١(فیھ 

سیر            د تف ي توحی دورھا ف نقض ل ة ال أداء محكم ضر ب ذي ی شك ال ذا ال   ھ
شكیلات الت            ق الت ن طری ون ع ار الطع اییر اختی سبة لمع رر  القانون ، یوجد إذن بالن ي تق

   . )٢(رفضھا 

ق         - ٦ ا یتعل  كما أن العمل بھذه التشكیلات كان یسیطر علیھ التردد ، وبصفة خاصة فیم
تاذ    . )٣(بطبیعتھ القانونیة    وم    Hébraudوقد أظھر الأس ضیق یق شكیل ال  ، أن الت

زدوج  دور م ضائیة . ب ي الإدارة الق رد دور ف  Un simple rôleمج

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 12.                                                                               
(2) M. Jeantin, art. préc., no 12.                                                                                                 
(3) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                  
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d'administration judiciaire     ن ول الطع رر قب دما یق ك عن ودور .  ، وذل
ي  ضائي حقیق ضھا Un véritable rôle juridictionnrlق دما یرف .   ، عن

سببا                    رار م ون الق ن یك ى ل ة الأول ي الحال ھ ف ك أن ن ذل ى  . وبالمنطق ، ینتج م وعل
سبیب        ھ شروط الت العكس ، فإن القرار بالرفض ، كعمل قضائي ، یجب أن تتوافر ب

ا إذن .  ص       وكأنن رة فح ام دائ سبة لأحك ررة بالن ت مق ي كان ول الت ام ذات الحل أم
   . )١( ١٩٤٧العرائض ، قبل أن تُلغى في سنة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) M. Jeantin, art. préc., no 13.                                                                                                 
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  المبحث الثاني
  المنهج الجديد في اختيار الطعون التي تنظرها 

  محكمة النقض الفرنسية
  

  :تمهيد 
ة          صفة تقلیدی ھ ، ب ذ ب ان یؤخ ذي ك ار  رأینا في المبحث السابق المنھج ال  ، لاختی

سیة   نقض الفرن ة ال ا محكم ي تنظرھ ون الت ى  . الطع د عل ان یعتم ذي ك نھج ال و الم وھ
ب           ضائي المناس شكیل الق ن الت ا م یُحكم فیھ ا ل تم   . اختیار الطعون بمعنى فرزھ ث ی وبحی

ن             ا ، م ا رأین ن ، كم ضیة طع ت ق ة ، ولا تفل الحكم في كل الطعون التي ترفع إلى المحكم
م    ا حك صدر فیھ ي         .أن ی امین ، ف ي نظ نھج ف ذا الم س ھ ق نف ة تطبی ا كیفی ا رأین    كم

اتین   سا ، لھ ي فرن انون ، ف ال الق دیر رج ة تق ضا كیفی ین ، وأی ین مختلفت رتین زمنیت فت
  . التجربتین 

ة    ت الواقعی د أوجب سي    -وق ھ الفرن ض الفق سب بع أن   – )١( ح أن ب ھ ب  اعتراف
ا     ام اختی ى نظ ت عل ي اُدخل سابقة ، والت دیلات ال ة ،  التع ا المحكم ي تنظرھ ون الت ر الطع

شكیلات        ذه الت ھ ھ بإقامة التشكیلات الضیقة داخل الدوائر المتعددة بالمحكمة ، وما حققت
ي       ا ، والت الضیقة من نجاح ، وحتى تلك التعدیلات التي اُدخلت على تنظیم المحكمة ذاتھ

ا             ي وقتھ ة ف ت نافع ا كان ع أنھ ي ، م رن الماض م   تمت حتى التسعینات من الق ا ل ، إلا أنھ

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 - 1, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 685. 
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الطعون       ر   . تقدم إلا انفراجة مؤقتة في مشكلة ازدحام محكمة النقض ب د ظھ سب  –وق  ح
  .  أن ھذه المشكلة ھیكلیة أكثر منھا ظرفیة – )١(ما قیل 

ا    ت غالب ي كان ت ، والت ذا الوق ي ھ ا ف ل بھ ي قی ر ، الت ات النظ رت وجھ د عب وق
   . )٢(متعارضة ، عن حالة قلق أو انزعاج حقیقي 

نة          سي س ان الفرن رفض البرلم ان   ١٩٩٤وقد تزایدت ھذه الحالة ب شروع ، ك  لم
ام              ھ أم ام المعمول ب ستلھم النظ ان ی ذاك ، وك نقض آن ة ال رئیس الأول لمحكم ھ ال قد قدم
ى    ون إل ة الطع ول إحال ر قب ي لتقری راء أول ي إج ل ف سي ، والمتمث ة الفرن س الدول مجل

   . )٣( La procédure préalable d'admission des pourvoisالمحكمة

ن              ر نظر الطع سألة تقری ي م ا ف ة یُنظر فیھ ة أولی وكان المقصود أن توجد مرحل
ان  . بالنقض من عدمھ    فالطعون بالنقض یجب أن تتم تنقیتھا أو تصفیتھا حسب ما إذا ك

   .  )٤(یظھر فیھا طابع الجد من عدمھ 

سي إل          ھ الفرن ار بعض الفق رة أش ذه الفك ة    ولتأیید الأخذ بھ س الدول ال مجل ى مث
ون    ١٩٨٧الفرنسي ، والذي توجد لدیھ منذ سنة   تبعاد بعض الطع  ، إجراءات أولیة لاس

سبة           .  صاء ن ى إق ا إل ون    % ٦٥وقد وصلت فعالیة ھذه الإجراءات أحیان ن الطع  . )٥(م

                                                             
(1) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 - 1, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 685. 
(2) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 - 1, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 685. 
(3) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 - 1, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 685. 
(4) J. Vincent et d'autres, La justice, op. cit., no 409 - 1, S. Guinchard et 

d'autres, op. cit., no 685.  
                                                 .R. Perrot, op. cit., nos 228, 283: انظر   )٥(
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لال            رة خ ستوحي ذات الفك شروع ی ي م د فكرت ف ولھذا كانت محكمة النقض الفرنسیة ق
ي وضع      . ذكرنا   ، كما    ١٩٩٤سنة   تم سحبھ ، ف ات ، ف ولكن ھذا المشروع قوبل بتحفظ

   . )١(قیل أنھ مدھش إلى حد ما 

ھ        د ، ولكن يء جی د ش وقد قیل أن تعدیل محكمة النقض وطریقة عملھا ھو بالتأكی
دفق     . لن یكون مجدیا إذا لم نعالج أصل المشكلة    ف ت صد أو وق ة ل إذا لم نصل إلى طریق

ن أن        ي یمك ة      الطعون الت ا الحقیقی ن أداء وظیفتھ ة ع وق المحكم ل أن    . )٢(تع ذلك قی وك
ى           اة عل رة الملق ون الكثی بء الطع الواضح جدا أن محكمة النقض لم یعد یمكنھا تحمل ع

ا  ت  –عاتقھ ك الوق ي ذل ضابطة    – ف ا ال ر ، وظیفتھ و خطی ى نح ضعف ، عل  دون أن ت
   . )٣(للقضاء 

ة  ١٩٩٤ففي نھایة سنة     ت    L'arrière ، الطعون المتبقی ة ، كان ام المحكم  ، أم
ین        .  ألف طعن    ٣٨تقترب من    ا ب ضاء فیم ى الق صل إل ت ت ة كان ف  ٢٠مع أن المحكم  أل

 ، قال النائب العام بالمحكمة ٢٠٠٠وفي سنة  . )٤( ألف قضیة طعن ، في السنة     ٢٥إلى  
ن سراي   . أن المحكمة تتناول حالیا ثلاثین ألف طعن في السنة         Sérailوأنھا تحولت م

ام         اج الأحك صنع لإنت ى م زین إل انون المتمی ال الق  Usine de production ، لرج
d’arrêts .  رقم ذا ال ون  –وأن ھ ي       – للطع ن الت ة طع ورن بالمئ ا ق وني ، إذا م  الجن

درة           ن ق ر ع د بكثی دا ،  یزی ي كن دة أو ف ات المتح تنظرھا بھدوء المحاكم العلیا في الولای
   .  )٥(عفنا عدد أعضائھا وھذا لیس مرغوبا فیھ المحكمة على الإنجاز ، إلا لو ضا

                                                             
(1) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
(2) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
(3) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
(4) R. Perrot, op. cit., no 228, p. 210, et note no 71.                                                                    
(5) J. – F. Burgelin, La Cour de cassation en question, art. préc., pp. 932  

et ss.                        
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د   و أح سویفي ، ھ سفي أو الت ن التع احب الطع ى ص ة عل رض غرام ك أن ف لا ش
ت أن    )١(الحلول التي یلجأ إلیھا المشرع ، كما ذكرنا من قبل     رة أثبت ل أن الخب  ، ولكن قی

   . )٢(ھذه الوسیلة لیس لھا الأثر الحاسم 

ى      ولا شك أیضا أن المشرع الف      دف إل ة ، یھ رنسي یأخذ من فترة بحل أكثر واقعی
ت             سب الوق و    . التغلب على الطعون التسویفیة ، التي ترفع بقصد مجرد ك ذا الحل ھ وھ

ضایا         دول الق ن ج ضیة م شطب الق ك ب حرمان ھذا الطعن من أن یحقق ھذه الفائدة ، وذل
ادل   . المنظورة أمام محكمة النقض      ا یع ھ    –وھو م ر بعض الفق سب تعبی  رفض  – )٣(  ح

ھ     ون فی  . )٤(القضاء في الطعن مؤقتا ، وذلك إذا لم یكن الطاعن قد نفذ أولا الحكم المطع
ادة (  م  ١ – ١٠٠٩الم ة رق ضافة بلائح سي ، والم ات الفرن ین المرافع ن تقن  – ٨٩ ، م

ى       ) . ١٩٨٩ یولیو  ٢٠ في   ٥١١ صار عل ا ھو الانت شرع دائم والھدف المنشود من الم
ة المنازعة     أولئك الذین لا ی   اء حال صومھم ، أو لإبق رفعوا الطعون بالنقض إلا لإرھاق خ

   .  )٥(قائمة 

ى                ون إل ادة الطع تمرار زی ي اس ع ف ي الواق ن ف وقد قیل أن المشكلة الحقیقیة تكم
ا           ا جمیعھ م فیھ الطعون ،     . درجة لم تعد المحكمة تتحمل أن تحك ة ب ام المحكم ي ازدح وف

ت     . فع أمامھا  والتي لم یكن من المفترض أن تُر       ك رُفع ع ذل ا م ى    . ولكنھ اء عل ا للإبق إم
   . )٦(حالة المنازعة قائمة ، أو لمحاولة كسب القضیة في الفرصة الأخیرة 

                                                             
  . المدنیة الفرنسي  من تقنین المرافعات٦٢٨المادة   )١(

(2) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
(3) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      

سویفیة    : انظر للمؤلف     )٤( ا        –الإجراءات الت ة لھ ة القانونی ة ، والمواجھ اھرة المماطل ي ظ ة ف  دراس
 . أمام القضاء المدني 

(5) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
(6) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      
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یة           وقد أدى ھذا التضخم في عدد الطعون أمام محكمة النقض خلال العقود الماض
النق      ن ب تعمال الطع ضبط اس ة ل ة مختلف ة ألی ضرورة إقام ة ب ادة القناع ى زی ض ، إل

ین           دف تمك ة ، وبھ ام النھائی ي الأحك ن ف والمحافظة على طابعھ كطریق غیر عادي للطع
   . )١(محكمة النقض من تركیز دورھا على الجانب الضابط في مھمتھا 

ة    اط القانونی دى الأوس ولا ل ر قب رة الأكث ارت الفك ل ، ص دل طوی د ج ذا ، بع وھك
نقض    الفرنسیة ، ھي ضرورة وجود نظام أفضل لاختیار ال      ة ال ا محكم طعون التي تنظرھ

ل         ي قی ا ، والت ة إلیھ ون المتدفق ن الطع الفرنسیة ، حتى یمكنھا مواجھة العدد المتزاید م
سنة     ٢٨أنھا بلغت حوالي     ي ال ل    . )٢( ألف قضیة ف د قی ذه      )٣(وق دم وجود ھ د ع ھ عن  أن

ق            تح طری ي ف تحكم ف ا لا ن نقض ، أي إذا كن ة ال ى محكم اء إل ضبط الالتج ن  الآلیة ل  الطع
ت                    ا كان الات ، وأی ع الح ي جمی زم ف ادي ، ویل ر ع ن غی ق طع ذي ھو طری بالنقض ، وال
ادي      ام الع ا للنظ طبیعة العیب المنسوب إلى الحكم المطعون فیھ ، صدور حكم مُسبب وفق
للطعن بالنقض ، فإن الإمكانات البشریة والمادیة بالمحكمة یجب أن تتم زیادتھا إلى مالا 

ستمرة    نھایة ، لكي تواج    ادة م ائمین     . ھ الطعون التي في زی ستمرة للق ادة الم ذه الزی وھ
شأن           رة ب ائج خطی ى نت ة ، وإل بالعمل بمحكمة النقض تؤدي إلى تغییر في طبیعة المحكم

  . وحدة وتجانس القضاء الصادر منھا 

ي          ي الماض ادة         . وھو ما كان یحدث ف ى الزی شریعي عل رد الت ان ال ا ك ا م إذ غالب
ادة     المستمرة في ع   دة وزی ر جدی دد القضایا ، ھو بصفة عامة ، وكما رأینا ، إنشاء دوائ

ى     . عدد القضاة بالمحكمة    ؤدي إل ضاة ، ت دد الق ومثل ھذه الزیادة ، في عدد الدوائر وع
ام                دد الأحك ي ع رة ف ادة مُعتب ى زی ون ، وإل ي الطع م ف ي تحك شكیلات الت دد الت . زیادة ع

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                      
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                      
(3) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s. 
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د  .  أو عدم یقین في الحلول القضائیة وإلى زیادة إذن في خطر وجود اختلاف      وھو ما یع
ي          م ف بدوره مصدرا لطعون جدیدة ، وإلى زیادة التأخیر بإطالة الأمد اللازم لإصدار الحك

  .  قطع ھذه الدائرة – حسب ذات الرأي –ولھذا كان یلزم . الطعن 

ا         ددة ، وأحیان آراء متع ل ب ول ، وقی ن حل  وخلال السنوات الماضیة ، تم البحث ع
ى             . متعارضة   ون المرفوعة إل صفیة الطع د لت ام جدی ة نظ ر أن إقام ا ظھ ا كلھ ولكن منھ

اكم      ن المح د م المحكمة ، بما یتیح لھا اختیار الطعون التي تنظرھا ، وكما ھو شأن العدی
  .  ، یعد ضرورة )١(العلیا في الأنظمة القانونیة الأجنبیة الكبرى ، كما قیل 

ة     واقترح البعض أن یتم التخفی   ا المحكم ي تنظرھ ون الت ض الضروري لعدد الطع
سید   . عن طریق فرز أو اختیار ھذه الطعون  الاقتراح ال  ، Jean Belوقد نادى بالأخذ ب

امي      ى مح مھ إل ر إس ذ تغیی تم عندئ ذي ی ام ، وال امي الع ى المح دور إل ذا ال سند ھ أن یُ ب
انون  صار بت   . D’avocat de la loiالق سبب باخت رار مُ وم بق ا إذا  إذ یق د م   حدی

ة      راره      . كان الطعن یستحق أمم لا یستحق أن تنظره المحكم ي ق ن ف از الطع ى أن یج عل
یض      . أمام لجنة ثلاثیة من قضاة المحكمة     تم تخف ذا ی ھ ھك راح أن ورأى صاحب ھذا الاقت

صف   ى الن ة إل ا المحكم ي تنظرھ ون الت دد الطع دیرة  . ع ضایا الج لا إلا الق ر فع لا تنظ ف
   . )٢(ببحثھا 

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.  
(2) J. – F. Burgelin, La Cour de cassation en question, art. préc., pp. 932 et 

ss.  
نقض ،          ة ال ام محكم اري للخصوم أم ل الإجب كما أضاف أن ھذا الاقتراح یجب أن یصاحبھ توسیع للتمثی

ة               ارات مالی ق اعتب ة وف ى المحكم اء إل ون الالتج ى لا یك . مع توسیع أیضا نظام المساعدة القضائیة حت
النقض   ن ب ھ الطع دیل أوج ضا تع ا   . وأی اس افتقادھ ى أس ام عل ض الأحك ن نق ة ع ف المحكم ث تك بحی

ام الصحیح    Défaut de base légaleالأساس القانوني  ى النظ ره   – ، وأن تعود إل ا لنظ ذي  – وفق  ال
  . ذات المقال . ساد عند إنشاء المحكمة ، حیث لا تراقب إلا المخالفة الصریحة للقانون 
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تاذ  ال الأس ت Christophe Jaminوق ي أجری دیلات الت حیح أن الع ھ ص  ، أن
ا ،                ا رأین ة ، كم ر الجنائی ون غی ي الطع م ف دة أن یُحك ل القاع نقض ، بجع ة ال على محكم
ن           ا م م فیھ ي یُحك ضایا الت دد الق بتشكیل یتكون من ثلاثة قضاة ، والإنقاص الكبیر في ع

ي     تشكیل موسع ، بھدف تركیز الأنشطة الذھ      ضایا الت ى الق ا عل نیة لقضاة المحكمة العلی
سیر     اء ، ت لا العن ستحق فع دیلات   –ت ذه التع اه    – ھ ي اتج ذا صراحة ف ال ھ  ودون أن یق

ي         ق ف یتعارض مع ما یعتقده الفرنسیون ، أخذا من مبدأ المساواة ، بأن لكل شخص الح
ارض مع            ا نتع ذي كن وأمریكي ال ام الأنجل ن النظ ع   محكمة النقض ، وتقترب م ھ م ھ ، فإن

ة                  ة حوالي مئ ة بكتاب ى العنای صار عل ى الاقت ا إل ذلك سیكون شیئا ممتازا لو وصلنا یوم
   . )١(وھي فقط تلك الأحكام التي یكون لھا مصلحة قانونیة حقیقیة . حكم في السنة 

ھ    ي الفق ة ، وف ل بالمحكم ال العم ین رج ت الآراء ب ذا كان شرع . ھك ن الم ا ع أم
ر     د وصل أخی سي فق ل    الفرن ا قی سب م ال      )٢(ا ، بح د الفع لاج الوحی ر أن الع ى التفكی  ، إل

لال               ن خ ك م ة ، وذل ا المحكم حقیقة یتمثل في محاولة الحد من عدد الطعون التي تنظرھ
ث     . الأخذ مرة أخرى بنظام اختیار ھذه الطعون   رة ، بحی ذه الم د ھ ولكن وفق منھج جدی

اد      تكون تصفیة الطعون المرفوعة إلى المحكمة ، أو ا       ا ، بالاعتم ي تنظرھ ك الت ار تل ختی
ر           ا غی دو بوضوح أنھ ي یب ون الت ك الطع ة ، لتل ن البدای تبعاد ، م صاء أو الاس ى الإق عل

م      . مقبولة ، أو لا تستند لأوجھ جادة للنقض   دیم ، دون أن تحك نھج الق لاف الم ى خ وعل
  . فیھا المحكمة 

                                                             
(1) Ch. Jamin, art. préc., pp. 774 et ss.                                                                                      
(2) R. Perrot, op. cit., no 228.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٥٤١

سمى    ذي ی د ال ام الجدی ذا النظ اء ھ د ج  – La procédure de nonوق
admission des pourvois       ة نقض ، لتلبی ة ال ام محكم ون ، أم  ، أي عدم نظر الطع

   . )١(ھذه الحاجة 

انون     م بالق ا ت و م ي  –وھ م  - الأساس ي  ٥٣٩ - ٢٠٠١ رق نة   ٢٥ ف ھ س  یونی
  .  ، والذي حان الوقت لننتقل لبیان القواعد التي وضعھا )٢( ٢٠٠١

شریعیة   صوص الت ص الأ : الن م أن الفح ي ورغ  ، L'examen prélableول
م ١٧٩٠للطعون بالنقض ، كان یتم في محكمة النقض الفرنسیة منذ أن أنشئت في سنة         

نة        ي س ا ف رائض بھ ص الع رة فح اء دائ ى إلغ ھ    ١٩٤٧، حت ت ب دھا قام ن بع م ، وم
ي      التشكیلات الضیقة بالدوائر المتعددة بالمحكمة ، كما رأینا ، فإنھ لإقامة ھذا النظام ، ف

انون   صورتھ  دة ، الق ي – الجدی م  - الأساس ي  ٥٣٩ – ٢٠٠١ رق ھ ٢٥ ف  ، ٢٠٠١ یونی
دیم      ) L. 131 – 6(  ، عدل المادة ٢٧بمادتھ رقم  ضائي ، الق یم الق ین التنظ . ، من تقن

والتي وفقا لھا ، بعد ھذا التعدیل ، صار للتشكیل الضیق ، الذي یتكون من ثلاثة قضاة ، 
ة   ر المحكم ن دوائ رة م ل دائ ذكرات " : بك داع الم د إی ون . . . بع ر الطع دم نظ رر ع یق

Non – admis les pourvois  ة ى    Irrecevables غیر المقبول ة عل ر المبنی  أو غی
   . Non fondés sur un moyen sérieux de cassationسبب جاد للنقض

ن     ٢٨وحسب المادة    د الأول م ام الجدی ق النظ  من ذات القانون ، تحدد لبدء تطبی
   . )٣(م ٢٠٠٢نة ینایر س

                                                             
(1) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                      
(2) L. org. no 2001 – 539 du 25 juin 2001.                                                                                                                   

  ,.G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., M. Cottin , art. préc:          انظر   )٣(
وري       ق الف ا التطبی ون لھ ة یك د الإجرائی رر أن القواع ي تق دة الت اة للقاع ھ مراع ل أن د قی   وق

  .لتاریخ على الخصومات الساریة ، فإن ھذا النظام ینطبق على الطعون التي رفعت قبل ھذا ا
G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.,                        
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ة           دوائر محكم ضیقة ب شكیلات ال ون للت وعلى ذلك ، وابتداء من ھذا التاریخ ، یك
ى            ة عل ر المبنی ة أو غی النقض الفرنسیة السلطة أن تقرر عدم نظر الطعون غیر المقبول

  . سبب جاد للنقض 

  : وهذا القانون يتضمن في الحقيقة حكمين يتعلقان بمحكمة النقض 

ر –الأول  د إج واد       یم ى الم رأي إل ب ال نقض لطل ة ال ى محكم اء إل اءات الالتج
  .  ، وكما سبق أن رأینا )١(الجنائیة 

،  تقنین التنظیم القضائي ، القدیم، من ) L. 131 – 6(  یعدل المادة –والثاني 
ر    ون غی ر الطع دم نظ رر ع سلطة أن تق ة ال دوائر المحكم ضیقة ب شكیلات ال اء الت بإعط

  . یة على سبب جاد للنقض المقبولة أو غیر المبن

وھكذا ، الأحكام المنظمة لتقریر عدم نظر الطعن بالنقض ، أمام محكمة النقض ،  
 ، ٢، فقرة  ) L. 131 – 6( في المواد غیر الجنائیة ، كانت في البدایة مُقننة في المادة 

   .  Code d'organisation judiciaireمن تقنین التنظیم القضائي  

 الضیق –التشكیل : " الثانیة من ھذه المادة ، بعد ھذا التعدیل ، إذ حسب الفقرة 
نقض        –  –وھو  .  یقرر عدم نظر الطعون غیر المقبولة أو غیر المبنیة على سبب جاد لل

شكیل  سھ      –أي ذات الت رض نف ھ یف ل فی ان الح ن إذا ك ي الطع صل ف ة  .  یف ي الحال وف
سھ     –العكسیة   ن یفرض نف ي الطع سة      –  أي إذا لم یكن الحل ف ى جل ن إل ل الطع  ھو یحی
  " . للدائرة 

                                                             
  .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s                           :                     وانظر   )١(

  : وفي التعلیق على ھذه القواعد الجدیدة 
A. Perdriau, La loi organique du 25 juin 2001 et la Cour de cssation, JCP., 
2001 , no 37.  
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والفقرة الأخیرة من ذات المادة ، المتعلقة بالتشكیل ثلاثي القضاة المنشأ بالدائرة 
التشكیل یقرر عدم نظر الطعون غیر المقبولة : " الجنائیة ، أضیفت إلیھا العبارة الآتیة   
  " . أو غیر المبنیة على سبب جاد للنقض 

ام  ذه الأحك ن ھ دة   ولك ورتھ الجدی ي ص ین ف ذا التقن صوص ھ من ن ر ض م تظھ ل
ك    . ٢٠٠٨ ، وفي سنة ٢٠٠٦الناتجة عن التعدیلات التي تمت في سنة          ي ذل والسبب ف

ات    أن ھذا النظام لعدم نظر الطعون بالنقض ، صار مؤخرا تقرره نصوص تقنین المرافع
   . Code de procédure civileالمدنیة

ادة   ی١٠١٤فالم ذا التقن ن ھ م   م ة رق یاغتھا باللائح ادة ص د إع  – ٢٠٠٨ن ، بع
ي ٥٢٢ ھ ٢ ف شكیل   ٢٠٠٨ یونی ون لت ذكرات ، یك داع الم د إی ھ بع ى أن نص عل  ، ت
ضیة ، أن     )١( ، Une formation restreinteضیق ا الق ندت إلیھ ي أس  ، بالدائرة الت

دم نظر     "  رر ع ة    Non admisیق ر المقبول ون غی ر  Irrecevables ، الطع  ، أو غی
نقض الم اد لل ھ ج ى وج ة عل  Non fondés sur un moyen sérieux deبنی

cassation )٣( ، )٢( .   
                                                             

ون   . والمقصود ھو التشكیل الضیق بالدائرة التي اسندت لھا قضیة الطعن      )١( ذي یتك وھو التشكیل ال
شكیل   .  من ذات التقنین ، وكما عرفنا فیما سبق ١٠١٣من ثلاثة قضاة حسب المادة     و ذات الت وھ
 – L. 431( ، وذلك حسب المادة " ل فیھ یفرض نفسھ إذا كان الح" الذي یفصل كذلك في الطعن 

م             ) 1 وم رق ن المرس ة ع ي  ٦٧٣ – ٢٠٠٦من تقنین التنظیم القضائي ، في صیاغتھا الناجم  ٨ ف
   . ٢٠٠٦یونیھ 

وات       " بجلسة للدائرة  " أما التشكیل الذي یكون      م أص سة قضاة لھ ل خم ى الأق فھو الذي یضم عل
من ذات التقنین ، في صیاغتھا الناتجة عن اللائحة  ) R. 431 – 5( معدودة ، وذلك حسب المادة 

  : انظر  . ٢٠٠٨ یونیھ ٢ في ٥٢٢ – ٢٠٠٨رقم 
L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., no 1008, p. 778, et note no 46.  

  :والنص باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي   )٢(
" Après le depot des mémoires, cette formation déclare non admis les 
pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de 
cassation" .  

                                           .V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s: وانظر   )٣(
م      ي  ٥٢٢ – ٢٠٠٨وھو یشیر ھنا إلى مرسوم رق ھ  ٢ ف دیل  ٢٠٠٨ یونی زء   ، والمتضمنة تع  الج

 . اللائحي من تقنین التنظیم القضائي 
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 Code من تقنین الإجراءات الجنائیة١ -١ – ٥٦٧وفي المواد الجنائیة ، المادة 
de procédure pénale      م افتھا بالمرسوم رق ت إض ي تم ي  ٦٧٣ – ٢٠٠٦ ، والت  ف

ة ،     ، تجیز للرئیس الأول      )١( ٢٠٠٦ یونیھ   ٨ دائرة الجنائی رئیس ال لمحكمة النقض أو ل
ضیة     : " بھا   ي الق سھ      . . . إذا كان الحل ف ھ یفرض نف ھ أن دو ل تم   . . . یب رر أن ی أن یق

ضاة               ة ق ن ثلاث ون م شكیل یتك شكیل   " . الحكم في القضیة من ت ذا الت رر  : " وذات ھ یق
   . )٢( " عدم نظر الطعون غیر المقبولة أو غیر المبنیة على سبب جاد للنقض

ادة  رئیس   ١ – ٥٦٧والم ك ، ل ن ذل ضلا ع ول ، ف ین ، تخ ن ذات التقن    م
ن    ر الطع دم نظ ھ ، ع ن فی وز الطع رار لا یج رر ، بق ي أن یق سلطة ف ة ال دائرة الجنائی ال

   . )٣(" تبین لھ أنھ تم رفع الطعن ضد قرار لا یجوز الطعن فیھ : " . . . بالنقض إذا 

ا  في المسائل المدنیة ، وفي ال      مسائل الجنائیة أیضا ، التشكیلات الضیقة صار لھ
ة   لطة مزدوج رر  -أولا : إذن س ي أن تق سلطة ف ر  "  ال دم نظ  " Non – admisع

                                                             
(1) L'ordonnance no 2006 – 673 du 8 juin 2006.  

 :والنص باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي   )٢(
" Lorsque la solution d'une affaire soumise a la chamber criminelle lui 
parait s'imposer, le président ou le président de la chamber criminelle 
peut decider de faire juger l'affaire par une  formation de trios 
magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire a 
l'audience de la chambre . . . La formation décide non admis les 
pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de 
cassation".   

 :والنص باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي   )٣(
" Si le président de la chamber criminelle constate qu'il a été  formé un 
pourvoi contre une decision qui n'est pas susceptible de voie de recours, 
il rend une ordonnance de non – admission du pourvois . Sa decision 
n'est pas susceptible de recours ".  
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اد           بب ج ى س ة عل ا  . الطعون غیر المقبولة أو غیر المبنی ي     –ثانی ا ف ضا ، وكم ن أی  ولك
ن یفرض   " السابق ، السلطة في أن تفصل في الطعن      سھ  إذا كان الحل في الطع أي . نف

م         نقض الحك ن أو ب رفض الطع ا ب لھا السلطة في أن تصدر في ھذه الحالة الأخیرة أحكام
   . )١(المطعون فیھ 

انون       ذ ق ة ، من واد المدنی ي الم ل ف ى الأق ضایا ، عل ل الق ا ، ك ل ٢٣واقعی    أبری
نة  ل    ١٩٩٧س ي تظ ضیقة ، والت شكیلات ال و الت ھ نح ي أن تُوج ستمر ف وف ت    ، س

دا       ھي تشكیلات ا   لحكم في القضایا البسیطة ، سواء كان الطعن غیر مقبول ، مؤسس جی
   . )٢(أم لا 

لطة      )٣( وحسب تعبیر البعض –وھكذا   نقض تحوز مؤخرا س ة ال  ، صارت محكم
  . تقریر نظر أو عدم نظر الطعن 

ــسيم  د   :تق أتي قواع ا ی رى فیم د أن ن ر  "  بع دم نظ ي  " ع النقض ف ن ب الطع
اء   المطلب الأول ، ننتقل إل   اني إن ش ى بحث مدى تمیز ھذا النظام ، وذلك في المطلب الث

  . االله 

                                                             
(1) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s. 
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s. 
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.  
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  المطلب الأول
  قواعد عدم نظر الطعن بالنقض

  :تمهيد 
ة ،       ي مواجھ نقض ف ة ال نظام عدم نظر الطعن بالنقض تم وضعھ لمساعدة محكم
ى                  ز عل ن التركی ا م ا ، وتمكینھ ون المعروضة علیھ دد الطع ادة ع ى ، زی بل والتغلب عل

انون  و ضابطة للق ا ال ستبعد ،   . )١(ظیفتھ ا إذن أن ت ز لھ و یجی واد ( وھ ي الم واء ف وس
سط       ) المدنیة أو الجنائیة     ضا مب رار أی ون  )٢(، من خلال إجراءات مبسطة ، وبق  ، الطع

   . )٣(غیر المقبولة ، وكذلك تلك التي یكون مصیرھا ، في موضوع الطعن ، إخفاق جلي 

ھشتھ لأن ھذا التعدیل تم إقراره دون الكثیر من الجدل  عن د)٤(وقد أعلن البعض 
شروعات            ا الم ي لقیتھ ة الت ات المتتالی ذكر الإخفاق د ت ة بع شات ، وخاص ن المناق وم

نة           ي س رائض ف رة فحص الع اء دائ ذ إلغ ت ، من د حاول ت ق ي كان ة الت  ، ١٩٤٧المختلف
ذكّ . إعادة إنشاء نظام لتصفیة الطعون أمام محكمة النقض     اة   وأیضا ی ھ بالحی ر ذات الفق

م      انون رق نده الق ذي أس دور ال دا لل صیرة ج ي ٩ – ٧٩الق نة  ٣ ف ایر س م ، ١٩٧٩ ین
                                                             

(1) L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778.  
(2) Denis Garreau , SCP Peignot , Garreau et Bauer – Violas , Du bon 

usage de la procédure d'admission des pourvois en cassation , Recueil 
Dalliz 2012 , pp. 1137 et s . ( 3 mai 2012 ) .  

(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
،  ) .L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778(وھذا النظام في نظر بعض الفقھ 

نقض             ة ال ا محكم ي تنظرھ ون الت ار الطع ا لاختی دقیق نظام المعنى ال ة    . لا یعد ب ن المقصود بالدرج ولك
دلا    ( یتم التعبیر عنھ ، من نالحیة ، في تخفیف التشكیل القضائي الأولى ھو نظام مُبسط ،   ة قضاة ب ثلاث

زوم    : ، ومن ناحیة أخرى ، في التخفیف في الإجراءات ) من خمسة   دم ل ي ع على وجھ الخصوص ، ف
 . تسبیب قرار عدم نظر الطعن ، كما سنرى 

(4) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

ا    ة وجودھ ي بدای ة ف دوائر المحكم ضیقة ب شكیلات ال ي   . )١(للت شات الت ضا بالمناق وأی
 ، وإخفاق ھذا المشروع ، والذي كان مقدما من ١٩٩٤ مایو  ١١أحدثھا مشروع قانون    

سید  الرئیس الأول لم ذكّر ذات    . )٢( Pierre Drai/ حكمة النقض ، وقتھا ، ال ضا ی وأی
ي  Pierre Mazeaud/  الفقھ أخیرا بالاقتراح بقانون والذي كان قد صاغھ السید   ، ف

   . )٣( ، والذي لم یمر من لجنة التشریع بالجمعیة الوطنیة ١٩٩٦یونیھ 

ات المتتالی       ذه الإخفاق ت ھ ھ إذا كان ھ أن د ذات الفق اع   ویؤك ت الانطب د أعط   ة ق
ون                ار الطع ن اختی ا م ة ، یمكنھ ام المحكم ون أم صفیة الطع ام لت ى نظ بصعوبة العودة إل

ا   ي تنظرھ ي       )٤(الت ردد ف ن ت ة م ھدتھ المحكم ا ش ا م سى ھن ك ألا نن ع ذل ب م ھ یج  ، فإن

                                                             
انون ك     )١( رائض            فھذا الق ص الع ب لفح ل كمكت وم بعم ي تق ضیقة لك شكیلات ال ذه الت شأ ھ د أن " ان ق

Bureau des requêtes . "      ون ي یك ة أو الت ر المقبول فھي كانت فقط تقوم برفض الطعون غی
  . ظاھرا أنھا غیر مؤسسة 

ى        ١٩٨١ أغسطس ٦ في  ٤٥٩ – ٨١والقانون رقم    ضیقة إل شكیلات ال ذه الت ول ھ ذي ح و ال  ، ھ
ا               تشكیلات   ل فیھ دو الح ي یب ون الت ي الطع ة الفصل ف ا مھم سیطة ، بإعطائھ للحكم في القضایا الب

  . یفرض نفسھ 
وكان ھذا المشروع ینص على أن ینشأ لدى كل دائرة مدنیة لجنة لتقریر نظر أو عدم نظر الطعون   )٢(

النقض   ون Une commission d'admission des pourvois en cassationب  ، تك
دائرة     مكلفة ب  ى ال ن     . الفحص الأولي لكل القضایا التي تُسند إل ن یمك ر الطع ان نظ ذا   –وك ا لھ  وفق

ود أي      :  في حالتین    –المشروع   ار وج ن إظھ م یمك إذا كان الطعن ظاھرا أنھ غیر مقبول ، أو إذا ل
                 .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s: وانظر . سبب جاد للطعن 

ة    ١٩٩٤قتراح والذي كان یتطابق تماما مع مشروع سنة  ھذا الا   )٣( ن لجن ا م  ، أعیدت صیاغتھ تمام
ل   ١٩٩٧ أبریل ٢٣التشریع بالجمعیة الوطنیة ، وقد أدى في النھایة إلى تبني قانون      ذي جع  ، وال

دة          ون ، كقاع ي الطع ل القضایا   : التشكیلات الضیقة ، في المواد المدنیة ، ھي تشكیلات الحكم ف ك
ل     .  أن یتم بحثھا من ھذه التشكیلات      یمكن ان الح دائرة إلا إذا ك سة لل ولا یحال بحث الطعن إلى جل

                .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s: وانظر . فیھ لا یفرض نفسھ 
انون       )٤( شروع ق شة م د مناق ھ  ٢٥وعن سید   ٢٠٠١ یونی ان ال ة   J.- F. Floch ، ك رر باللجن  ، المق

سألة تصفیة             التشریع رض لم دما ع ا ، عن ا معارض دى رأی د أب سیة ، ق یة ، بالجمعیة الوطنیة الفرن
ذي   : " حیث أعلن أن  . الطعون   ل ال مسألة تصفیة الطعون ، والتي ھي مسألة قدیمة ، لم تجد الح

ھ لا        . یلقى قبولا عاما حتى الآن    حة ، فإن ا واض ام مزای ذا النظ ي ھ رى ف وإذا كان من الممكن أن ن
= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ال  . مسألة الاختیار للطعون     ال   –وأیضا یجب عدم إغف ا ق ین    – كم ة لإثن درة الإقناعی  الق
ي            من كب  ون الت ار الطع دأ اختی ذ بمب دان الأخ ا یؤی ذان كان نقض ، والل ة ال ار قضاة محكم

   . )١(تنظرھا المحكمة 

سیة            نقض الفرن ة ال ام محكم النقض ، أم ن ب دم نظر الطع ام ع   وندرس قواعد نظ
رعین   ي ف ین          . ف لال تب ن خ ام م ذا النظ ي ھ ة ف د الإجرائی درس القواع ي الأول ، ن   ف

دم نظره     كیفیة سیر الإجراءات ل  رار ع ذا    . تحقیق الطعن ، وتوجیھھ نحو ق دور ھ م ص ث
ن        النقض ،             . القرار بعدم نظر الطع ن ب دم نظر الطع اق ع درس نط اني ن رع الث ي الف وف

دم             ر ع ي لا یجوز تقری ون الت م الطع النقض ، ث ن ب دم نظر الطع الات ع د ح ك بتحدی وذل
  . نظرھا 

  الفرع الأول
   الطعن بالنقضالقواعد الإجرائية في نظام عدم نظر

 على عكس فكرة كانت :وتوجيه الطعن نحو قرار عدم نظره   تحقيق ،–أولا 
ة لفحص           یس آلی أحیانا شائعة ، نظام عدم نظر الطعن بالنقض ، أمام محكمة النقض ، ل
ضائي       شكیل ق ى ت ول إل ي الوص ق ف ن الح ین م ان المتقاض ى حرم ؤدي إل ون ، ت الطع

   .)٢(بمحكمة النقض 

                                                             
= 

 إنكار مخاطر الحكم بناء على انطباع أولي ، والتي یمكن أن تنتج عن تصفیة الطعون بالنقض یجب
                      .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., et note no 5:  انظر " . 

سید     )١( ى ال شیر إل و ی سید  Canivet/ وھ ذا   Burgelin/  ، وال ي ھ ا ف ن رأیھم را ع ذان عب  ، والل
    .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s                                 :  انظر . تجاه الا

(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

ي   ھ ، ف ا أن بعض   كم ر ال ضایا   )١( نظ ریع للق صر وس ص مخت ة لفح یس آلی .  ، ل
وسند ھذا القول أن تحقیق القضیة التي تنتھي إلى قرار بعدم نظر الطعن لا یختلف ، في  

  . الحقیقة ، عن تحقیق تلك التي یُحكم فیھا بحكم مُسبب 

ضع        ن یخ ر الطع دم نظ ام ع ق نظ ة ، تطبی دوائر المدنی ي ال ھ ف ع أن والواق
سات          للممارس د جل ات ، وتحدی ھ الملف ات التي تتبعھا كل دائرة مدنیة ، فیما یخص توجی

الطعون        ة ب ام المحكم ن      . لھا ، وبحسب مدى ازدح ون یمك سارات للطع دة م ث أن ع بحی
   . )٢(تطبیقھا 

سار   ضع للم ا تخ دوائر فإنھ ى ال ون إل ات الطع ول ملف د وص ة ، عن صفة عام وب
ا    نادھا وتحقیقھ ث إس ن حی ادي م تم    . )٣(الع الات ، لا ی ن الح ى م ة العظم ي الغالبی وف

رر                شار المق ب المست ن جان ف م ة للمل د دراسة كامل توجیھ الطعن نحو عدم نظره إلا بع
ھ      ث ب ذي تُبح و ال ى ذات النح ھ عل د بحث ون ق ذي یك ن ، وال سمیتھ للطع ت ت ذي تم وال

ي        م     ، ل)٤(القضایا الأخرى ، والتي بالنسبة لھا یقوم بإعداد تقریر حقیق ا بحك صل فیھ یُف
  . مُسبب 

رح         ھ یقت ا ، فإن دم نظرھ ھذا المقرر ، إن ھو اعتبر أن القضیة تستدعي تقریر ع
   . )٥(قید الطعن في جدول جلسة مخصصة لھذا الغرض 

ا     ذه   . كما یمكن أیضا للدوائر القیام باختیار أولي للملفات التي أسندت إلیھ ي ھ ف
دائرة        صھا   الحالة ، عند وصول الملفات إلى ال تم فح ي       .  ی دخل ف ا ت دو أنھ ي تب ك الت وتل

                                                             
(1) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(3) Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                            
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(5) Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                            
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. إطار عدم نظر الطعن یتم فورا قیدھا في جلسة ، حیث یتم نظر مدى جدیة سبب الطعن      
احب             )١(وقد رأى البعض     ب ص ن جان ا م ر تفھم یكون أكث ن س دم نظر الطع  أن القرار بع

 المطعون فیھ ، الطعن إذا ثبت أنھ تم الفحص الفوري لجدیة العیوب المنسوبة إلى الحكم 
  .  وإذا ما أعلن إلیھ ذلك دون تأخیر 

د            دو ، بع ي یب ضایا الت ات الق ار ملف في بعض دوائر المحكمة ، یمكن أن یتم اختی
ا      دم نظرھ رار بع دور ق و ص ھ نح ب أن توج ا یج صرة ، أنھ ة مخت ذا  . دراس وم بھ ویق

ة    دائرة ، أو خلی یس ال ار رئ تم  Une celluleالاختی دائرة ی ل ال ذا   ، داخ ا لھ تكوینھ
  . )٢(الغرض 

ھ  Première sélectionولكن یلزم توضیح أن ھذا الاختیار الأول   ، لا یكون ل
ذي    . إلا قیمة إرشادیة     رر ال شار المق ف      –فلا یُلزم المست ا للمل ر تعمق د دراسة أكث  – بع

ادي           شكیل ع ام ت ة أم ستأھل الإحال ن ی س ، أن الطع ى العك ر ، عل ھ أن یعتب   یمكن
  . )٣(بالدائرة 

شكیل      ن ت ضیة م ففي الحقیقة ، المستشار المقرر ھو الذي لھ أن یقترح بحث الق
دائرة         سام ال د أق و أح ر ھ شكیل آخ ن ت یق أو م دائرة  أو الت ( ض ي ال ادي ف   شكیل الع

ھ       ) . الجنائیة وكذلك ھو الذي لھ أن یوجھ الطعن نحو جلسة لتقریر عدم نظره ، إذا بدا ل
   . )٤(ي على سبب جاد للنقض أنھ غیر مقبول أو أنھ غیر مبن

في السنوات الأولى لتطبیق نظام عدم نظر الطعن ، عندما كان المستشار المقرر         
ة    تمارة مطبوع لأ اس أن یم ي ب ان یكتف ره ، ك دم نظ ر ع سة لتقری و جل ن نح ھ الطع یوج

                                                             
(1) Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                           
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
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ن ،         ر الطع دم نظ الات ع دى ح ع إح ق م ي تتف ة الت ي الخان یر ف ك بالتأش سبقا ، وذل م
ر         . یغة المطبوعة   الموجودة بالص  ي یعب ھ الت تمارة ملاحظات وكان أحیانا یرفق بھذه الاس

   . )١(فیھا عن رأیھ الشخصي 

نة    ذ س ن من ر أو     ٢٠٠٥ولك ة تقری ادة كتاب ررون ع شارون المق ذ المست  ، أخ
ل     Un documentوثیقة ط العرض الكام یس فق  ، شارحة لعدم نظر الطعن ، متضمنة ل

ب  ضیة وأس ات الق وعي لمعطی سوابق  والموض اعن وال ا الط سك بھ ي یتم نقض الت اب ال
ي        القضائیة التي من شأنھا أن توضح الحل في الطعن ، ولكن أیضا الأسباب المحددة الت

   . )٢(بناء علیھا ھو یعتبر أن الطعن یستحق توجیھھ نحو عدم نظره 

سان   وق الإن  La Cour européenneوحسب متطلبات المحكمة الأوربیة لحق
des droits de l'homme   CEDH ) (   لحة افؤ الأس دأ تك ة بمب  Le، المتعلق

principe de l'égalité des armes  ي    – ، فإن ھذا التقریر ب ف ذي یُكت  مثل ذلك ال
سببة         ام        –القضایا التي یُحكم فیھا بأحكام مٌ امي الع ى المح صوم وإل ى الخ تم إبلاغھ إل  ی

  . ، بالدائرة المعنیة بمحكمة النقض )٣(

، تلقاء نفسھ سببا لعدم قبول الطعنمستشار المقرر یعتزم أن یثیر من وإذا كان ال
ى         ھ إل ورة من امییھم ، وص ى مح رة إل ھ مباش اب یوج صوم ، بخط ھ الخ ر ب ھ یخط فإن

نقض          ة ال ادة      . المحامي العام بالدائرة المعنیة بمحكم رره الم ا تق سب م ك ح  ١٠١٥وذل
   . )٤(من تقنین المرافعات الفرنسي 

                                                             
(1) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       

 ,.V. Vigneau, art. préc:انظر . فھذا الأخیر لم یكن تحقق لھ حتى الآن معرفة برأي المقرر   )٣(
pp. 102 et s.,                                                                                             

اء      : " فھذه المادة تقرر أن     )٤( ن تلق ا م ن أن یثیرھ ي یمك رئیس التشكیل یجب أن یخطر الخصوم الت
  : وانظر . . . " . نفسھ وأن یدعوھم أن یقدموا ملاحظاتھم خلال المیعاد الذي یعینھ 

V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                     



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

عد ذلك یُرسل ، مثل سائر ملفات قضایا الطعن بالنقض الأخرى ، وملف القضیة ب  
صوم   . إلى محامي عام بمحكمة النقض لكي یكتب رأیھ        ى الخ . وھذا الرأي یتم إبلاغھ إل

  .  ، سابق على الجلسة Une conferenceثم تتم دراسة الملف بعد ذلك في اجتماع  

دائرة ، أو ر  یس ال ن رئ ون م ذي یتك اع ال ذا الاجتم د ھ دائرة عن سم بال یس الق ئ
سة             ل الجل ضایا قب ث أول للق وم ببح الطعن ، یق ي ب سم المعن د بالق الاقتضاء ، ومن العمی

L'audience   ة بوعین أو ثلاث ي     . )١( ، بأس ات الت ات والاقتراح ة الملاحظ وم بكتاب ویق
   . )٢(  Le délibéréتبدو من شأنھا أن تیسر المداولة  

یقرر تعدیل توجیھ ملف القضیة والذي كان قد اقترحھ  إذ یمكن لھذا الاجتماع أن    
ة    سة عادی و جل ھ نح رر ، وتوجیھ شار المق ن   . المست ب م و یطل ة ، ھ ذه الحال ي ھ وف

   . )٣(المستشار المقرر أن یعد مشروع حكم 

ھ   ادة للتوجی ذه الإع ن  Cette réorientationھ واء م دث س ن أن تح  ، یمك
اء       تلقاء نفس القضاة المشاركین بالاجتم     ھ ، أو بن ضاء ب د الأع ن أح ادرة م اع ، أي بمب

م   . على طلب المحامي العام المعني أو طلب أحد الخصوم        ت لھ  –فھؤلاء الأخیرین تحقق
دخل    .  المعرفة بالتقریر الذي اقترح عدم نظر الطعن   -من قبل    ا الت م تمام ومن الجائز لھ

   . )٤( المقرر لإظھار أو توضیح العناصر التي تكون قد فاتت على المستشار

بعض     د ال د أك امي      )٥(وق ات مح ر ملاحظ ى أث ن عل ھ الطع ادة لتوجی ذه الإع  أن ھ
رفض      . الخصم لیست نادرة     م ب دور حك ى ص وأن ھذه الإعادة للتوجیھ یمكن أن تؤدي إل

                                                             
(1) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(5) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                   
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سببا        . الطعن   ا مُ ذ حكم یكون عندئ م        . ولكنھ س دور حك ى ص ؤدي إل ن أن ت ا یمك ا أنھ كم
شكیل أ   ن ت صدر م النقض ، ی ى ب و    . عل ة نح ة بدای ون الموجھ دث إذن أن الطع د یح ق

   . )١(قرارات بعدم نظرھا تصل في النھایة إلى أحكام یتم نشرھا ، بالنظر لأھمیتھا 

وملفات الطعون التي یتم اقتراح عدم نظرھا یتم قیدھا في الدائرة بجدول جلسات خاصة     
إلى النیابة العامة بالدائرة ، ویتم إرسال الملف . ، أو في جزء متمیز من الجلسة العامة       

   . )٢(لتقدیم رأیھا في الاقتراح بعدم نظر الطعن 

و      ن ھ وإذا ظھر في الجلسة أن عدم قبول الطعن أو الطابع غیر الجاد لسبب الطع
محل جدل ، فإن القضیة تحال إلى تشكیل ضیق آخر ، أو إلى قسم بالدائرة أو إلى الدائرة 

   . )٣(م فیھ بحكم مُسبب كاملة ، لكي تنظر الطعن وتحك

نقض            :  القرار بعدم نظـر الطعـن –ثانيا  ة ال د بمحكم ام یوج ذا النظ ا لھ وفق
دم نظر    Admissionالفرنسیة ، إجراءات لتقریر نظر  ، Non – admission ، أو ع

  .وخلال ھذه الإجراءات تقوم بفحص الطعن الھیئة المكونة من ثلاثة قضاة . الطعون 

شكیلا   وین ت م تك د ت ة أو     وق ي الموافق صة ف ضاة ، متخص ة ق ن ثلاث   ت ، م
نقض         ة ال ر محكم ن دوائ رة م ل دائ ي ك ن ، ف ة للطع ر المحكم ى نظ ة عل دم الموافق ع

  . )٤(الفرنسیة 

ن    ر الطع ر نظ ضع لتقری ضا أن ی سي أی شرع الفرن شأ الم م ی ذا ، ل ن ھ ضلا ع ف
ة   راءات خاص النقض إج ن   . ب ر الطع دم نظ رار ع إن ق ذا ، ف ة لھ ق وبالنتیج صدر وف ی

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(2) Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                            
(3) Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                           
(4) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 689.                                                            



 

 

 

 

 

 ٥٥٤

ادة  راءات المعت داع   . )١(الإج د إی ة ، وبع راءات تواجھی ب إج صدر إلا عق ن أن ی لا یمك
دفاع    ذكرة ال اعن ، وم ذكرة الط ذكراتھم  . م ادلون م صوم إذن یتب ك . فالخ ر ذل ى أث وعل

دیم ذات                  ذلك تق ن ، وك رر للطع سمى كمق شار المُ ن المست وب م ر مكت داع تقری یحصل إی
  .   الذي یتخذ القرار في الطعن )٢( أمام التشكیل المستشار لتقریر شفھي

صدر            ضیق سوف ی شكیل ال الرفض ، الت ام ب الفرق الوحید أنھ ، إلى جانب الأحك
   . )٣(مؤخرا قرارات بعدم نظر الطعون 

ن       صر ، م شفھي ، المخت رض ال ى الع صر عل ة ، تقت دة عام سة ، كقاع  الجل
دم نظر      فوجود ضرورة للمناق    . المستشار المقرر للطعن     ا أن ضوابط ع شة یُظھر غالب

   . )٤(وھو ما یؤدي إلى إحالة القضیة إلى تشكیل عادي . الطعن لیست متوافرة كلھا 

ن         دم نظر الطع نة     : عدم لزوم تسبیب قرار ع ى س ھ حت ت  ١٩٤٧نعرف أن  ، كان
حیث . توجد بمحكمة النقض الفرنسیة آلیة لاختیار الطعون بالنقض ، أمام ھذه المحكمة 

الرفض          كان ا ب صدر أحكامھ ت ت ي كان رائض ، والت رة فحص الع ت تقوم بھذه المھمة دائ
ادة    ٢٠٠١ یونیھ ٢٥ولما أقیم ، بقانون  . )٥(مُسببة  دل الم ذي ع  ) L. 131 – 6(  ، ال

من تقنین التنظیم القضائي ، السابق ، النظام الجدید لاختیار الطعون أمام المحكمة ، أكد  
سمة الأس    ھ أن ال ن          بعض الفق ى م رار معف ذا الق ي أن ھ ن ھ دم نظر الطع رار ع یة لق اس

   . )٦(التسبیب 
                                                             

(1) François Mélin, Contestation d'une decision de non – admission en 
l'absence de référence du rapport à l'un des moyens, Dalloz actualité 16 
janvier 2017.  

(2) F. Mélin, art. préc.                                                                                                               
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s. 
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(5) Alain Berdah, Brèves réflexions sur l’article 1014 du code de procédure 

civile, Recueil Dalloz 2010, p. 1426, C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.    
(6) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      

ة              ات الاتفاقی ع متطلب ارض م ن یتع ر الطع دم نظ ام ع ي أن نظ ھ لا یعن ي ذات وھذا الإعفاء من التسبیب ف
  . الأوربیة لحقوق الإنسان ، ولا مع الدستور الفرنسي ، كما سنرى لاحقا 
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ھ   ض الفق د بع د أك انون )١(وق ھ ٢٥ أن ق یم  ٢٠٠١ یونی صد أن یق م یق  ، وإن ل
صد بالدرجة        د ق بالمعنى الدقیق ، نظام لاختیار الطعون التي تنظرھا محكمة النقض ، فق

بحیث لا یلزم فیھ تسبیب قرار عدم نظر الأولى إقامة نظام مُبسط من ناحیة الإجراءات ،         
ھ         . الطعن   ون فی م المطع . بمعنى أن ھذا القرار لا یجیب على العیوب المنسوبة إلى الحك

   . )٢(ولا یعرض الأسباب التي تبرر عدم نظر الطعن 

ضمن      وأكد البعض الآخر أن الأمر قد جري على أن قرارات عدم نظر الطعن لا تت
ى    " غالبا ، مثل . على ذكر عبارات نمطیة أي تسبیب خاص ، وتقتصر     لاع عل د الاط بع

ادة   ص الم م      ١٠١٤ن ذي ت ن ال بب الطع ث أن س ة ، وحی ات المدنی ین المرافع ن تقن  م
یتقرر عدم نظر : التمسك بھ ضد الحكم المطعون فیھ لیس من شأنھ أن یبرر نظر الطعن 

  . )٣(" الطعن 

القرارات  ام ( ف ر ) أو الأحك دم نظ رر ع ي تق وب  الت ى العی ب عل ن ، لا تجی  الطع
ھ    ون فی م المطع ى الحك سوبة إل ول أن    . المن ا ، تق ق علیھ یغة متف ستعمل ص ي ت ل ھ ب

ھ    ون فی م المطع د الحك اعن ض ا الط سك بھ ي یتم وب الت باب أو العی ن : " الأس یس م ل
   . )٤(" شأنھا أن تبرر نظر الطعن 

                                                             
(1) L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778. 
(2) L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778. 
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(4) Christian Atias , Une enquête nécessaire ; les " arrêts " de non – 

admission du pourvoi en cassation , Recueil Dalloz 2010 , p. 1374.                                
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رر     ولكي یمكن فھم القرار بعدم نظر الطعن ، فإنھ إذا كان        د تق ن ق عدم نظر الطع
ذي                 صوص ال نص أو الن ذكر ال رار ی إن الق ن ، ف لوجود سبب من أسباب عدم قبول الطع

   . )١(یستند إلیھا في ترتیب عدم القبول 

ام  ( وھكذا تكون السمات الخاصة بھذه القرات        رق   . )٢(ملحوظة  ) أو الأحك والف
الرفض مُسبب من دائرة فحص  كبیر عن الوقت الذي فیھ كان اختیار الطعون یتم بحكم ب        

   . )٣(العرائض 

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195, V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s., et 

note no 27.             
(2) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           

ام        ین أحك ا ب ن لمحھ ي یمك وارق الت ن الف ھ م ضا أن رأي أی ذا ال ال ھ ة ، ق سمات الخاص ذه ال د لھ وتأكی
ھ  المحكمة بالنقض أو برفض الطعن من ناحیة ، وت     لك التي تكون بعدم نظر الطعن من ناحیة أخرى ، أن

إذا وُجد خطأ ، لا یُنسب إلى الطاعن ، أو سھو من محكمة النقض في حكمھا الصادر بالنقض أو برفض 
ي  . الطعن ، فإنھ یمكن تصحیح ھذا الخطأ أو السھو   Le rabat d'arrêtوالطریقة المستخدمة ھنا ھ

     .L. Cadiet et E. Jeuland, no 1097 , p. 692:       وانظر 
ھ     م   " وھو التعبیر الذي ترجمھ بعض الفقھ المصري بأن حب الحك ر د " . س ود    / انظ سام محم د ح محم

  . ٢٠٠٤ - دراسة تحلیلیة لأحكام القضاء المصري والفرنسي – سحب أحكام محكمة النقض –لطفي 
  : والذي استعملتھ الھیئة العامة للمحكمة 

Cass. ass. Plén., 17 janv. 2003, no 00 – 13. 787, D. 2003, 591, note P. 
Jourdain,   

  : كما استعملتھ دوائر المحكمة 
Civ. 1re, 16 nov. 2004, no 02 – 12. 268, Bull. civ. I, no 265 ; D. 2004, IR, 
3192.  

 . والتي تعترف على ھذا النحو بأخطائھا ، وتجتھد في إصلاحھا 
  :انظر في كل ھذا . تحصل في أحكام عدم نظر الطعون فإنھا لا تظھر أما الأخطاء التي 

C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.     
(3) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

دھش   )١(ولكن على خلاف ذلك   De façon ، یرى البعض أنھ كان على نحو م
étonnante    دم رارات ع ة أن ق تنتجت المحكم صوص ، أن اس ن الن اس م  ، ودون أس

ي      . نظر الطعون بالنقض معفاة من التسبیب الخاص    نجم ف تنتاج لا ی ذا الاس رى أن ھ وی
  . روط لفكرة قدیمة لدى محكمة النقضمن أي نص ، والمراد ھو توكید غیر مشالحقیقة 

رة فحص               اء دائ ذ إلغ ھ من ة نظره بأن ى صحة وجھ رأي عل ذا ال ویدلل صاحب ھ
ذه               نقض ، ورغم ھ ة ال ل بمحكم یر العم یم س ادة تنظ العرائض ، تدخلت عدة قوانین لإع

ا  التعدیلات فإن عدد الطعون لم یتوقف عن الزیادة لدرجة  ذا ،   .  عرقلة العمل بھ ھ لھ وأن
 Le démantèlement ، أو تدمیر L'asphyxie ، إلى تفادي اختناق P. Draiدعا 

ثم خلص إلى لزوم . وعبر عن غضبھ من نتائج تضخم عدد الطعون أمامھا    . ، المحكمة   
   . )٢(الأخذ بنظام أو إجراء لبحث جدیة أسباب الطعن بالنقض 

سید   ثم تبعھ أحد الرؤساء الأ   د دون   Canivetوائل للمحكمة ، وھو ال ذي أك  ، ال
 Dispenséeمواربة أن القرارات بعدن نظر الطعون بالنقض معفاة من التسبیب خاص

de motivation spéciale.   

اص  "  أن إعفاء قرار قضائي من )٣(والحقیقة وفقا لھذا الرأي   ، أو " تسبیب خ
سبیب   ، لا یعني أبدا أن المح" تسبیب مفصل  " من   ن الت ضا أن   . كمة معفاة م د أی ویوك

ون               النقض لا تك ن ب دم نظر الطع رارات ع ن ق شا م ددا مدھ المشكلة حقا تتمثل في أن ع
و     . مُسببة   نقض ، وھ ة ال دم نظر      Vigneauوأن أحد قضاة محكم ام ع د أن نظ د أك  ، ق

سط      ق مب ب تحقی رفض عق نقض أن ت ة ال و لمحكم ذا النح ى ھ ز عل النقض یجی ن ب الطع

                                                             
(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                     

                                          .A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s: انظر   )٢(
(3) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

ر ة      وبق ن ناحی ي ، م ك الت ذلك تل ة وك ر المقبول ون غی ب الطع سبب أغل ر مُ   ار غی
   . )١(موضوعھا ، سیكون مصیرھا إخفاق أكید 

ل   د قی ة لا      )٢(وق ضایا المدنی ي الق صادرة ف رارات ال ث الق ن ثل رب م ا یق  أن م
سیر       . )٣(یتضمن مؤخرا أي تسبیب      دیم أي تف تم تق ا     . لا ی اء علیھ ي بن باب الت " والأس

سھ  الح رض نف ن یف ي الطع ة  " ل ف ر معروف ل غی تم  . ، تظ ي ی اریر الت ت التق وإن كان
   .)٤(تحریرھا تعطي بلا شك بعض الایضاحات 

انون       ع الق سان وم ولإثبات تعارض ھذا الوضع مع الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن
م     )٥(الفرنسي ، یقول بعض الفقھ       ا رق ل   ، أ١ – ٦ بأن ھذه الاتفاقیة تقرر في مادتھ ن ك

صوص       . شخص لھ الحق في أن تُسمع قضیتھ من محكمة      ى وجھ الخ ي عل ا یعن وھو م
ق  . أن كل شخص لھ الحق في إمكانیة أن یبرھن على ادعاءاتھ أمام محكمة       وتكفل تطبی
ادة                  ھ الم ذي تفرض الجزاء ل ة ، وال دأ المواجھ اة مب ین   ١٤ھذه المبادئ مراع ن تقن  م

د أي شخص دون سماع     بت) الفرنسي  ( المرافعات المدنیة    م ض أكیدھا أنھ لا یجوز الحك
ھ         سماع أقوال ستدعى ل ي       . أقوالھ أو دون أن یُ ضمان أن القاض ھ ل را ، أن د ، أخی م یؤك ث

الخصوم ، یفرض علیھ القانون الالتزام بأن یسبب قراره ، وإلا ترتب     " سمع  " فعلا قد   
  .   بطلان ھذا القرار 

                                                             
                                           .A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s:  انظر   )١(

(2) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           
ا          % ٤٠ ، نسبة    ٢٠٠٧في سنة     )٣( درت فیھ ى ، ص ة الأول دائرة المدنی ي ال النقض ف ون ب من الطع

ن       ي      . قرارات بعدم نظر الطع رارات ھ ذه الق سبة ھ ت ن ة ،      % ٣٠وكان ة الثانی دائرة المدنی ي ال ف
ة   ذلك الثالث ة   % ٣٩و . وك دائرة التجاری ي ال ة  ف % ٢٦و . ف دائرة الاجتماعی ر . ي ال ن تقری م

  :مشار إلیھ لدى  . ٢٠٠٧محكمة النقض عن سنة 
     C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.   
(4) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           
(5) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.      
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سبی     )١(ویضیف   ة          أن ھذا الالتزام بالت دوائر المختلف دوام ال ى ال ھ عل د علی ب تؤك
سیة      . بمحكمة النقض    ضا   . والتي تؤكد أن كل حكم یجب أن یُسبب باللغة الفرن د أی وتؤك

ة     ٤٥٥أنھ لا یتفق مع ما تتطلبھ المادة   م المحكم ة ، أن تحك ات المدنی  من تقنین المرافع
ھ  فا. وأن أي تسبیب عام ھو غیر جائز   . بناء على أسباب مُبھمة      لقاضي مثلا لا یجوز ل

   . )٢(أن یقتصر على ذكر أن الطلب قانوني ، وأنھ مقبول ، وأنھ مؤسس 

ھ                   تم بحث م ی ھ ل أن طعن شعور ب رار ال ذا الق ل ھ ن مث ذ م ن أن یأخ فالمتقاضي یمك
ق        ا ، وبح ان یتوقعھ ي ك دم       . بالعنایة ، الت ي أن یق امي ھ ائف المح دى وظ د ، إح بالتأكی

سیرات الم ي التف ة للمتقاض ر  . طلوب و الآخ ون ھ دث أن یك د یح ن ق امي –ولك  أي المح
وخاصة إذا كان قد سبق أن أبدى للمتقاضي .  لیس لدیھ ما یقدمھ من تفسیرات      –نفسھ  

رارات ،    . )٣(رأیا ایجابیا بشأن ملاءمة رفع ھذا الطعن       ذه الق وقد قیل أنھ في مواجھة ھ
اذا رُفض      غیر المُسببة ، بعدم نظر الطعن بالنقض سیحاول الم     م لم ھ فھ ي ومحامی تقاض

نقض     ة ال ى محكم اء إل نھم الالتج ن     . )٤(م م ل دوى ، لأنھ اولتھم دون ج تكون مح وس
ع        ھ       . یعرفون ذلك أبدا ، إلا من باب التوق م توجیھ ي ت ب المتقاض ا طل ال أن ، طالم والح

   . )٥(إلى محكمة ، فإن الإجابة علیھ یجب أن تكون مُسببة 

                                                             
(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        
(2) Cass. Com. 18 juin 1985 , Bull. civ., IV, no 194.  

ى      كما أن المحكمة وضعت بعض القواعد   رد عل دم ال ي ، وع سبب الافتراض الواضحة التي وفقا لھا ، ال
  :انظر . الطلبات ، والتعارض بین الأسباب والمنطوق ، تتساوى مع عدم وجود تسبیب 

A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.  
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     

 حسب –فھذه القرارات . فعدم تسبیب القرار بعدم نظر الطعن یمكن أن یؤدي إلى عدم فھم الطاعن   )٤(
  :بعض الفقھ 

 L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778, et note no 48.  
  . یفھم ھذا الحكم التقدیري فھي تنھي الخصومة بغلظة دون أن یستطیع محام أن 

(5) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        
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بعض    نقض          ، إل )١(وینتھي ال ة ال ضاة محكم ستجیب ق أن ی ھ ب ن أمل ر ع ى التعبی
رارات     ذه الق سبیب ھ ستدعي ت ي ت ارات ، الت ذه الاعتب ب  . لھ اة لجان ذلك مراع وك

ن أن            ذي یمك صمت ، ال ن ال ر م ستحقون أكث المتقاضین الذین اجتھدوا لرفع الطعن ، وی
م  یؤخذ على أنھ نوع من الاستھانة أو الظلم لأولئك الذین اجتھدوا ولم ی   عرفوا حتى أنھ ت

  . سماعھم 

سمیھا   (  ، أن الأحكام )٢(وإلى ما تقدم ، یضیف البعض الآخر        ا ی دم نظر   ) كم بع
انون     م الق ن حك ا تعل سببة ، فإنھ ون مُ ا لا تك م أنھ النقض ، ورغ ون ب ن . الطع ولا یمك

  . إعلان حكم القانون دون تسبیب 

النقض    ون ب دم نظر الطع رارات ع دو أن ق ھ یب ل أن ا قی ن  كم سبة لم ر ، بالن  تعتب
في حین أنھا مثل أي قرار قضائي آخر ، . یصدرونھا ، كأنھا مُجردة من أیة قیمة فقھیة     

ر          ا غی صدرھا أن تعتبرھ ي ت ة الت یس للمحكم رة ، ول ة كبی ا أھمی ات لھ ل معلوم   تحم
   .)٣(ھامة 

ن        )٤(ویقول الفقھ الفرنسي    دم نظر الطع رارات ع سبیب بعض ق ة ت  أن عدم كفای
رار    . قض أدى أحیانا إلى تساؤلات من جانب المحللین       بالن ك بق ى ذل ویدلل ھذا الفقھ عل

ي      نقض ف ة ال ة بمحكم دائرة التجاری ن ال صادر م ن ، ال ر الطع دم نظ نة ٨ع وبر س  أكت
   . )١(والذي أثار جدلا واسعا ، أو حربا كلامیة ، كما قیل  . )٥( ٢٠٠٣

                                                             
(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(2) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                          
(3) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           

 .     والذي حث على إجراء دراسة انتقادیة متعمقة لھذه القرارات ، أو الأحكام كما یطلق علیھا  
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(5) No 00 – 18. 309. Com. 8 oct. 2003, JCP. 2004, II , 10096.                                                  

 : وفي ھذا القرار والتعلیق علیھ  
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= 

Cass. com. 8 oct. 2003, JCP., G., 2004, II, 10096, Descorps – Declère, 
RTDciv., 2004, p. 778, obs. R. Perrot.   

دائرة            ومن    )١( ن ال صادر م النقض ، ال ن ب ر الطع دم نظ رار ، بع ذا الق ى ھ ق عل بین من تصدوا للتعلی
ي   سیة ف نقض الفرن ة ال ة بمحكم وبر ٨التجاری تاذ ٢٠٠٣ أكت  ,Roger Perrot(  ، الأس

RTDCiv., 2004, p. 778. (  والذي بدأ بتأكید أنھ لیس من المعتاد التعلیق على قرارات عدم ،
  . ومع ذلك ، فإن ھذا القرار یؤدي إلى الدھشة . ض نظر الطعون بالنق

الآتي       ت ك شري         : فالمسألة المطروحة كان ادم ع اري یخضع لتق زام تج ام الت ون أم دما نك أي ( عن
فھل تكون المطالبة بھ . ، تم إكسابھ الصفة الرسمیة في مُحرر مُوثق ) بانقضاء مدة عشر سنوات 

   ؟ خلال ثلاثین سنة أم فقط خلال عشر سنوات
تئناف    ة اس ة ، محكم ضیة الماثل ي الق ا   Caenف ت ھن سألة ، قال ذه الم ا ھ ت علیھ ي عُرض  ، الت
  . بالتقادم الطویل بانقضاء مدة ثلاثین سنة 

ة                ة بمحكم دائرة التجاری اعتبرت ال م ، ف ذا الحك ي ھ النقض ف ن ب المدین المحكوم ضده ، رفع الطع
ررت      النقض أن التمسك بأن التقادم ھنا یكون بانقضا    اد ، وق ابع الج سب الط ء عشر سنوات لا یكت

  . عدم نظر الطعن ودون أي تسبیب كما ھي القاعدة في مثل ھذه الحالات 
ذكًر الأستاذ       ة ، ی ذه الحال رر       R. Perrotولبیان أھمیة ھذھ اد المق و أن المیع ا ھ ت ھن أن الثاب  ب

ادم      لتنفیذ الحكم القضائي ھو ثلاثون سنة ، حتى لو كان الالتزام الذ     ا یخضع لتق م مم رره الحك ي ق
ك   ن ذل صر م د    . أق ن التجدی وع م ام بن م ق اس أن الحك ى أس ك عل ون  . وذل ذ یك ى أن التنفی بمعن

زام ،      ذا الالت رر ھ موضوعھ لیس ھو الالتزام الذي كان محل منازعة ولكن القرار القضائي الذي ق
  . مع ما لھذا القرار من حجیة 

ق      ولكن الوضع یكون غیر ذلك في حال  رر مُوث ي مُح زام ف وت الالت ي ،    . ة ثب لاف القاض ى خ إذ عل
المحرر الموثق ھو . بل ھو یقتصر ببساطة على توثیق الأقوال التي یتلقاھا . الموثق لم یقرر شیئا 
ؤدي    . رسمي دون شك ، ولكنھ لا یغیر طبیعة الالتزام الذي یثبتھ   . ھو مجرد أداة إثبات      ا ی و م وھ

ق     إلى الاعتقاد أن مدة تق    ذا الح ادم ھ ا تق ا   . ادم المطالبة بھ تظل ھي المدة التي یخضع لھ و ھن وھ
زام        ة للالت ة التجاری اس الطبیع دائرة         . تقادم عشري على أس دیث لل م ح رره حك د ق ان ق ا ك و م وھ

   . ٢٠٠٣ فبرایر ١١المدنیة الأولى بمحكمة النقض بتاریخ 
Bull. civ., I , no 43; D., 2003, 694, note Eric Chevrier; JCP., 2003, IV, 
1618 )  

  .  ، أنھ ھنا تكون المفاجأة R. Perrotویقول الأستاذ 
فإذا كان بشأن نفس المسألة ، حكم لمحكمة النقض صادر منذ عدة أشھر فقط ، كان قد أخذ بحل معین ، 

ة الم         سب الجدی ل لا یكت ذا الح ى ذات ھ ستند إل ذي ی ة  فكیف یمكن القول أن سبب الطعن بالنقض ال طلوب
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ست      وقد قیل أن المشكلة ، بالنسبة لمن یقرأ قرار    النقض ، لی ن ب دم نظر الطع  ع
یس        ن ل بب الطع ة أن س رت المحكم في أن یقبل أو لا یقبل الأسباب التي بناء علیھا اعتب

   .)١(وإنما المشكلة ھي في معرفة وفي فھم ھذه الأسباب . جادا ولا یبرر نظر الطعن 

بعض         رح ال رارات ، اقت ذه الق ي ھ تم رفض     ) ٢(ولتحقیق الوضوح ف دما ی ھ عن أن
ذي لا   نظر   ستقر ، وال الطعن بالنقض بسبب قیام سبب الطعن على ما یخالف القضاء الم

ذا              ر ھ ساطة ذك ن بب ن یمك دم نظر الطع رار بع ترید محكمة النقض العدول عنھ ، فإن الق
ھ        –وھذا  . القضاء   ذات الفق ا ل ي          – وفق ضاة ف ى الق بء عل د الع أنھ أن یزی ن ش یس م  ل

  . كتابة القرار 

ھ  )٣(كما یقترح   ة          أن راع التفرق م ی ن ل بب الطع نقض أن س ة ال رت محكم إذا اعتب
ي       صیغة الت ستعمل ال ن أن ی ن یمك ر الطع دم نظ رار بع إن الق انون ، ف ع والق ین الواق ب

                                                             
= 

د      : ویواصل ذات الفقیھ الكبیر . لكي تؤھلھ لأن تنظره محكمة النقض     ن أن یعتق اذا یمك ة م ل لحظ لنتخی
ذ       Brutalementالمتقاضي الذي یتم رده بغلظة      در من د ص ا ق ي حین أن حكم  ، دون أدنى تفسیر ، ف

  . عدة أشھر فقط أعطاه الأمل في نقض الحكم الصادر ضده 
ن           ثم یضیف أنھ سیكون من     ذي م ھ ، وال ي أساس النقض ف ن ب ر الطع دم نظ ام ع  غیر اللائق ھنا نقد نظ

  . الحق القول بأنھ ضروري لمواجھة مد الطعون التي یختلط خیرھا بشرھا 
ي  : ویقول أخیرا أنھ     وبر  ٨ولكن أردنا أم لم نرد ، فإن قرار مثل ذلك الصادر من الدائرة التجاریة ف  أكت

  . زعاج العمیق  ، یترك مشاعر بالان٢٠٠٣سنة 
 Roger Perrot, La procédure de non – admission, RTDCiv., 2004, p. 778.  

وانظر في صعوبة قبول ھذا القرار لأن الطعن ، الذي تم تقریر عدم نظره ، كان یستند إلى حل صادر من 
  :إحدى دوائر محكمة النقض قبل وقت قصیر 

 L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778, et note no 48.            
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                   
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
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راءات           ر الإج ى أث صدر عل ي ت الرفض ، الت ا ب ي أحكامھ نقض ف ة ال ستعملھا محكم   ت
انون  تحت غطاء عیوب غیر مؤسس" ھذه الصیغة التي وفقا لھا      . العادیة   ة بمخالفة الق

ة ،         وانعدام الأساس القانوني ، أسباب الطعن لا تھدف إلا أن تعید طرح العناصر الواقعی
  " . التي تم تقدیرھا بالسلطة التقدیریة الكاملة لمحكمة الموضوع ، على محكمة النقض 

ویرى أصحاب ھذه الاقتراحات أن ھذا التسبیب ، مع أنھ یدخل في إطار التسبیب    
صفة     .  ، ولكنھ إلى حد ما أكثر وضوحا    النمطي رار ، وب ارئ الق ح لق ولھ میزة أنھ یوض

ضل           ى نحو أف ھ ، عل دم نظر طعن ى ع ا   . )١(خاصة للمتقاضي ، الأسباب التي أدت إل كم
سینات     ذه التح رون أن ھ موھا  -  Améliorationsی ا أس ضاء  - كم ر الق  ، أي ذك

الإشارة إلى السلطة التقدیریة التي لمحكمة المستقر الذي یقوم الطعن على ما یخالفھ ، و
ادة   – ھذه التحسینات -الموضوع في تقریر وفي تقدیر الوقائع ،       ا زی  لن یكون من أثرھ

ام         ة الأحك ضل         . كبیرة في عبء كتاب م أف ي ضمان فھ ساھم ف د ت ي بالتأكی ل ، ھ وبالمقاب
  .  لقرارات عدم نظر الطعون بالنقض 

بعض    رى ال ك ، ی ع ذل ادة   أن )٢(وم ي الم ر ف د الكبی  ,L. 131 – 6( التجدی
COJ., Anc. (     نقض ة ال صرف محكم ت ت ضع تح ارت ت ا ص ة أنھ ي الحقیق و ف ، ھ

فمحكمة النقض یمكنھا وفقا لھذا النظام الجدید أن تقرر   : وسیلة سریعة لرفض الطعون     
  .أن الطعن لا یُنظر مع مجرد الإشارة إلى حكم ھذه المادة 

ا أن   ار لھ ة ص م     فالمحكم ن ، بحك ي الطع م ف ال لأن تحك د مج ھ لا یوج رر أن   تق
مُسبب ، وذلك إذا كان الطعن غیر مقبول أو إذا لم یكن ظاھرا أن من شأنھ أن یؤدي إلى    

                                                             
ھ      )١( ض الفق ضا رأى بع  L. Cadiet et E. Jeuland, op, cit., no 1008, p. 778, et(وأی

note no 48. ( تفاھم بین محكمة النقض والمحامین أمامھا یكون من شأنھ أن یحسن ، أن اتفاق 
ام    . مستوى الفھم لھذه القرارات    یلھم أم انون تمث ولكن في العلاقة مع الخصوم الذین لا یوجب الق

  .  بذل المزید من الجھد لتفسیر ھذه القرارات - وفقا لذات الفقھ–المحكمة ، ما یزال من الضروري 
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                         
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ھ  ون فی م المطع ض الحك صل   . )١(نق أن تف نقض ب ة ال سماح لمحكم و إذن ال دف ھ والھ
رد ب   ي ال ت ف تنفاد الوق ادى اس دا ، وإذن أن تتف صر ج رار مُخت ى بق ددة ، عل ة مُح طریق

رارات   . أسباب الطعن التي سیكون مصیرھا الإخفاق      د أن ق وذلك حتى لو كان من المؤك
ة             ن معرف نھم م ا لا تمك ث أنھ ن حی عدم نظر الطعون لن یستوعبھا المتقاضون جیدا ، م

   . )٢(موقف محكمة النقض بشأن كل واحد من أسباب الطعن التي تمسكوا بھا 

                                                             
(1) F. Mélin, art. préc.                                                                                                                 
(2) F. Mélin, art. préc.      

وفي إحدى القضایا كان التقریر المكتوب من المستشار المقرر قد تم وضعھ وإبلاغھ إلى الخصوم وإلى   
ثم بعد ھذا أصدرت . النیابة بالمحكمة ، والذین كان عندھم إمكانیة أن یقدموا إذن أیة ملاحظات مكتوبة 

ى   ، قرارھا ، غ٢٠١٦ دیسمبر   ١٥المحكمة ، بتاریخ     یر المسبب تسبیبا خاصا ، بعدم نظر الطعن ، عل
أساس أن أسباب الطعن بالنقض التي تمسك بھا الطاعن لم یكن ظاھرا أن من شأنھا أن تؤدي إلى نقض 

  .  الحكم 
فاستند أحد الخصوم إلى ھذا . ومع ذلك ظھر أن ھذا التقریر المكتوب لم یكن قد ذكر أحد أسباب الطعن      

ان  . ي ینازع في القرار بعدم نظر الطعن ، الذي صدر على أثره    النقص في التقریر لك    على أساس أنھ ك
ن   . یوجد إغفال للفصل في ھذا السبب للطعن   ر الطع إذ أن المحكمة كانت في ھذه القضیة قد رفضت نظ

دم       ھ ، وإزاء ع ون فی والتوضیح الوحید الذي قدمتھ أنھ لیس من شأنھ أن یؤدي إلى نقض الحكم المطع
یة إمكانیة للطعن ضد ھذا القرار بعدم نظر الطعن ، فإن الخصم تمسك بھذا العیب في الإجراءات وجود أ

  . متمسكا بإغفال الفصل في سبب الطعن 
د رُفضت           شأن ق ذا ال ال الفصل        . ولكن العریضة المقدمة منھ في ھ ات إغف دم إثب ھ إزاء ع ى أن اء عل بن

توب من المستشار المقرر ، فإن المنازعة المقدمة لاحقا والذي لا یمكن أن ینتج من إغفال بالتقریر المك
على صدور القرار ، بسبب مُستمد بصفة خاصة من عدم الرد على أحد أسباب الطعن في ھذا التقریر ،        
یستلزم أن یكون القرار الصادر بعدم نظر الطعن لم یكن مستندا إلا إلى ھذا التقریر ، في حین أن القضیة 

  . ت في الجلسة كانت محلا للمناقشا
 ) .         Civ. 3e, 15 déc. 2016, F – P + B, nos 14 – 17. 665 et 14 – 24. 201(   

دھش            رفض لا ی ذا ال ل أن ھ ة ، قی ذه المنازع ر      .  وفي التعلیق على ھ ى تقری شیر إل ت ت ة كان فالمنازع
ریضة المقدمة بالإغفال لا والحال أن الع. المستشار المقرر ولیس إلى القرار الصادر من المحكمة ذاتھ     

ھ   . یجوز إلا أن تستند إلى الحكم   سھ لأن فتقریر المستشار المقرر لا یمكن في الحقیقة أن یماثل الحكم نف
یندمج في الإجراءات ، مثل التقریر الشفھي الذي یُقدم إلى التشكیل القضائي بالمحكمة ، المُكلف بالملف 

نقض     فضلا عن ذلك ، طالما أن القرار الذي  .  ى ال ؤدي إل أنھ أن ی أثبت أن الطعن لیس ظاھرا أن من ش
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ساءل  اذا تح : ویت ا أن     لم سریع ، طالم رفض ال ذا ال ن ھ سھا م ة نف رم المحكم
ة       الف الاتفاقی المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان لم تجد في ھذا النمط من التسبیب ما یخ

  . الأوربیة لحقوق الإنسان 

ات           ع متطلب ارض م ھ لا یتع د ذات ي ح سبیب ف فالذي استقر ھو أن الإعفاء من الت
  . ھذه الاتفاقیة ، كما سنرى 

ك أنھ یمكن القول أنھ في سنوات عدیدة سابقة ، محكمة النقض ، أو بالأدق      لا ش 
ادة           ى الم ارة إل ة سریعة ، وبمجرد الإش رفض بطریق ان ی  ٦٠٤البعض من دوائرھا ، ك

سة            ر مؤس ا غی اھرا أنھ دو ظ ي یب ون الت ن   . )١(من تقنین المرافعات المدنیة ، الطع یمك
ھ  ٢٥إذن ھنا الاعتراف لقانون    اس        ٢٠٠١ یونی دیم الأس ضل تق ھ ف ل ، ل ى الأق ھ عل  بأن

   .  )٢(التشریعي لھذه التصفیة للطعون 

شكلة ،    )٣(ویرى البعض   ھ م د ذات  أنھ إذا كان عدم تسبیب قرار قضائي ھو في ح
ب         سبیب مقول ن ت ن ع سبیب ، ولك دم ت ن ع یس ع لام ، ل و الك ا ھ ة ھن ر دق إن الأكث ف

                                                             
= 

ا            د منھ ي واح ل الفصل ف ھ أغف سك بأن ن المتصور التم . یشیر إلى جملة أسباب الطعن ، فإنھ لا یبدو م
               .F. Mélin, art. préc: انظر 

                    .Cass. soc., 13 juin 200, pourvoi no 99 – 42.822:على سبیل المثال   )١(
ع           " حیث قال    ر والواق نقض عناص ة ال ام محكم شة أم رح للمناق دف إلا أن یط ن لا یھ ث أن الطع حی

 " . والإثبات التي كان قد تم تقدیرھا من محكمة الموضوع ، فإنھ لا یكون مقبولا 
   ,Cass. 1re civ., 10 mai 2001, pourvoi no 99 – 20.447:                         وأیضا 

ر                : " حیث قال    ة عناص سلطتھ التقدیری در ب ذي ق ھ ، وال ون فی م المطع ن أسباب الحك نجم م حیث أنھ ی
الواقع في المنازعة ، أنھ فصل في النزاع وفقا لقواعد القانون المنطبقة علیھ ، وھو ما یستتبع أن سبب 

 : انظر " . الطعن لا یمكن قبولھ 
M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., et note no 17.   
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                        
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

Stéréotypée       ي      )١( ، نمطي ، لأن محكمة النقض ا ھ ا لھ ة وفق یاغة نمطی  تستعمل ص
  . تقرر أن أسباب الطعن لیس من شأنھا أن تبرر نظره 

ذه        ررت صحة ھ د ق سان ق بالتأكید ، وكما سنرى ، المحكمة الأوربیة لحقوق الإن
 یعتقد )٢(الطریقة في التسبیب ، بالنظر إلى المادة السادسة من الاتفاقیة ، ولكن البعض       

ضاءھا         أنھ باعتبار أن تسبیب ا     إن ق ة ، ف ضیة العادل ات الق لحكم القضائي ھو أحد متطلب
ر                    سبیب غی تمر الت ا اس صدد ، طالم ذا ال ي ھ شددا ف ر ت ستقبل أكث یمكن أن یكون في الم

  . الكافي لقرارات عدم نظر الطعون بالنقض ، في طرح المشاكل 

ا  : طبیعة قرار عدم نظر الطعن       ساؤل یث ر ولأن النصوص لا توضح ھذا ، فإن الت
النقض ،                ن ب دم نظر الطع سألة نظر أو ع ي م نقض ف ة ال لمعرفة ما إذا كان فصل محكم

 D' arrêt أن الأمر استقر أخیرا على أن تسمیة حكم)٣(وقد قیل . یجب أن یكون بحكم 
سببة        ون مُ یة   . ، یجب قصرھا على القرارات الصادرة من المحكمة وتك سمة الأساس وال

ن   .  ، كما ذكرنا )٤( القرار معفى من التسبیب لقرار عدم نظر الطعن ھي أن ھذا   ذلك م ول
رأي      –الأفضل   سب ذات ال رارات    – ح سمیة ق ق ت ي    Décisions أن تُطل ك الت ى تل  ، عل

النقض         بعض    . ترفض بھا المحكمة نظر الطعون ب ان ال ذي    )٥(وإن ك رار ال ر أن الق  یعتب
ة أو أم           س الدول ام مجل نقض ،   یصدر بعدم نظر الطعن بالنقض ، وسواء أم ة ال ام محكم

   . Un arrêt de rejet non motivéھو حكم غیر مُسبب بالرفض  

                                                             
  :انظر . وھي في ھذا الشأن مثل مجلس الدولة الفرنسي   )١(

D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                      
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       

ة               ات الاتفاقی ع متطلب ارض م ن یتع ر الطع دم نظ ام ع وھذا الإعفاء من التسبیب في ذاتھ لا یعني أن نظ
  . الأوربیة لحقوق الإنسان ، ولا مع الدستور الفرنسي ، كما سنرى لاحقا 

(5) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

صفة  )١(وقد رأى البعض    أنھ إذا لم تكن ھذه القرارات بعدم نظر الطعن تتضمن ب
، فإنھا تبدو داخلة في ) المقصود بالمصاریف أو التعویض للمطعون ضده ( عامة إلزام  

  . أعمال الإدارة القضائیة 

ی ي ح ن أن  وف ھ لا یمك سبب ، فإن ن لا یُ ر الطع دم نظ رار بع بعض أن الق ال ال ن ق
ضائیة     ال الإدارة الق ن أعم ل م راء أو عم ر كمجرد إج  Une simple mesureیعتب

d'administration judiciaire  )ام     . )٢ و أم ا ھ ن ، وكم دم نظر الطع القرار بع ف
ضائیة    ة ق ن طبیع سي ، م ة الفرن س الدول ص . مجل ي خ و ینھ النفض ، وھ ن ب ومة الطع

وھو یحوز حجیة الآمر المقضي بھ . ویرتب ذات الآثار التي یرتبھا الحكم برفض الطعن 
وع         ة الموض ن محكم رره ، لا م ا ق رح م ادة ط وز إع ن   )٣(ولا یج ق الطع  ، ولا بطری

   . )٤(بالنقض من جدید 

د   ت ق تثنائیة ، إذا كان صفة اس نقض ، وب ة ال ن لمحكم س ، یمك ى العك ن عل  ولك
ي  )٥( Rabattreوقعت في خطأ لا یُنسب إلى الخصوم أن تعدل عن      قرارھا لكي تحكم ف

   . )٦(الطعن ، على أثر ذلك ، بحكم مُسبب 

                                                             
(1) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) Soc. 17 mars 2004, no 03 – 60. 116, Bull. civ. V, no 91.                                                      
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       

  . محمد حسام محمود لطفي بسحب الحكم ، كما سبق أن ذكرنا / وھو ما عبر عنھ الأستاذ الدكتور   )٥(
ال      )٦( ى سبیل المث  Cass. civ., 2e, 23 oct. 2008, no 06 – 17.401, com., 1er:      عل

juill. 2008, no 06 – 21.467, crim. 9 oct. 2007, no 06 – 85.257, soc., 7 mars 
2006, no 04 – 42.276.                                                                               

                         .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 24:  وانظر 



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

ن      دم نظر الطع ب     : الأغلبیة اللازمة لصدور قرار ع ة ، إذا طل واد الجنائی ي الم ف
دائرة ، ت      سة لل ام جل ن أم ة الطع ضیق إحال شكیل ال ضاء بالت ضاة الأع د الق ذه أح ون ھ ك

   . )١(الإحالة واجبة بقوة القانون 

ن           ة م ون الإحال ن تك ق ولك ة تنطب دة مماثل أما في المواد غیر الجنائیة ، فإن قاع
ین أن   . سلطة التشكیل    إذ سیكون من الصعب القول بأن الطعن مجرد من الجدیة ، في ح

في إذن أن أحد في الواقع یك. أحد القضاة بمحكمة النقض قد اعتبر أنھ قائم على أساس         
ن        ر الطع دم نظ ر أو ع رر نظ رض أن یق ن المفت ذي م ضیق ، ال شكیل ال ضاء بالت الأع

الف            ھ المخ ن رأی دائرة ، یعل د لل رئیس أو العمی ة ال صفة عام ون ب النقض ، وھو یك  –ب
   . )٢( حتى یعاد توجیھ ملف الطعن –لباقي أعضاء التشكیل 

 بالنقض ، أمام محكمة النقض ، ونتیجة ما تقدم أن إجراء تقریر عدم نظر الطعن 
   . )٣(لا یمكن أن یحصل إلا بقرار إجماعي من أعضاء التشكیل الضیق 

ا رفض            : الإلزام بالمصاریف والتعویض     ون نتیجتھ ي تك رارات الت ل الق ل ك ومث
صاریف            اعن بالم صل    . )٤(الطعن ، فإن القرار بعدم نظر الطعن یستتبع إلزام الط ا یف كم

دم نظر        . ق للمطعون ضده    في التعویض المستح   ر ع سة تقری ضمن جل ن أن تت لذلك یمك
اس         ى أس ده عل ستحق للمطعون ض الطعن بالنقض مناقشات سریعة بشأن التعویض الم

ادة   ة  ٧٠٠الم ات المدنی ین المرافع ن تقن ة   . )٥( م اعن بغرام زام الط ضا إل ن أی ا یمك كم
                                                             

(1) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      
(5) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        

ادة           اس الم ى أس ویض عل ذا التع ضا بھ ا أی م ھن ن  ١ – ٦١٨وفي المواد الجنائیة ، كان یمكن الحك  ، م
 ) .ذات المقال ( تقنین الإجراءات الجنائیة ، 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

التطبیق لل      سویفي ، ب سفي أو الت ن التع ة الطع ي حال ة ، ف ادة مدنی ین  ٦٢٨م ن تقن  م
   . )١(المرافعات المدنیة 

ي  : عدم النظر الجزئي لأسباب الطعن بالنقض    عندما یكون الطعن ، الذي لم یعط
د          سبب الواح روع لل مجالا لقرار سابق بعدم نظره ، یستند إلى عدة أسباب أو إلى عدة ف

ر           ة ألا ت ن للمحكم دي یمك تم   للطعن ، فإن العیب الذي لا یكتسب الطابع الج ھ وأن ی د علی
   . )٢(استبعاده ، فقط لسبب أنھ لیس من شأنھ أن یؤدي إلى نظر الطعن 

ضیق      شكیل ال ى الت ول إلا إل ا لا تخ دو أنھ ا یب ول بھ صوص المعم م أن الن   ورغ
اد         بب ج دم وجود س ب ، لع ر الطل دم نظ رر ع ة أن یق ضاة مكن ة ق ن ثلاث ون م ذي یتك ال

دم نظر       )٣(للنقض   ة ع ة أن مكن روع       ، فالحقیق النقض ، أو بعض ف ن ب باب الطع د أس أح
نقض             ة ال ضائیة بمحكم شكیلات الق ل الت ذلك لك ررة ك ن ، مق د للطع إذ  . )٤(السبب الواح

ة      دوائر المختلط ضا لل ة ، وأی دائرة مجتمع ة ، أو لل دائرة بالمحكم سام ال د أق ن لأح یمك
ذي و  )٥(بالمحكمة ، كما للھیئة العامة للمحكمة       دأ ال ستطیع      ، وبتطبیق المب ن ی ھ م ا ل فق

                                                             
= 

   : ٢٠١١لس الدستوري في الأول من أبریل ولكن ذلك قبل أن یلغي ھذا النص بقرار المج
Cons. cons., no 2011 – 112, 1er avril 2011, JO., 2 avr. 2011.   
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                             
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(3) Cass. ch. Mixte, 12 avril 2002, JCP., 2002, II, 10100, obs. M. Billiau, D., 

2002, jur.         2433, note C. Aubert de Vincelles, et AJ., 1676, obs. Y. 
Rouquet.  

  .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 13                 :       روانظ
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                             
(5) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                             



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

ل   ستطیع الأق ام    Qui peut le plus peut le moinsالأكثر ی ى ذات النظ أ إل  ، أن تلج
   . )١(خاصة لكي ترفض بعض أسباب الطعن ، أو بعض فروع سبب الطعن 

=  ، لھ فائدة تفادي إثقال الأحكام بالرد المُضجر )٢(وھذا المنھج ، حسب البعض 
ن ، المج      باب الطع ى أس ل عل ة   المم ن الجدی ز      . ردة م أن یرك م ب ارئ الحك سمح لق وأن ی

م        شكیلات       . قراءتھ في الجزء الضابط للقانون من الحك ھ الت د أقرت نھج ق ذا الم ا أن ھ كم
 ، والھیئة )٣(الخاصة الأكثر علوا ورسمیة بمحكمة النقض الفرنسیة ، الدوائر المختلطة 

   . )٤(العامة 

 الفرع الثاني

   بالنقضنطاق نظام عدم نظر الطعن
ا ،            ل ، ثانی م ننتق النقض ، ث نبین في ھذا الفرع ، أولا ، حالات عدم نظر الطعن ب

  .إلى بیان الطعون التي لا یجوز تقریر عدم نظرھا 

ة : حــالات عــدم نظــر الطعــن بــالنقض –أولا  ز لمحكم ي تجی صوص الت  الن
ادة          ي الم النقض ، وھ ن ب دم نظر الطع رر ع ین المر  ١٠١٤النقض أن تق ن تقن ات   م افع

ادة       ة ، والم ر الجنائی واد غی ي الم ة ، ف راءات   ١ – ١ – ٥٦٧المدنی ین الإج ن تقن  م

                                                             
(1) Cass. civ., 3e, 10 mars 2009, 07 – 20.671; Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, 

Bull. no 8, RTDciv., 2006, 376, obs. R. Perrot, D., 2006, IR., 177.  
  .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 14                     : وانظر 

(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) Ch. mixte , 12 avr. 2002 , pourvoi no R 00 – 18 . 529,  

                                              .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s :وانظر 
(4) Ass. plén. 5 juillet 2002, pourvoi no S 00 – 60 . 275,  

                                              .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s :وانظر 



 

 

 

 

 

 ٥٧١

صر      ة ، تقت واد الجنائی ي الم ة ، ف ذه ال–الجنائی صوص   ھ شكیل   –ن ر أن الت ى ذك  عل
ة    : " الضیق ر المقبول ،   Les pourvois irrecevablesیقرر عدم نظر الطعون غی

نقض       اد لل بب ج ى س ة عل ر المبنی  Non fondés sur un moyen sérieux  أو غی
de cassation .    ذكر صوص ت ذه الن یح ، ھ ن التوض د م ي المزی ذا دون أن تعط وھك

بب         ة س حالتین متمیزتین ، لعدم نظر الطعن بالنقض ، وھما حالة عدم قبول الطعن وحال
بعض    . )١(الطعن الذي یكون بادیا أنھ تعوزه الجدیة        د رأى ال صعوبات ا )٢(وق ي   أن ال لت

  . تثیرھا ھاتان الحالتان ، لا تكون بالضبط على نفس المستوى 

   .)٣( وأسباب عدم قبول الطعن بالنقض متعددة : الطعن غير المقبول –أ 

ال    –إذ ھي یمكن أن ترتبط بطبیعة القرار المطعون فیھ ، لأنھ     بیل المث ى س  – عل
   . )٤(غیر صادر بصفة نھائیة ، فلا یجوز الطعن فیھ بالنقض 

ن ،                ع الطع ام برف ذي ق شخص ال ون مرتبطة بال د تك كما أن أسباب عدم القبول ق
دعوى   ي ال ق ف ھ الح یس ل ذي ل ق ،   . )٥(ال ي الح دعوى ھ سي ، ال انون الفرن ي الق فف

ي             ول القاض ي یق ھ ، لك دعي ب بالنسبة لصاحب الادعاء ، في أن یُسمع في موضوع ما ی
س   ر مؤس سا أم غی ان مؤس ا إذا ك سبة ل. م ي أن   وبالن ق ف ي الح دعوى ھ صمھ ، ال خ

وھذا الحق مُقرر ) .  من تقنین المرافعات المدنیة ٣٠المادة ( یناقش صحة ھذا الادعاء 
اء            ذا الادع ي رفض ھ اح أو ف ھ    . لكل من لھم مصلحة مشروعة في نج ذا ، أن ونتیجة ھ

                                                             
  :أنظر . دولة وھي ذات الأسباب التي تؤدي إلى عدم نظر الطعن أمام مجلس ال  )١(

     D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                            
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           
(3) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(4) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       
(5) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

دعوى             ي ال ق ف ھ الح یس ل ( یكون غیر مقبول كل ادعاء یصدر من أو ضد أي شخص ل
   . )١()  من تقنین المرافعات المدنیة ٣٢ة الماد

ب أن           ي یج د الت ن الإجراءات أو المواعی نجم ع ن أن ت ول یمك دم القب باب ع وأس
   . )٢(یُقدم الطعن خلالھا 

   . )٣(ومثل أي دعوى قضائیة ، الطعن یخضع لجزاء السقوط ، أو عدم القبول 

ي مواجھ           ن ف ن الأخرى ، یمك دم    والطعن بالنقض ، مثل طرق الطع دفع بع ھ ، ال ت
   . )٤(  Des fins de non – recevoirالقبول

 من تقنین المرافعات المدنیة ، أن ١٢٥وبعض ھذه الدفوع یجب ، بحسب المادة 
  . تثیرھا المحكمة من تلقاء نفسھا ، إذا لم یتمسك بھا المطعون ضده 

ا            ن تلق ة م سھا ،  ولكن مع ذلك ، إذا كان الدفع بعدم القبول قد أثارتھ المحكم ء نف
ى            صوم أو إل لكي ترتب عدم نظر الطعن ، فإنھ یجب توجیھ إخطار بذلك إلى محامیي الخ

   . )٥( من تقنین المرافعات المدنیة ١٠١٥الخصوم أنفسھم ، بالتطبیق للمادة 

ن             بب م رر لوجود س ذي یتق ن ، ال دم نظر الطع رار بع ا أن الق وقد سبق أن ذكرن
ن        ذكر ال ن ، ی دم        أسباب عدم قبول الطع ب ع ي ترتی ا ف ستند إلیھ ي ی صوص الت ص أو الن

   . )٦(القبول 
                                                             

(1) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           
(2) V. Vigneau, art. préc., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(4) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          

  .  والتي سبق ذكر نصھا في ھذا الصدد   )٥(
                         .Cass. civ., 2e, 9 juill. 2009, no 08 – 14.747:  على سبیل المثال   )٦(

                          
= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

ى        )١(ونادى البعض    ذي أدى إل  بوجوب أن تبین المحكمة على أیة حال الوضع ال
 La finووفقا لھ ، فإن مفھوم عدم القبول یرتبط بالدفع بعدم القبول. عدم قبول الطعن  

de non – recevoir .  ادة ات ١٢٢والم ین المرافع ن تقن ة   م ي قائم ة تعط    المدنی
ا       صرھا كلھ ستوعبھا ولا تح ن لا ت دفوع لك ذه ال ر    . )٢(بھ دد ، غی ذا التع   وإزاء ھ

دى            ضیق بإح شكیل ال رر الت دما یق زم ، عن ھ یل ول ، فإن دم الق المحصور لحالات الدفع بع
دم    دوائر محكمة النقض عدم نظر الطعن لسبب من أسباب عدم القبول ، أن یبین حالة ع

  .ذه القبول ھ

دا         )٣(وقد رأي البعض   ون أب ھ ، لا تك دم قبول سبب ع ن ب دم نظر الطع  أن حالة ع
  . محلا للجدل بالنظر إلى الحق في الطعن بالنقض 

ر  Objective أن عدم القبول ھو مفھوم موضوعي       )٤(ویرى البعض     ، ولا یثی
ون ف    . بصفة عامة صعوبة     ھ ، أو  سواء كان عدم القبول یرجع إلى طبیعة القرار المطع ی

ین            شأنھ تقن ا ب ي یقررھ د الت ى المواعی ن ، أو إل إلى شخص الطاعن ، أو إلى شكل الطع
  . المرافعات المدنیة 

                                                             
= 

 G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et: وانظر 
s., et note no 27.                                                                                      

(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        
ادتین          )٢( ى الم ارة إل ررت ، بالإش سیة ق نقض الفرن ین ، أن    ١٢٤ ، و ١٢٢فمحكمة ال ذا التقن ن ھ  م

  : ا الدفوع بعدم القبول لم یتم تعدادھا على نحو یحصرھ
Cass., ch. Mixte, 14 fèvr. 2003, no 00 – 19. 423, D, 2003, 1386, note P. Ancel 
et M. Cottin, et 2480, obs. T. Clay ; RTDciv., 2003, 294, obs. J. Mestre et B. 
Fages, et 349, obs. R. Perrot.  
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

بعض  جل ال د س نة  )١(وق ھ س ن یونی ھ م نة ٢٠٠٨ أن ایو س ى م ا ٢٠٠٩ إل  ، م
ى     % ٤یقرب من    من قرارات عدم نظر الطعون بالنقض ، في المواد المدنیة ، كانت عل

  .   الطعن أساس عدم قبول

ا            ق منھ ة التحق صفة عام ن ب وإذا كانت حالات عدم القبول على ھذا النحو ، یمك
ق عوامل موضوعیة      ل عرضة        )٢(ببساطة ووف دو أق الات یب ذه الح ان بعض ھ  ، وإذا ك

ھ    )٤( ، مثل حالة التقریر بالطعن الذي یُقدم بعد فوات المواعید     )٣(للجدل   ك فإن ع ذل  ، وم
بعض  . لات عدم القبول یمكن أن یثیر الصعوبات غیر مستبعد أن بعض حا     أن )٥(وقال ال

الأمر قد یتعقد إذا أردنا مثلا تحدید ما إذا كان عدم القبول یجب أن ینطبق على إجراءات      
  . الطعن أم كذلك على مضمون أسباب أو أوجھ الطعن 

صحیح        اق ال د النط ي تحدی شأن ھ ذا ال ي ھ رض ف ي تع سألة الت إن الم ذلك ف  ل
ن           لسلطا دم نظر الطع ر ع د تقری ضیقة ، عن شكیلات ال ا إذا    . ت الت ساؤل عم ن الت إذ یمك

دم         الات ع ل ح ي ك رار ف ذا الق اذ ھ ا اتخ ز لھ ن تجی ر الطع دم نظ ام ع د نظ ت قواع   كان
ول  ول ،     . )٦(القب دم القب الات ع ل ح ي ك ول ، ف دم القب م بع وارى الحك ب أن یت ل یج فھ

ن ؟ أم أن   ر الطع دم نظ رار بع صالح الق دم ل الات ع ي ح صر ف ضیق ینح شكیل ال دور الت
ان شرط      ا إذا ك القبول التي تفرض نفسھا ؟ وبمعنى آخر ، المسألة المثارة ھي معرفة م
شرط             ع ال ھ م ب جمع النقض ، یج ن ب ول الطع عدم نظر الطعن ، وھو توافر حالة لعدم قب

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           
(3) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(4) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(5) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        
(6) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

ون ال                 دما یك ون عن ي الطع صل ف ضیق بالف شكیل ال لطة الت ي   الآخر ، الذي یحدد س حل ف
   . )١(الطعن یفرض نفسھ 

رر       )٢(بدا لبعض الفقھ     ذي یق ي ال ول أن القاض د الق ى ح  أنھ ، ودون أن نذھب إل
اھر              ح والظ ي الواض ون ھو قاض ا أن یك ب منھجی النقض ، یج ن ب دم نظر الطع  Leع

juge de l'évidence  ى  ، على غرار القضاء المستعجل ، فإن النصوص المنطبقة عل
  . ل في ھذا المعنى محكمة النقض تقو

ة   ي الحقیق دیھم –فف ادتین  – ل ات ١٠١٤ ، ١٠١٣ أن الم ین المرافع ن تقن  م
ضیق                شكیل ال ى الت النقض إل ن ب المدنیة تعطیان الاختصاص في مسألة تقریر نظر الطع

ة   ادة      . بكل دائرة من دوائر المحكم صاصھ الم دد اخت شكیل تح ذا الت  ,L. 431 – 1(وھ
COJ., Nouv. ( تم  : " نص على أن ، والتي ت القضایا المعروضة على دائرة مدنیة ی

. لدائرة التي أُسندت إلیھا القضیةفحصھا من تشكیل یتكون من ثلاثة قضاة ینتمون إلى ا    
سھ   رض نف ن یف ي الطع ل ف ان الح ن إذا ك ي الطع صل ف شكیل یف ذا الت ة . وھ ي الحال وف

  " . العكسیة ، ھو یحیل فحص الطعن إلى جلسة للدائرة 

ان إذا سھ  "  ك رض نف ن یف ي الطع ل ف ھ إذن  " الح ضیق یمكن شكیل ال إن الت ، ف
  . نقض الحكم المطعون فیھ أو رفض الطعن 

ادتین         )٣(وحسب ھذا الفقھ     نص والم ذا ال ین ھ  ١٠١٤ ، ١٠١٣ ، فإنھ بالجمع ب
من تقنین المرافعات المدنیة ، ینتج أنھ یلزم اعتبار أن التشكیل الضیق بالدائرة لا یجوز     

  . أن یقرر عدم نظر الطعن إلا إذا كان رفض ھذا الطعن یفرض نفسھ لھ 

                                                             
(1) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

ذھب   ر       )١( A. Perdriauوفي ھذا الاتجاه ی م وضع شرطین لتقری ھ ت ى أن  ، إل
ن     دم نظر الطع  Double condition posée à la non – admission d'un" ع

pourvoi . "   

بعض       رى ال ك ، ی صواب أن    )٢(وعلى أساس ذل ن ال یس م ھ ل دم     أن الات ع ل ح  ك
ا إذا  – لدیھ –ففي الحقیقة . القبول یمكن أن تؤدي إلى عدم نظر الطعن         مسألة معرفة م

ة         سألة دقیق دم     . كان الطعن مقبولا أم غیر مقبول تكون أحیانا م الات ع ل ح ت ك وإذا كان
ن ،                 دم نظر الطع رر ع ذي یق ضیق ، ال شكیل ال القبول یجب أن یتم تقریرھا من خلال الت

ة         والذي ت  ذھب محكم كون قراراتھ غیر مُسببة ، فإنھ لن یكون ھناك فرصة لكي نعرف م
  . النقض في ھذه الحالات 

ر        دم نظ ى ع ؤدي إل سبب ، لا ی ذا ال ھ لھ رأي ، أن ذا ال احب ھ ضیف ص   وی
اھرة     ة أو الظ ول التقلیدی دم القب الات ع النقض إلا ح ن ب ون  . الطع ة الطع   خاص

ن ، أ    اد الطع وات میع د ف ة بع راءات   المرفوع اع الإج ة دون إتب ون المرفوع   و الطع
ر           ي غی م ف دور الحك ور ص ون المرفوعة ف ن ، أو الطع ع الطع انون لرف ددھا الق ي یح الت

ادتین           ات    ٦٠٨ ، ٦٠٧الحالات التي یجوز فیھا ذلك ، حسب نص الم ین المرافع ن تقن  م
   . )٣(المدنیة 

                                                             
(1) A. Perdriau, art. préc., JCP., 2001, no 37.                                                                              
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       

 تجیز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بصفة نھائیة والذي ، بفصلھ في دفع إجرائي ٦٠٧فالمادة   )٣(
ي الخصومة       ول ، ینھ ادة   . أو في دفع بعدم القب ا الم صادرة     ٦٠٨أم رى ال ام الأخ رر أن الأحك  فتق
النق  ا ب ن فیھ وز الطع ة ، لا یج صفة نھائی ي   ب زاع إلا ف وع الن ي موض ام ف ن الأحك تقلالا ع ض اس

  . الحالات التي یحددھا القانون 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

ستدعي الم        ي ت ول الت دم القب الات ع باب أو ح س ، أس ى العك ي  وعل شة أو الت ناق
شكیل              ن ت ا م ب نظرھ ھ یج ضائیة ، فإن ة أو الق یكون لھا فائدة ، من وجھة النظر الفقھی

   . )٢( ، وتكون محلا لحكم مُسبب )١(أوسع داخل الدائرة 

بعض  ین رأى ال ي ح ك ف د  )٣(وذل ذي نری دور ال ى ال د عل ة تعتم ي - أن الإجاب  ف
ا كان المطلوب ھو تقیید ھذه التشكیلات فإذ.  أن تقوم بھ التشكیلات الضیقة       –المستقبل  

ى              ا أن تتخل ب علیھ ي یج سیطة ، فھ ضایا الب ي الق في وظیفتھا السابقة كتشكیل للحكم ف
سواء كانت ھذه الصعوبة تتعلق . عن اتخاذ القرار في كل مرة حیث یثیر الطعن صعوبة   

ھ       ق بقبول ن أو تتعل س أ      . )٤(بموضوع الطع ى العك وب ھو عل ان المطل ن نفرض  وإذا ك
الات               ل ح ي ك رار ف دار الق لطة إص ل س زم تخوی ھ یل بقوة قبول الطعن كشرط لنظره ، فإن

   .  )٥(عدم القبول إلى التشكیلات الضیقة 

ضلا  :  الطعن غير المبني على واحد أو أكثر من أسـباب الـنقض الجـادة –ب  ف
 أیضا عن حالة عدم قبول الطعن ، التشكیلات الضیقة بدوائر محكمة النقض یمكنھا  

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           

        ,M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., et note no 14: وقد رأى البعض   )٤(
  ، ) .L. 131 – 6, COJ., Anc( أنھ إذا كان المقصود ھكذا ، فإنھ یجب القول أن صیاغة المادة 

ادة    (  ا الم ادة       L. 431 – 1حالی د ، والم ین التنظیم القضائي الجدی ن تقن ین   ١٠١٤ ، م ن تقن  م
ذین  فإذا كان من الممكن من خ. ، لیست جیدة ) المرافعات المدنیة    لالھا الوصول إلى الجمع بین ھ

ة    الشرطین في حالة عدم القبول ، فإن ھذا الجمع بین الشرطین سیكون حشوا لا طائل منھ في حال
نقض     رة لأن        . عدم استناد الطعن على أي سبب جاد لل ة الأخی ذه الحال ي ھ ة ف ة حاج د أی إذ لا توج

ون    – ذات الفقیھ – ویرى. یضاف وجوب أن یكون الحل في الطعن مما یفرض نفسھ    ا یك ھ ربم  أن
ارة    نص عب تعمل ال و اس ضل ل ة    " الأف ر مقبول ا غی اھرا أنھ ون ظ ي یك ون الت "  الطع

Manifestement irrecevable .   
(5) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

وھو ما یلزم . أن تقرر عدم نظر الطعن بالنقض الذي لا یكون مبنیا على سبب جاد 
دى            در م دیتھا  " لھ أن تحلل المحكمة أسباب الطعن وأن تق ة أن   . )١(" ج والحقیق

بعض            سب نظر ال ة ح ر أھمی ي الأكث ن ، وھ  ، )٢(ھذه الحالة الثانیة لعدم نظر الطع
 بدایة بتحدید مفھوم السبب غیر الجاد للنقض ، تتعلق: تثیر مجموعة من المسائل 

وتتعلق ثانیا بمدى لزوم أن یكون العیب المنسوب إلى الحكم المطعون فیھ ، والذي    
  .یعد سببا للطعن النقض ، مؤثرا في ھذا الحكم حتى یمكن اعتبار أنھ جاد 

ن )٣(قیل  : مفھوم السبب غیر الجاد للنقض         أنھ على عكس حالة عدم قبول الطع
السبب : " التي تتسم في الغالب بالبساطة والموضوعیة ، یكون أكثر دقة وتعقیدا تقدیر 

ضا    " سبب الطعن المجرد من الجدیة " أو " غیر الجاد للنقض     سمیتھ أی تم ت ، والذي ی
  " .سبب الطعن الذي لیس من شأنھ أن یبرر نظر الطعن " 

ھ        ن تكییف ذي یمك ا ال رف م م یع انون ل ع ، الق ي الواق اد    فف بب ج ھ س ى أن    عل
نقض         . )٤(للطعن   ویزید من صعوبة تحدید أو تعریف سبب النقض الذي تعتبر محكمة ال

ھ  . أنھ غیر جاد ، أن قرارات عدم نظر الطعن بالنقض لا تكون مُسببة        ولھذا قیل أن الفق
   . )٥(قد عانى من أجل تحدید ھذا المفھوم 

                                                             
(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(4) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(5) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

  :  هنا ملاحظتين )١(وبداية ، يبدي الفقه 
در  )٢( ھي ما نبھ إلیھ بعض الفقھ    –لأولى ا  ، والذي یرى أن محكمة النقض لا تق

زاع                ي الن ة ف صلحة المالی ار الم ي الاعتب ذ ف ن بالأخ ابع    . قیمة سبب الطع إن الط ذلك ف ك
نقض               د ال زاع بع ائي للن صیر النھ ع الم ى توق د عل ن أن یعتم . الجاد لسبب الطعن لا یمك

ة الإحا   ة أن محكم ى أن واقع ة  بمعن ھ    –ل ون فی م المطع ض الحك د نق د  – بع ن أن تعی  یمك
   . )٣(الأخذ بذات الحل ، یجب أن تكون غیر مؤثرة 

ھ  –والثانية  ین    )٤( ھي ما سبق أن رأیناه أنھ حسب بعض الفق الجمع ب ھ ب  ، فإن
 من تقنین ١٠١٤ ، ١٠١٣، والمادتین  ) .L. 431 – 1, COJ., Nouv( نص المادة 

دم           المرافعات المدنیة ، ی    رر ع ھ أن یق دائرة لا یجوز ل ضیق بال لزم اعتبار أن التشكیل ال
 ، لذلك یعتبر أنھ تم )٥ (وأن الفقھ. نظر الطعن إلا إذا كان رفض ھذا الطعن یفرض نفسھ 

ب أن       . وضع شرطین لتقریر عدم نظر الطعن        نقض یج ة ال ي محكم إن قاض وعلى ذلك ف
ون   ى الطع ن عل ر الطع دم نظ رار ع صر ق ي یك" یق ن أي  الت ردة م ا مج اھرا أنھ ون ظ

   .  )٦(" أساس 

 أن السبب الجاد للنقض ، وھو الذي من )٧(فرأى البعض . وبعد ذلك اجتھد الفقھ 
ذي             س ال سبب المؤس ون ھو ال ھ أن یك زم فی النقض ، لا یل ن ب رر نظر الطع أنھ أن یب ش

                                                             
                        .D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s :انظر  )١(

(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(5) A. Perdriau, JCP., 2001, no 37.                                                                                              
(6) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(7) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

س     . یجب أن یؤدي حتما إلى نقض الحكم      ون مؤس ن أن یك ذي یمك سبب ال . ا ولكن ھو ال
  . بمعنى أنھ ھو الذي تستدعي قیمتھ ومداه أن یخضع للمناقشة والجدل 

اھرا           ون ظ ذي یك و إذن ال ة ، ھ ن الجدی رد م ن المج بب الطع ك ، س ى ذل وعل
   . )١( Mal fondéتأسیسھ على نحو سيء  

ون         وقد قیل أنھ في المقام الأول ، تكون غیر جادة أسباب الطعن بالنقض التي یك
دة       من البدیھي أن د    ة فائ ا أی یس لھ باب ل ضھا لأس وائر محكمة النقض لا تستطیع إلا رف
ن    : ومنھا . ضابطة للقضاء    تناد الطع السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، وضوح اس

  . إلخ . . . إلى سبب جدید ، ادعاء غیر مؤسس بوجود عیب في التسبیب ، 

ي تتع             ن الت باب الطع ن أس دم نظر الطع ضاء   كذلك یدخل في حالات ع ع ق ارض م
ذا          ویر ھ ستدعي تط ة ت ارات ھام ة اعتب د أی نقض ، ودون أن توج ة ال ستقر لمحكم م

ب  .  أو العدول عنھ – المستقر –القضاء   فمحاولات التغییر في النظام القانوني القائم یج
   . )٢(أن یكون لھا مبرر قوي 

ة ، الالت            ن الجدی ھ مجرد م ثلا أن ر م ى   وقیل أیضا أنھ یمكن بداھة أن نعتب اء إل ج
   .  )٣(تشریع أجنبي في منازعة لیس فیھا عنصر أجنبي 

ن                  ي رفض نظر الطع ضیق ف شكیل ال صاص الت ارج اخت ل ، یظل خ ولكن بالمقاب
ن        الحالات التي یكون فیھا من الواضح أن الحكم سیتم نقضھ ، وكذلك حالات رفض الطع

   . )٤(التي تحتم إجابة مختصرة ولكن خاصة 

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      
(3) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٥٨١

بعض            ولمحاولة إعطاء فكرة   اول ال النقض ، ح ن ب دم نظر الطع اق ع ن نط  )١( ع
صیغ     ن ال ون وم ر الطع دم نظ اریر ع راءة تق ن ق ستمد م صر ، م ان مخت اء بی إعط

ا         . المستعملة في محكمة النقض الفرنسیة       سك بھ د یتم ي ق باب الت سیم الأس ام بتق وقد ق
   : الطعن ، وتكون غیر جادة وتؤدي بالتالي إلى عدم نظره ، إلى أربع طوائف

ومثال ذلك السبب الجدید الذي یختلط فیھ  :أسباب الطعن التي تكون غير مقبولة  -
  . الواقع بالقانون 

ة   :الــسبب المبنــي علــى مــا يخــالف الحقيقــة  - ون محكم ثلا ، ألا تك ك ، م ن ذل م
م تخرق   . الموضوع ، على عكس ما یتمسك بھ الطاعن ، لم تغیر محل النزاع          أو ل

  . مبدأ المواجھة 

سلطة   :الأسباب التي لا تتفق مع دور محكمة النقض  - صطدم بال  ومنھا تلك التي ت
اول أن    . التقدیریة لمحكمة الموضوع ، ولا تستدعي تسبیبا خاصا        ي تح ك الت أو تل

ي      . تقیم أمام محكمة النقض مناقشة للوقائع   صل ف ال الف ى إغف ستند إل والسبب الم
  . بالنقض طلب موضوعي والذي لا یكون علاجھ بالطعن 

ون        :الحكم المطعون فيه لا يبرهن على العيـوب المنـسوبة إليـه  - ك أن تك ن ذل وم
ررت      محكمة الموضوع لیست ملزمة بأن تبرر موقفھا بشأن عناصر الإثبات التي ق

  . استبعادھا ، أو أن یكون سبب الطعن یشیر إلى أسباب خاطئة ، ولكن زائدة 

، بول الطعنلنقض ، التي تستند إلى عدم قوإذا كانت قرارات عدم نظر الطعون با     
ھ             ول ، فإن دم القب ب ع ي ترتی ھ ف ستند إلی یلزم فیھا كما رأینا ذكر النص القانوني الذي ت

اد              سبب الج اب ال ى غی ستندة إل ك الم س ، تل انوني     على العك ذكر أي نص ق نقض لا ت  لل

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

ادة  )١(،  ) .L. 431 – 1, COJ., Nouv( ، غیر المادة آخر ین   ١٠١٤ ، والم ن تقن  م
ة  ات المدنی ة ( المرافع ر الجنائی واد غی ي الم ادة ) ف ین ١ – ١ – ٥٦٧، أو الم ن تقن  م
   . )٢() في المواد الجنائیة ( الإجراءات الجنائیة 

اد         ھ ج ا   : مدى لزوم أن یكون سبب النقض مؤثرا كي یمكن اعتبار أن ور ھن إذ یث
 أن یكون سببا فاعلا أو مؤثرا ؟ التساؤل عن معرفة ما إذا كان السبب الجاد للطعن یجب    

ا ،          ي حكمھ ؤثر ف ر الم والمقصود ھنا ھو معرفة ما إذا كان خطأ محكمة الموضوع ، غی
  یؤدي إلى اعتبار أن سبب الطعن بالنقض غیر جاد ؟ 

ي      )٣(وفي ذلك بقول البعض   ولا ، لا یكف النقض مقب ن ب بب الطع  أنھ لكي یكون س
، ام محكمة الموضوع وأنھ قد سبق التمسك بھ أم ،Précisأن یكون ھذا السبب محددا      

ؤثر            ر م ون غی ضا ألا یك زم أی أي أن . وأنھ لا تنقصھ الحجج الواقعیة والقانونیة ، بل یل
ذي         العیب الذي ینسبھ إلى الحكم ، على فرض وجوده ، قد بقي دون تأثیر على القرار ال

  . یھاجمھ الطعن 

ادة   ك الم ن ذل ر ع ین المرا٦٢٠وتعب ن تقن ة   م سبة لمحكم ة ، بالن ات المدنی فع
محكمة النقض یمكن لھا رفض الطعن مع استبدال " حیث أنھ وفقا لھذه المادة . النقض 

ن مع صرف               ضا رفض الطع ا أی ي یمكنھ اطئ ، وھ سبب آخر خ انوني محض ب بب ق س
  " . النظر عن سبب قانوني خاطئ ، ولكنھ زائد 

ة ،    في ھذه الحالات ، ھل یتعین النظر إلى سبب ال    ن الجدی طعن على أنھ مجرد م
  ولا یبرر بالتالي نظر الطعن ؟ 

                                                             
   . L. 131 – 6( وتقابلھا في التقنین القدیم المادة   )١(

(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    



 

 

 

 

 

 ٥٨٣

ة       )١(ویرى ھذا الفقھ     اھر دقیق نقض    .  أن الإجابة تبدو في الظ ة ال ة محكم فوظیف
ضھ إلا إذا    " ھي ضمان موافقة الأحكام القضائیة لقواعد القانون ، و          م لا یجوز نق الحك

باب ،  – النظریة – كان یقرر ما یخالف القانون ، وأیا كانت الأخطاء       التي تتضمنھا الأس
  " . یجب الإبقاء على ھذا الحكم إذا لم تكن ھناك مخالفة في منطوقھ للقانون 

ذي ،           ك ال اد ھو ذل والنتیجة التي یمكن استخلاصھا من ذلك ، ھي أن السبب الج
ین    . مبینا خطأ الأسباب ، یؤدي إلى نقض منطوق الحكم   ذي یب ن ال بمعنى أن سبب الطع

 الحكم المطعون فیھ كان بھ خطأ غیر مؤثر لا یمكن اعتبار أنھ سبب جاد للنقض ومن  أن
  . شأنھ أن یبرر نظر الطعن 

شار    ب المست ر نظر     Jacques – Henri Stahlوقد ذھ ى أن إجراء تقری  ، إل
ج لا    . . . الطعن یؤدي دور المصفاة القضائیة التي تستبعد          ى حج ستند إل الطعون التي ت

   .  )٢(ض الحكم المطعون فیھ تؤدي إلى نق

ضابط          )٣(ولكن البعض   دور ال ك ال ع ذل الف م ل یخ ذا التحلی ل ھ ى أن مث  یذھب إل
إذ یبدو المسلم بھ ھو أن رفض نظر الطعن بالنقض  . للقانون والجزائي لمحكمة النقض     

ة فرصة           دیھا أی یس ل ي ل یجب قصره على الطعون التي یكون ظاھرا عدم تأسیسھا والت
اح   بب                . في النج إحلال س د أو ب بب زائ ھ س ار أن اطئ بإظھ سبب الخ د ال ال أن تحیی والح

ادرا         اھر إلا ن ار الظ ي إط دخل ف ة لا ت ب   . قانوني آخر محلھ ، ھو عملیة ذھنی ي تتطل وھ
ومتطلبات ھذا العمل لا یكون من المناسب . التحلیل الدقیق للقرار المطعون فیھ بالنقض  

  . الطعن تطبیقھا في إطار نظام تقریر نظر 

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                   

           .D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s: مشار إلیھ في   )٢(
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

أ             ن ، والخط اد للطع سبب الج ین ال ھ ب ال ب ذي یق ادل ال افؤ أو التع ذا التك م إن ھ ث
ت          ادة إلا إذا كان ن ج باب الطع ار أس دم اعتب ى ع ة إل زز النزع م ، یع ي الحك ؤثر ف الم

ین  . أي إلا إذا كانت یجب أن تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فیھ       . مؤسسة   وذلك في ح
   . )١( رفضھ رغم أنھ كان یثیر مسألة جادة للغایة أن الثابت أن الطعن یمكن

ام              باب الأحك ضا أس ا أی ي تكوینھ سھم ف ضائیة ت ذاھب الق ات والم كما أن الاتجاھ
ونظام تقریر نظر الطعن یحمل في ذاتھ بذرة إضعاف ھذا التكوین ، وذلك لأنھ . بالرفض 

   . )٢(یحل قرارات عدم نظر الطعن محل أحكام الرفض 

شر ،     :  أخیرا أنھ )٣(لفقھ  ویضیف ھذا ا   ة تن ات القانونی وك المعلوم ولما كانت بن
ة              ھ لا یجوز لمحكم اكم الموضوع ، فإن ام مح ن أحك را م دون تمییز أو تفرقة ، عددا كبی
ن ،         دم نظر الطع سبب بع ر مُ رار غی النقض ، بالنظر إلى وظیفتھا الضابطة للقانون ، بق

  . تضمن سببا قانونیا خاطئا أن تترك الانطباع بصحة حكم في حین أنھ ی

وین         سبة لتك ة بالن ا قیم یس لھ النقض ل ن ب ر الطع دم نظ رارات ع د ، ق بالتأكی
ذه         ن ھ ردة م ضرورة مج ست بال وع لی اكم الموض ام مح ن أحك ضائیة ، ولك ذاھب الق الم

ى             . القیمة   اء عل م الإبق ھ ت ي أن ن یعن وسواء كنا نقصد ھذا أم لا ، لا شك أن رفض الطع
   . )٤(، دون تمییز بین أسباب ھذا الحكم ومنطوقھ أحد الأحكام 

ار  )٥(ویرى ھذا الفقھ     أنھ بعد توضیح ھذا ، فإنھ یلزم التفرقة ھنا بین حالة اعتب
  : أن السبب زائد ، وحالة الاستبدال في الأسباب 

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(5) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

باب    –أ  تبدال أس اس اس ى أس ن عل ر الطع ض نظ ن رف ھ لا یمك ول أن دو المقب    یب
ھ   ون فی م المطع ن    .الحك ر الطع دم نظ رار ع ى ق اء إل وز الالتج ث لا یج    حی

ادة     اس الم ة ،     ٦٢٠لكي ترفض المحكمة ، على أس ات المدنی ین المرافع ن تقن  م
اطئ          سبب خ انوني محض ب بب ق ذا    . الطعن ، مع استبدال س ى ھ اء إل لأن الالتج

تبدالھ      ن اس ن الممك ستبدل أو م سبب یُ ة أن ال رر المحكم رض أن تق الإجراء یفت
Un motif substituant )١( .   

اس     –ب  ى أس ن عل بب الطع أثیر س دم ت س ، ع ى العك ادة "  عل   "زی
 La surabondance     ي ا یكف ھ ، عم ون فی الحكم المطع ة ب باب المعیب  الأس

ز نظر     )٢(للحكم ، فھو یبرر في نظر البعض     ن لا یجی سبب للطع  اعتبار أن ھذا ال
  . الطعن 

سبب  .  الحل   یعترض على ھذا   )٣(ولكن البعض الآخر     فعدم نظر الطعن بالنقض ب
بب              ھ ھو س ون فی الحكم المطع ب ب عدم تأثیر سبب الطعن ، على أساس أن السبب المعی

 ھنا على عیب خطیر وھو ترك – عدم نظر الطعن –زائد عما یكفي لھذا الحكم ، ینطوي    
ھ           ون فی الحكم المطع ھ ، موجودا ب ق ب ة  . ھذا السبب الزائد والعیب الذي لح نظر  ووجھ

ذاھب         وین م سبة لتك ة بالن ھ قیم ھذا الفقھ ھي أنھ إذا كان القرار بعدم نظر الطعن لیس ل
ة            ذه القیم خاصة  . القضاء ، فإن أحكام محاكم الموضوع وأسبابھا یمكن أن تكون لھا ھ

أن               اع ب ي الانطب ا یعط دھا ، بم وع ض النقض المرف بفضل صدور قرار عدم نظر الطعن ب
   . محكمة النقض تبقي علیھا

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        
      D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                             

  .D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s., et note no 25:  انظر   )٢(
(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     



 

 

 

 

 

 ٥٨٦

ائم     : )١(وعلى ذلك ، وكما أوضح البعض        النقض ق ھ ب إذا كان الحكم المطعون فی
صرف النظ             ھ ب ا ، فإن رره قانون ي تب ھ      على الأسباب الت اطئ ولكن انوني خ بب ق ن س ر ع

انوني الحاصل           زائد أ الق ح الخط ا أن توض ب علیھ نقض یج ة ال إن محكم م   . ، ف ي تفھ لك
تج  صاحب الطعن أنھ بالرغم من ھذا العیب    دور     . ، فإن طعنھ لن ین ا یفترض ص وھو م

ن   رفض الطع سبب ب م مُ وع ،    . )٢(حك اكم الموض رف مح د أن تع ن الجی ھ م ا أن   كم
باب                  ي أس صل ف ذي ح أ ال ھ ، بالخط ون فی م المطع وبصفة خاصة تلك التي أصدرت الحك

   . )٣(ھذا الحكم 

شأن  )٤( ویقترح ھذا الفقھ     م    ، ویرى أنھ سیكون أفضل ، لو أخذنا ب باب الحك أس
المطعون فیھ ، والتي تكون خاطئة ولكن زائدة ، بتفرقة بین الأسباب الواقعیة والأسباب       

ي          . القانونیة   ة ، والت م الواقعی فأوجھ أو أسباب الطعن بالنقض التي تتعلق بأسباب الحك
ن              ا مجردة م ار أنھ ن دون ضرر اعتب نقض ، یمك ة ال ة محكم ي وظیف لا تدخل رقابتھا ف

النقض      الطابع ال  ن ب رر نظر الطع نقض      . جدي الذي یب ي ال ة قاض س ، وظیف ى العك وعل
دة      ت زائ و كان ة ، ول ة الخاطئ باب القانونی ى الأس ھ عل رض رقابت ھ أن یف ب علی . توج

م             ي حك صل ف د ح ان ق ذي ك انوني ال أ الق ر الخط والتسبیب ھنا لحكم محكمة النقض یظھ
  . محكمة الموضوع 

ن         أنھ حتى في الح   )٥(ویرى البعض    بب الطع ة س دم جدی ا ع ون فیھ ي تك الات الت
ك ، أن              ى ذل اء عل ن بن دم نظر الطع رر ع دما تق ة ، عن واضحة ، فإنھ یجب على المحكم

                                                             
(1) Perdriau, art. préc.,   ر : وانظ D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et 

s., et note no 27.                                           
                       .D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s :انظر   )٢(

(3) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(5) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

ل    . تقول ھذا وتفسره    ن أق بب الطع وأنھ في الفروض الأخرى ، حیث تكون عدم جدیة س
اد       ھ ج ھ وت    . وضوحا ، یجب أن یعتبر أي سبب للطعن أن ف من د الموق زم تحدی سیر  ویل ف

اد           . في أي شيء ھو غیر جاد        ر الج سبب غی د ال صعوبة تحدی ھ ب سلیم الفق ع ت خاصة م
  . للطعن 

ن           )١(ویقول صاحب ھذا الرأي      ن یمك بب الطع ة س دیر جدی ي تق ة ف    ، أن التحكمی
ا        ي اتجاھاتھ نقض ف ة ال دول محكم الات ع ي ح ثلا ف ة م صفة خاص وة ب ر وبق أن یظھ

ارض     : ل ، یمكن التساؤل لأنھ في حالة ھذا العدو. القضائیة   ان یتع ذي ك ن ال سبب الطع
ان طوال          ا ، ھل ك د لھ مع الاتجاه القدیم لمحكمة النقض ، وصار یتفق مع الاتجاه الجدی
ة        اییر قانونی دم وجود مع د ع الفترة الفائتة غیر مبني على سبب جاد ؟  ویضیف أنھ عن

بب     فإنھا ستكون فقط إرادة من یقوم بالتكییف ھي التي تعبر عن        ة س دم جدی ة أو ع جدی
ق        . الطعن   ھ   –ومثل ھذا الحل لا یتف ا ل ة       – وفق ة القانونی م الدول ي تحك د الت ع القواع  م

نظم الموضوعیة         ار ال ي إط تحكم      . التي لا یمكن تصورھا إلا ف اد ال ب إبع ا یج ي فیھ والت
  . بقدر ما یمكن 

 عدم نظر  القاعدة أن نظام: الطعون التي لا يجوز تقرير عدم نظرها –ثانيا 
نقض            )٢(الطعون بالنقض یمكن أن ینطبق على كل طعن بالنقض یتم رفعھ إلى محكمة ال

ت         .  ا إذا كان ومع ذلك فإنھ توجد بعض قضایا الطعن بالنقض یمكن أن یثور التساؤل عم
ررت    . تخضع أم تفلت من الخضوع لھذا النظام        ي تق النقض الت وذلك ھو شأن الطعون ب

ي            . لھا المساعدة القضائیة   لي وآخر فرع ن أص ة وجود طع ي حال ضا ف وھو ما یثور أی
  . بالنقض 

                                                             
(1) A. Berdah, art. préc., pp. 1426 et s.                                                                                       
(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

ضائیة        ساعدة الق ن الم ستفید م ي ت  : L'aide juridictionnelleالطعون الت
ساعدة                 م م ررت لھ ذین تق ین ال ن المتقاض النقض المرفوعة م ون ب والمقصود ھنا الطع

سابعة             . قضائیة   ادة ال ن الم ة م رة الثالث سب نص الفق ھ ح انون   إذ أن ن ق و  ١٠ ، م  یولی
تم            ١٩٩١ ساعدة ی ذه الم إن ھ النقض ، ف ن ب ي الطع ضائیة ، ف ساعدة الق  ، الخاص بالم

  . رفض منحھا للطالب إذا لم یبین وجود أي سبب جاد للنقض 

ساعدة     ب الم ھ مكت وم ب ساعدة یق ذه الم نح ھ ض م نح ، أو رف ر لم ذا التقری وھ
شأن    . لنقض القضائیة والذي یرأسھ أحد القضاة من محكمة ا     ذا ال ي ھ ویفصل المكتب ف

  . بقرار یجوز الطعن فیھ أمام الرئیس الأول لمحكمة النقض 

 أنھ بإعطاء محكمة النقض سلطة أن تقرر عدم نظر الطعون   )١(وقد رأى البعض    
انون               ون ق نقض ، یك ادة لل ر ج باب غی ى أس ھ  ٢٥بالنقض المبنیة عل د  ٢٠٠١ یونی  ، ق

نح  . سجمة مع نظام المساعدة القضائیة جعل إجراءات الطعن بالنقض من  وذلك بتعلیق م
ب           ة العی سبق لجدی ى الفحص الم المساعدة من جھة ونظر الطعن من الجھة الأخرى عل

  .  المنسوب إلى الحكم 

ستبعدا    دأ م ث المب ن حی یس م ذا ل م أن ھ سجام  )٢(ورغ سبب الان ھ وب    ، فإن
النقض عل             ن ب دم نظر الطع ع      المنطقي ، لا ینطبق إجراء ع ا م م رفعھ ي ت ون الت ى الطع

في الحقیقة ، ورغم أن التشكیلات القضائیة بمحكمة . الاستفادة من المساعدة القضائیة    
رئیس الأول        دیرات ال ضائیة ، ولا بتق ساعدة الق ب الم دیرات مكت د بتق نقض لا تتقی ال
 لمحكمة النقض عندما یفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات ھذا المكتب ، فإن دوائر 

ا أن ،     المحكمة تتفادى أن تقرر عدم نظر الطعن الذي تقررت لھ مساعدة قضائیة ، طالم

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ذا         اد لھ بب ج بمنحھ ھذه المساعدة ، نحن قد اعتبرنا من البدایة أنھ أمكن تبین وجود س
   . )١(الطعن 

ن                   ھ مجرد م ول أو أن ر مقب ن غی ار أن الطع ي اعتب ر منطق بمعنى أنھ سیكون غی
صوص      السبب الجاد في حین     أن مكتب المساعدة القضائیة ، الذي یتكون على وجھ الخ

اھر أن          ن الظ یس م ھ ل ر أن من قضاة بمحكمة النقض ومن محام مقبول أمامھا ، قد اعتب
د     ون        . )٢(ھذا الطعن مصیره الإخفاق الأكی انس ، یك ى التج اظ عل داعي الحف ذا ، وب ولھ

ھ       ن عدم ن م ر الطع دم نظ ر ع راء تقری ول أن إج ن المقب ون  م ى الطع ق عل لا ینطب
   . )٣(المرفوعة مع الاستفادة من المساعدة القضائیة 

النقض       ي ، ب دة شروط      : الطعن الأصلي والطعن الفرع ة ، وبع واد المدنی ي الم ف
ادة  ضعھا الم لي   ٦١٤ت ن الأص ة ، الطع ات المدنی ین المرافع ن تقن  Pourvoi م

principal    ي ن فرع ھ طع ي    .  Pourvoi incident یمكن أن یتبع ن الفرع ذا الطع وھ
  . ذاتھ ، إذا كان ھناك محل لذلك ، یمكن أن یكون موضوعا لقرار بعدم نظره 

ن          )٤(وقد رأى البعض     ى الطع رد سواء عل ن أن ی ن یمك دم نظر الطع رار ع  أن ق
ا        ین مع رار      . )٥(الأصلي أو على الطعن الفرعي ، أو حتى على الاثن رد ق ن أن ی ا یمك كم

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        
(3) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                            
(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                  

  : لبعض الأمثلة لحالات رفض نظر الطعن الأصلي والطعن الفرعي   )٥(
Civ., 1re , 14 mai 2009, no 08 – 13. 341; civ., 2e, 7 mai 2009, no 08 – 11. 919; 
soc., 5 mai 2009, no 08 – 40. 504; com., 28 avr. 2009, no 08 – 12. 255; civ., 
3e, 31 mars 2009, no 08 – 12. 414.                  



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ن    )١(طعن الأصلي وعلى جزء من الطعن الفرعي عدم نظر الطعن على ال     ى جزء م  ، عل
ن   )٣( ، على جزء من الطعن الفرعي )٢(الطعن الأصلي ومن الطعن الفرعي      ى الطع  ، عل

ھ نقض       )٤(الفرعي في جملتھ    ي یتبع ن الفرع ن الطع لي وم  ، على جزء من الطعن الأص
   . )٥(جزئي في الطعنین الأصلي والفرعي 

ائج         : )٦(ءل البعض ومع ذلك ، قد تسا   ھ نت ون ل لي یك ن الأص دم نظر الطع ھل ع
  . على الطعن الفرعي ؟ ورأى أن الإجابة تتوقف على أسباب عدم النظر 

دم            إن ع ن ، ف بب الطع ة س دم جدی فإذا كان عدم نظر الطعن الأصلي یستند إلى ع
الرفض     رار ب ة الق سب طبیع لي یكت ن الأص ر الطع و . نظ دم قب ستتبع إذن ع و لا ی ل وھ

  . الطعن الفرعي 

إن    ٦١٤ ، ٥٥٠وبالمقابل ، بالتطبیق للمادتین     ة ، ف ات المدنی  من تقنین المرافع
ي ، إلا              ن الفرع ول الطع دم قب عدم نظر الطعن الأصلي المستند إلى عدم قبولھ یستتبع ع
ن   ع الطع ررة لرف د المق لال المواعی ھ خ ع طعن ام برف ر ق ذا الأخی احب ھ ان ص   إذا ك

   . )٧(الأصلي 
                                                             

                            .Civ., 1re, 14 mai 2009, no 07 – 21.885: على سبیل المثال  )١(
                                       .Com., 7 avril 2009, no 07 – 17.529: على سبیل المثال  )٢(
              .Soc., 6 mai 2009, no 7 – 42.599                          :   على سبیل المثال  )٣(
ال     )٤( ى سبیل المث  ,Soc., 30 avr. 2009, no 7 – 40.527, D., 2009, Pan. 2129:   عل

obs. T. Aubert ; civ., 2e, 9 avr. 2009, no 07 – 21.546; civ., 1re, 8 avr. 
2009, no 7 – 14. 271.                                                                               

                     .Civ., 1re, 11 mars 2009, no 07 – 19.101     :على سبیل المثال  )٥(
(6) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       

  .  ، تخضع الطعن بالنقض ، الفرعي أو المثار ، للقواعد التي تحكم الاستئناف الفرعي ٦١٤المادة  )٧(
ي     ٥٥٠والاستئناف الفرعي ، في ھذا الصدد ، تحكمھ المادة   ع الاستئناف الفرع ز رف  ، والتي تجی

تشترط لذلك أن یكون ولكنھا . أو المثار ، حتى لو كان من یرفعھ لم یعد لھ حق رفعھ بصفة أصلیة 
  . الاستئناف الأصلي ، الذي یقدم الاستئناف الفرعي أو المثار في خصومتھ ، ھو نفسھ مقبولا 
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ي           و ن الفرع ان الطع ھ ، إذا ك وم أن ن المفھ ھ م رأي أن ذا ال احب ھ ضیف ص   ی
ا     یس إلا احتمالی ى Le pourvoi incident n’est qu’éventuelل    ، بمعن

م                  نقض الحك لي ب ن الأص ي الطع م ف تم الحك ھ ی ذي فی ة الفرض ال أنھ لم یقدم إلا لمواجھ
دم          ى ع ؤدي إل لي ی ن الأص ي     المطعون فیھ ، فإن عدم نظر الطع ن الفرع ي الطع م ف  الحك

  . الاحتمالي 

ي ، فھل یجوز                  ن الفرع ي الطع سبب ف م مُ ة بحك والعكس ، عندما تفصل المحكم
  لھا رفض نظر الطعن الأصلي ؟

ذا    تكون   . والإجابة أنھ ، كقاعدة لا شيء یمنع المحكمة من ھ ا س سب  –ولكنھ  ح
  .  مسألة ملاءمة وتوازن – )١(رأي البعض 

ن  ة ، الطع ن ناحی ن  فم ود الطع ن وج وده إلا م ستمد وج ي لا ی   الفرع
ن               . الأصلي   احب الطع إن ص ي ، ف ن الفرع ال لنظر الطع اك مج ان ھن ك ، إذا ك ى ذل وعل

سبب ،               م مُ ھ بحك م فی یتم نظره والحك ذلك س ھ ك ع أن طعن ا أن یتوق الأصلي یمكنھ منطقی
صار   و باخت نقض   . ول ال ل ي المج ي یعط ن الفرع ان الطع ى ، إذا ك اب أول ن ب م وم  الحك
  . المطعون فیھ 

ة أن      ى المحكم ع عل اذا یمتن وم لم ر المفھ ن غی یكون م رى ، س ة أخ ن ناحی وم
ھ               د تبع ھ ق ط لمجرد أن ة ، فق ن الجدی بابھ مجردة م ون أس ذي تك ن ، ال ترفض نظر الطع

  . طعن فرعي 

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      
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  المطلب الثاني
  تميز نظام عدم نظر الطعن بالنقض

  

النقض           ن      یبین تمیز نظام عدم نظر الطعن ب سیة ، م نقض الفرن ة ال ام محكم ، أم
  :زاویتین 

ام     ھ أم ول ب ون المعم ي للطع ص الأول ام الفح ن نظ ف ع رد ویختل و یتف ة ھ بدای
ذي                 رائض ال رة فحص الع ام دائ ى نظ د عودة إل ھ لا یع ا أن سي ، كم مجلس الدولة الفرن

  . عُمل بھ لفترة طویلة أمام محكمة النقض الفرنسیة ذاتھا 

، لایجابیة من حیث تمتعھ بالشفافیةھو یتسم ببعض الصفات اومن ناحیة ثانیة ،     
ي                 الحق ف التوازن فھو دون أن یخل ب ذلك ب ة ، وك ضیة العادل ات الق وبتوافقھ مع متطلب

  .الطعن بالنقض ، یحقق مع ذلك الفعالیة في مواجھة الطعون المتدفقة إلى المحكمة 

رعین       ي ف والي ف ى الت ك عل درس ذل رع الأول  . ون ت: الف ر   اخ دم نظ ام ع لاف نظ
ون        صفیة الطع اني   . الطعن بالنقض عن بعض الأنظمة الأخرى لت رع الث صفات  : والف ال

  .الایجابیة لنظام عدم نظر الطعن بالنقض 

  الفرع الأول
  اختلاف نظام عدم نظر الطعن بالنقض عن بعض الأنظمة 

  الأخرى لتصفية الطعون
ن ن   -أولا   النقض ع ون      اختلاف نظام عدم نظر الطعن ب ي للطع ام الفحص الأول ظ

ة   : أمام مجلس الدولة الفرنسي      صحیح أنھ على غرار مجلس الدولة الفرنسي ، المحكم
رض        ي تُع ون الت صفیة الطع یلة لت ا وس م تخویلھ ادي ت ضاء الع ة الق ي جھ ا ف   العلی



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

ا  ة   )١(علیھ س الدول ام مجل ن أم ر الطع ر نظ ام تقری لاف نظ ى خ ھ ، عل ك فإن ع ذل  ، وم
سي  ام  La procédure d'admission devant le Conseil d'Etatالفرن  ، نظ

راء    ضبط إج د بال سیة لا یع نقض الفرن ة ال ام محكم النقض أم ن ب ر الطع دم نظ ر ع تقری
ون  ي للطع ص الأول  Une procédure d'examen prélable desللفح

pourvois )٢( .   

نقض     ة ال ام محكم ھ أم م إدخال ذي ت د ، ال ام الجدی ذا النظ م أن ھ سیة ورغ الفرن
انون  ھ ٢٥بق ام   ٢٠٠١ یونی ك النظ ن ذل رة ، م ستوحاة مباش ھ م رب ، وأن فكرت  ، یقت

انون    رره ق ذي ق سمبر ٣١ال ة    )٣(م ١٩٨٧ دی س الدول ام مجل شأ أم د أن ان ق ذي ك  ، وال
النقض      ن ب ر نظر الطع ادة  ( الفرنسي إجراء الفحص الأولي لتقری ن  L. 822 – 1الم  م

ضاء الإداري ین الق ك لا  ) Code de justice administrativeتقن ع ذل ھ م ، فإن
   .)٤(یتطابق معھ 

ساعدة                  س الغرض ، وھو م ق نف م وضعھما لتحقی امین ت الحقیقة أن ھذین النظ
ا          ات المعروضة علیھم دد المنازع ادة ع . مجلس الدولة ومحكمة النقض في مواجھة زی

ضاء الإداري وال        ي الق ن جھت ل م ي ك ا ف ة العلی ین المحكم ك بتمك ن   وذل ادي م ضاء الع ق
 ، وذلك برفض بعض الطعون من خلال إجراءات    )٥(تصفیة الطعون التي تُعرض أمامھا      

   .   )٦(مبسطة ، وبقرار أیضا كذلك ، مراعاة لوظیفتھما الضابطة للقانون والجزائیة 

                                                             
(1) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                          
(2) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                          
(3) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s., V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                             
(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                
(5) C. Atias, art. préc., pp. 1374 et s.                                                                                           
(6) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
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انون  ذ ق ذا من سمبر ٣١ وھك انون  ١٩٨٧ دی ة ، وق س الدول سبة لمجل  ٢٥ بالن
رر نظر أو         بالنسبة لمحك  ٢٠٠١یونیھ   ضع لإجراء یق النقض تخ ون ب نقض ، الطع مة ال

ن     دم نظر           . )١(عدم نظر الطع رار بع ي أن الق ذه الإجراءات ھ ي ھ شتركة ف والنقطة الم
ة       . الطعن لا یُسبب     ة ثابت ارات نمطی ا  )٢(أو على نحو أكثر دقة ھي یتم تسبیبھا بعب  ، كم

ام              ا أم م إدخالھ ي ت د الت إن القواع ك ف انون    رأینا ، ومع ذل نقض بق ة ال ھ  ٢٥محكم  یونی
  .  ، تختلف عن تلك المعمول بھا في المواد الإداریة ٢٠٠١

من تقنین القضاء الإداري ، تنص على إجراء الفحص  ) L. 822 – 1( فالمادة 
ذ                 ھ ، من ند تطبیق ذي أس سي ، وال ة الفرن س الدول  ، )٣( ١٩٩٧الأولي للطعون أمام مجل

ة   سام الفرعی ف الأق ى مختل المجلس Sous – sectionsإل ضائي ب سم الق  La بالق
section du contentieux .   

ي   سم الفرع  Le president de laوفي ھذا النظام ، وعدا أن یكون رئیس الق
sous – section المعني ، قد قرر مباشرة نظر الطعن ، فإنھ یلزم تقریر نظر أو عدم ، 

تم  . اعن إلى المطعون ضده نظر الطعن ، وقبل أن یتم إبلاغ الطعن ومذكرة الط         فالطعن ت
ا ،    Un réviseur ، ومن مراجع  Un rapporteurدراستھ من مقرر  م یُوجھ إم  ، ث

ا            سم ، وإم ضایا الق دول ق ي ج إذا كان المنتظر ھو رفض نظر الطعن ، إلى قید القضیة ف
   .  )٤(إلى تقریر نظر الطعن والذي ستتم دراستھ عندئذ وفقا للأوضاع العادیة 

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                     
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(3) Décret no 97 – 1177 du 24 déc. 1997.                                                                                 
(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        

واد   ر الم ي  ( ، ) ١ – ٨٢٢. ق: ( وانظ ي ١ – ٨٢٢لائح ین ا ) ٢ – ٨٢٢ ، لائح ن تقن ضاءم   لق
 .  الإداري 

Art. L. 822 – 1 , R. 822 – 1 , et R. 822 – 2 , du code de justice administrative.     



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ا  – تقریر نظر أو عدم نظر الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ، فلا یكون  أما  كم
ة       ون      –ھو أمام مجلس الدول ق الطع ى تحقی ابقا عل دث    . )١( س ا یح ر   –وإنم ذا التقری  ھ

نقض     ة ال ام محكم ن أم دم نظر الطع ى   –لنظر أو ع ندت إل د أس ضیة ق ون الق دما تك  عن
د       إحدى دوائر المحكمة ، وبعد تحقیق كامل لل    ون ق ي تك ذكرات الت ي ضوء الم طعن ، وف

د              ده ، أو بع ن المطعون ض دفاع م ذكرة ال اعن أو م ذكرة الط ك م ي ذل أودعت ، سواء ف
   . )٢(انقضاء المواعید المقررة لإیداع ھذه المذكرات 

ى         النقض إل ن ب ھ الطع نقض ھو أن توجی وعلى ذلك ، الذي یحدث أمام محكمة ال
رر و ،      جلسة لتقریر عدم نظره یجري بعد   شار مق ى مست ندت إل د أس  أن تكون القضیة ق

بالنتیجة لذلك ، عقب انتھاء المرحلة التواجھیة لتبادل المذكرات بین الطاعن والمطعون    
  .ضده 

س       ام مجل النقض أم ون ب وفي ھذا یبعد ھذا النظام عن نظام الفحص الأولي للطع
ة  راءات  . )٣(الدول ة ، الإج ي الحقیق ر ، ف ذا الأخی ام ھ سرعة فأم تم ب ط لأن . ت یس فق ل

ام       ن النظ ي م باب الت ضا لأن الأس ن أی ده ، ولك ون ض ى المطع ھ إل تم إعلان ن لا ی   الطع
ات               داء ملاحظ ن إب تمكن الأطراف م ة دون أن ی س المحكم العام یتم إثارتھا من تلقاء نف

   . )٤(بشأنھا 

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      
(2) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          

ادة    )٤( ضاء الإداري  ) R. 822 – 6( الم ین الق ن تقن ادة  ) CJA( م رر أن الم ة تق ي الحقیق   ، ف
 )R. 611 – 7 (  والتي تفرض مراعاة المواجھة في حالة السبب الذي تثیره المحكمة من تلقاء ،

  :انظر . نفسھا ، لا تنطبق في إجراءات تقریر نظر أو عدم نظر الطعن 
 M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.    
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انون      ن ق نة   ٢٥وقد حظي ھذا التوجھ م ھ س بعض   ٢٠٠١ یونی د ال  ، )١(م ، بتأیی
ا             د المعمول بھ ذه النقطة ، القواع ي ھ والذي أعلن ابتھاجھ لأن ھذا القانون لم یتبع ، ف

ل سرعة          . أمام مجلس الدولة     ك أق ام لا ش ذ بنظ . وإن كان في ذات الوقت قد اختار الأخ
نقض ،               ة ال ام محكم النقض أم ن ب رر رفض نظر الطع ي تب ومع ملاحظة أن الأسباب الت

   .    )٢(مأخوذ بھا أمام مجلس الدولة تتطابق تماما مع تلك ال

شكیلات           د الت ى أح ي الوصول إل  فھذا النظام لا یحرم إذن المتقاضین من الحق ف
اتھم           . القضائیة بمحكمة النقض     دیم ملاحظ ن تق نعھم م ة تم ضع عقب ھ لا ی وھو  . كما أن

الطعون  بمعنى أنھ لیست كل الطعون تمر بھذا الإجراء ، . أیضا لا یحدث بصفة تلقائیة     ف
ة                 ام محكم ة أم ا للإجراءات العادی ا وفق التي تستند إلى أسباب جادة سیتم مباشرة بحثھ

   . )٣(النقض 

بعض  اس رأى ال ذا الأس ى ھ شرع )٤(وعل ن الم ستعمل م طلاح الم "  ، أن الاص
Non – admission "    ي ذي یعن ھ    –، وال ي ل سب ترجمت ن ، ھو     - ح دم نظر الطع  ع

ضلل  ادع أو م ر خ م   . Trompeurتعبی سمح لھ صوم لا یُ اع أن الخ ي الانطب ھ یعط لأن
نقض    ة ال ة محكم ي عتب تم     . بتخط نھم ت ذا ، لأن طع یس ھك ر ل ة أن الأم ن الحقیق ولك

ویرى . دراستھ من جانب تشكیل قضائي وبذات العنایة التي تُدرس بھا الطعون الأخرى   
ن       تكلم ع د أن ن ضل بالتأكی یكون الأف ھ س باب   " أن ستبعدة بأس ون م صرة طع "   مخت

Pourvois écartés par motifs abrégés .   
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 ٥٩٧

ــا  ص      -ثاني رة فح ام دائ ى نظ ودة إل د ع النقض لا یع ن ب ر الطع دم نظ ام ع  نظ
ھ     : العرائض   ن نتیجت فإجراء تقریر عدم نظر الطعن بالنقض أمام محكمة النقض لیس م

أمام دائرة فحص  إعادة إقامة ، ولو بقدر من الخفاء ، آلیة شبیھة بتلك التي كانت تدور      
  . )١(م ، كما نعلم ١٩٤٧العرائض ، والملغاة في سنة 

تھا       ون دراس في الحقیقة ، بدایة ، ملفات الطعون الموجھة نحو عدم نظرھا لا تك
رض    ذا الغ ل ھ ن أج نقض ، م ة ال دى محكم صا ، ل ام خصی شكیل یق ن ت ى . م ن عل ولك

ضا     ة ،    العكس ، معالجة ھذه الطعون تكون بواسطة التشكیل الق صفة عام تص ب ئي المخ
   .  )٢(مع الأخذ في الاعتبار طبیعة القضیة 

ر          ابقة نحو تقری صفة س ا وب فضلا عن ھذا ، فإنھ لا یتم توجیھ كل الطعون تلقائی
ھ                  دت ل رر ، ب شار المق ن المست تھا م ر دراس ى أث عدم نظرھا ، وإنما فقط تلك التي ، عل

 من تقنین المرافعات المدنیة ، أو المادة ١٠١٤أنھا تتحقق بھا المعاییر المقررة بالمادة 
ط  – من تقنین الإجراءات الجنائیة ، ھي       ١ – ١ – ٥٦٧ تم   – أي ھذه الطعون فق ي ی  الت

ضیق      . توجیھھا نحو عدم نظرھا      شكیل ال ى الت ا إل ون توجیھھ أما الطعون الأخرى ، فیك
ا بطری          تم تحقیقھ دائرة وی سام ال ة دون أن   المكون من ثلاثة قضاة أو إلى أحد أق ة عادی ق

   . )٣(تمر مسبقا بتشكیل عدم نظر الطعون ، لتفادي ما یحتمل أن یحدث من ضیاع للوقت 

نقض ،                ة ال ام محكم النقض ، أم ون ب دم نظر الطع ام ع وعلى أساس اختلاف نظ
دیم                   ام الق ن النظ ة ، وع ن جھ سي م ة الفرن س الدول ام مجل ون أم ام فحص الطع عن نظ

 أنھ على عكس ما )٤(كمة النقض الفرنسیة ، أكد البعض لدائرة فحص العرائض لدى مح 
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 ٥٩٨

ة          س الدول ام مجل د أم ا یوج ابقا ، وم م اقتراحھ س انون  )١(ت ھ  ٢٥ ، ق م  ٢٠٠١ یونی  ، ل
النقض          ون ب سبق للطع ام الفحص الم دقیق ، نظ المعنى ال شئ ، ب ي    . ین ر ف یس الأم إذ ل

ید یتخصص في اختیار الحقیقة ھو بحث مزدوج للطعون ، ولا ھو أیضا إقامة تشكیل جد  
ادة        . الطعون   دیل الم ( ولكن ، انطلاقا من الموجود بالفعل ، اكتفى المشرع الفرنسي بتع

L. 131 – 6, COJ., Anc. (        دوائر ضیقة ب شكیلات ال صاص الت دد اخت ي تح ، والت
   . )٢(المحكمة 

  الفرع الثاني
  الصفات الايجابية لنظام عدم نظر الطعن بالنقض

 Une procédure الطعـن بـالنقض إجـراء يتـسم بالـشفافية عدم نظر –أولا 

transparente:          ي صي ف ھ الشخ ن رأی ن ع رر للطع قیل بدایة أن تعبیر المستشار المق
ى            ھ عل ن النظر إلی النقض ، یمك الوثیقة أو المحرر الذي یكتبھ لتقریر عدم نظر الطعن ب

ذ   . أنھ تشویھ لمبدأ سریة المداولات       ل     ومع ذلك ، فإن إبلاغ ھ صوم قب ى الخ ر إل ا التقری
   . )٣(الجلسة یساھم بقوة في الحفاظ على حقوق ھؤلاء الخصوم 

سبب ،               م مُ ي بحك ي تنتھ ك الت النقض ، أي تل ن ب ي الطع في الإجراءات العادیة ف
ام      امي الع ى المح صوم وإل ى الخ ھ إل تم إبلاغ ذي ی رر ، وال شار المق ر المست إن تقری ف

ي  دائرة المحك( المعن ذي ب الطعن أي ال ة ب ة المعنی ات ) م ضمن إلا المعطی ، لا یت
ام       . الموضوعیة في القضیة     شروعات الأحك رر وم شار المق صي للمست أما الرأي  الشخ

                                                             
ین القضاء الإداري    ) L. 822 – 1( وبحسب المادة   )١( ام     ) : " CJA( من تقن النقض أم ن ب الطع

ونظر الطعن یتم رفضھ بقرار قضائي إذا كان . مجلس الدولة یخضع لإجراء أولي یقرر نظر الطعن 
  " . الطعن غیر مقبول أو لم یكن مبنیا على أي سبب جاد للنقض 

(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(3) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

ات أو الأوراق    ي الملاحظ ط ف ب فق ا تُكت ة ، فإنھ سریة المداول عة ل دھا ، الخاض ي یع الت
دار الح         ي إص تراك ف سون للاش ذین یجل دائرة ال ضاة ال ط لق صة فق م ، دون المُخص ك

  ٍ  .)١(الخصوم والمحامي العام المعني 

م ،    صدر الحك ھ ی ذي فی اریخ ال ى الت ریفھم ، حت تم تع رین إذن لا ی ؤلاء الأخی فھ
   . )٢(بالاتجاه المُنتظر أن یصدر فیھ الحكم 

ن ،       )٣(وقد قیل    دم نظر الطع ر ع سي لإجراء تقری  أن تطبیق مجلس الدولة الفرن
ق التواجھي للطعن ، كما ذكرنا ، لا یسمح بسھولة بإعادة بحیث یكون سابقا على التحقی

ھ      La réorientationالتوجیھ ى توجی اعن عل امي الط راض مح  ، للطعن في حالة اعت
دم نظره        ن            . الطعن نحو ع ھ الطع نقض ، توجی ة ال ام محكم ك ، أم لاف ذل ى خ ن عل ولك

ن با   ق الطع د تحقی ھ بع تم اقتراح ره ی دم نظ ر ع سة تقری و جل النقض نح ع ب ة م لمواجھ
صوم  ھ       . الخ ر یكتب ھ ، بتقری ذا التوجی رح ھ ذي یقت و ال ن ھ رر للطع شار المق والمست

   .   )٤(ویعرض فیھ أسباب ھذا الاقتراح 

اعن    داھا الط ي أب نقض الت باب ال ا لأس ضمن عرض ر یت ذا التقری ذكر . وھ ا ی كم
ص   . بإیجاز أسباب عدم نظر الطعن     امیي الخ ى مح ذین  ویتم إبلاغ ھذا التقریر إل وم ، وال

ادة          ى إع تھا ، إل ر دراس ى أث ؤدي ، عل یكون لھم أن یبدوا علیھ ملاحظاتھم ، والتي قد ت
   . )٥(توجیھ الطعن نحو الحكم فیھ بحكم مٌسبب 
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 ٦٠٠

رر        شار المق رح المست ذي اقت اه ال ارھم بالاتج وح إخب تم بوض صوم ی    فالخ
داولات    وھذا الإخبار یسمح لھم ، عند الاقتضاء ، بأن یوض. الأخذ بھ   ل م ر ، قب حوا الأم

ي           ة الت اتھم التكمیلی الدائرة ، لتصحیح نقطة لم یراھا المستشار المقرر أو لتقدیم ملاحظ
ل     ن        . )١(لم تكن المصلحة فیھا قد ظھرت من قب ھ الطع ادة لتوجی ذه الإع ا أن ھ د رأین وق

  . على أثر ملاحظات محامي الخصم لیست نادرة 

ادي إذا        بالتأكید ، لا توجد أیة قاعدة   شكیل ع ى ت ف إل ة المل ة تفرض إحال قانونی
ن    . طُلبت ھذه الإحالة من المحامي العام المعني أو من أحد الخصوم    رأي ھؤلاء لا یمك ف

اع    . )٢(بداھة أن یقید مداولات القضاة       ضاء بالاجتم ومع ذلك ، فإنھ مما لا یُنكر أن الأع
La conferenceر دوره    ، السابق على جلسة تقریر عدم نظر ال بق ذك طعن ، الذي س

ي         رددون ف رة ولا یت ة كبی رأي أھمی ذا ال ره ، یعطون ھ دم نظ و ع ن نح ھ الطع ي توجی ف
  .  ، الذي كان قد اقترح عدم نظر الطعن )٣(مخالفة رأي المستشار المقرر 

صدور أي   ال ل ساح المج اع لإف ذا الاجتم ضاء بھ د الأع ة أح دم موافق ي ع إذ یكف
ن   ي الطع رار ق یمكن أ. ق ضیق    ف شكیل ال صدره الت الرفض ی م ب ة حك ى كتاب ؤدي إل ن ی
ن    ) L. 431 – 1( بالتطبیق للمادة  ي الطع من تقنین التنظیم القضائي ، إذا كان الحل ف

بب   . یفرض نفسھ   تبدال س وھو ما یكون بصفة خاصة في حالة أن یتم رفض الطعن باس
صلا   أو یستدعي ھذا الرفض الرد عل   . من أسباب الحكم المطعون فیھ       ن ردا مف . ى الطع

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       

سة نفس     صحیح أنھ خلال فترة ما ، وبداعي      دول جل ي ج السرعة ، كان من الممكن أن تقید مباشرة ف
انظر ذات المقال . وكان ھذا الأمر لا یسمح للمحامین بإخطار موكلیھم ، لكن تم التخلي عن ذلك . الیوم 

 .  السابق ذكره 
(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       
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 ٦٠١

د      ض القواع ى بع اه إل ترعاء الانتب ة اس ا أرادت المحكم ة إذا م ي حال ضا ف ون أی ا یك كم
   .  )١(بشأن عدم القبول أو السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع 

ن      )٢(وقد أكد البعض   دم نظر الطع ام ع ق نظ  أنھ لا یجب أن یكون من نتائج تطبی
  .  تقررھا محكمة النقض بالنقض ، تقلیل كم القواعد التي

ا ،          ؤدي ، غالب ن ی وعدم موافقة أحد الأعضاء بھذا الاجتماع على عدم نظر الطع
شروعین ،                  شة م ھ مناق تم فی ث ت دائرة ، حی سام ال د أق إلى إحالة القضیة إلى تشكیل بأح
ى                اء عل رر بن شار المق ن المست دادھما م الأول برفض الطعن ، والآخر بالنقض ، یتم إع

   . )٣(ماع طلب الاجت

رقم          د ب ن المقی ال ، الطع بیل المث ى س ا ، عل ذكر ھن ،  ) No 03 – 18.577( ویُ
 یونیھ ١٨والذي كان بدایة مُوجھا من المستشار المقرر نحو جلسة عدم نظر الطعن في  

ى          ٢٠٠٥ ضیة إل ة الق ت إحال  ، وبناء على قراءة خطاب مرسل من محامي الطاعن ، تم
ضیة    أمام ا  ٢٠٠٥ سبتمبر   ٢١جلسة   ي الق لتشكیل الضیق ، والذي قرر أن یتم الفصل ف

 ، وتم إنھاء القضیة بحكم صدر ٢٠٠٥ دیسمبر ٧من تشكیل بأحد أقسام الدائرة بجلسة    
   . )٤( ٢٠٠٦ ینایر ١١في 

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       

 : في ھذا التخوف ، انظر   )٢(
J.- P. Gridel, La Cour de cassation , au printemps 2009 . . . , G.P. 8 - 9 avril 
2009, 2 .  
(3) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       
(4) Bull. civ., II, no 11.                                                                                                               
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 ٦٠٢

م    ضیة رق ى الق الرجوع إل شار ب ذلك ی ي  ) No 07 – 12.449( ك ایو ٩ف  م
ة   ، والتي كانت بدایة مُوجھة نحو عدم نظر الطع    ٢٠٠٨ ة العام ن قبل أن تُحال أمام الھیئ

   . )١(للمحكمة 

م    ھ بحك م فی ى الحك ره إل دم نظ ن ع ن ، م ھ الطع ادة توجی ان إع ب إمك ى جان وإل
رورة      ین ، ض صالح المتقاض افیة ل ضمانة إض ضا ك د أی و ، توج ذا النح ى ھ سبب عل مُ

شكیل        ادي  إجماع أعضاء التشكیل الضیق على قرار عدم نظر الطعن ، والإحالة أمام ت  ع
ر       دم نظ رار بع دور الق ة ص د دراس ا عن ا رأین رأي ، كم ي ال نھم ف تلاف بی ة الاخ ي حال ف

دم نظر       . الطعن   كما أن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان قد اعتبرت أن إجراء تقریر ع
ضیة         ي ق ق ف ین الح ضمن للمتقاض سیة ، ی نقض الفرن ة ال ام محكم النقض ، أم ن ب الطع

  .  لبیانھ وھو ما حان الوقت . عادلة 

 عدم نظر الطعن بالنقض إجراء لا يخالف الدستور الفرنسي ، ويتوافـق –ثانيا 
رفض     :مع ضمانات القضية العادلة   المكنة المخولة لمحكمة النقض الفرنسیة في أن ت

ین       بعض المعلق دت ل سبب ب دأ      )٢(نظر الطعن بقرار غیر مُ ط لمب یس فق ة لخرق ل  ، ممثل
ة     م ٤٥٥عام تعبر عنھ المادة    ات المدنی ین المرافع ادة  )٣(ن تقن ین   ٤٨٥ ، والم ن تقن  م
وق      )٤(الإجراءات الجنائیة    ة لحق ة الأوربی  ، ولكن أیضا للمتطلبات التي تفرضھا الاتفاقی

                                                             
                                                      .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s :وانظر   )١(
ال    )٢( بیل المث ى س  ,J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé:   عل

Montchrestien, Précis Domat, 3e éd., 2006, no 854, cité par : V. 
Vigneau, art. préc., pp. 102 et s., et note no 63.                                      

  " . الحكم یجب أن یكون مسببا " . . . وھي تنص على أن   )٣(
ى أن   )٤( نص عل ي ت وق  " وھ بابا ومنط ضمن أس ب أن یت م یج ل حك اس. ك د أس باب تع  والأس

  . . .  " .الحكم 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

یة    ات الأساس سان والحری  La Convention européenne des droits deالإن
l'homme et des libertés fondamentales ..  

انون     والحقیقة أنھ ،     ھ  ٢٥من ناحیة أولى ، عندما عُرض ق ذي  ٢٠٠١ یونی  ، ال
د        انون یع ذا الق ار أن ھ سا ، باعتب ي فرن توري ف س الدس ى المجل ام ، عل ذا النظ شأ ھ أن

توریة ،      Une loi organiqueقانون أساسي ة الدس ضوعھ لرقاب الي خ تم بالت   مما یح
ي    – المجلس الدستوري    –لم یقرر    صادر ف راره ال ذا   ٢٠٠١ھ  یونی ١٩ في ق شأن ھ  ، ب

   . )١(القانون ، عدم مطابقة ھذا النظام مع الدستور الفرنسي 

ن     سیة ، م نقض الفرن ة ال ام محكم النقض ، أم ن ب ر الطع دم نظ ام ع ا أن نظ كم
ة             ة الأوربی ي تفرضھا الاتفاقی ة ، الت ضیة العادی ات الق ع متطلب ق م ناحیة أخرى ، یتواف

  . لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

سان  وق الإن ة لحق ة الأوربی سبة للمحكم ھ بالن حیح أن  La Courص
européenne des droits de l'homme (CEDH)  ـ :  ، ب

بورج ضمونة    Strasbourgستراس وق الم من الحق ر ض سبیب لا یظھ زام بالت  ، الالت
ادة   ا بالم د  ١ – ٦حرفی ك یع ع ذل سبیب م ذا الت ن ھ ة ، ولك ذه الاتفاقی ن ھ سبة – م  بالن

و            – )٢(للبعض   سبب ھ رار المُ ث أن الق ن حی  عنصرا ملازما لمفھوم القضیة العادلة ، م
الذي یمكن أن یضمن للمتقاضي أن وسائل دفاعھ تم بحثھا ، وتعریفھ لماذا ھي قد قُبلت       

تئناف       . أو رُفضت    ة الاس ب محكم ن جان ة م ضمان الرقاب وھو فضلا عن ذلك ضروري ل
   . )٣(أو محكمة النقض 

                                                             
(1) Décision no 2001 – 445 DC du 19 juin 2001.  

                                         .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s :    وانظر   
(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       
(3) J. Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention EDH, 

JCP., 2002, I,      104.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

 أن اتفاق نظام عدم نظر الطعن أمام محكمة النقض مع    )١(بعض  ومع ذلك یرى ال   
راءات ،      ي الإج ا ف سان ، وجودھ وق الإن ة لحق ة الأوربی ي تفرض الاتفاقی اییس الت المق

ك     یس محل ش ة   . ل ة الأوربی أن      ( CEDH )فالمحكم ام ، ب دة أحك ي ع ضت ، ف "  ، ق
ادة   ضع  ٦الم ا أن ت ضاء فیھ دول الأع ع ال ة لا تمن ن الاتفاقی اء  م نظم التج د ت  قواع

سن إدارة     المتقاضین إلى محكمة الطعن شریطة أن یكون ھدف ھذا التنظیم ھو ضمان ح
ة     " . القضاء  ة الأوربی ضا المحكم افت أی اص   " ، أن   )CEDH( وقد أض یم الخ التنظ

   . )٢(" بالالتجاء إلى محكمة طعن یھدف بالتأكید إلى حسن إدارة القضاء 

ة الأوربی    ا أن المحكم م       ( CEDH )ةكم ن أن یفھ سبیب لا یمك زام بالت ر أن الالت  ، تعتب
ج   ل الحج ى ك صل عل رد المف ب ال ھ یتطل ى أن ن أن  . )٣(عل زام یمك ذا الالت اق ھ وأن نط

   . )٤(یختلف حسب طبیعة القرار وأنھ یجب تقدیره في ضوء ظروف كل حالة على حدة 

ھ         ) CEDH( وعندما نظرت ذات المحكمة      ان ب ذي ك ن ال شكى   الطع اعن یت الط
ھ ،               سك ب ذي یتم نقض ال بب ال ضمون س د موجز لم ى تردی صر عل أن مجلس الدولة اقت

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(2) CEDH, 3e sect., 9 mars 1999, aff. SA Immeuble groupe Kosser c/ 

France, req. no 38748/ 97;  
                                               .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s :وانظر 

ھ الخصوص      )٣( ى وج  , févr. 1998 , Higgins cl France , D., 1998 19:          عل
Somm. 369, obs.    N. Fricero; RTDciv., 1998, 516, obs. J.- P. 
Marguénaud; 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays – Bas, série A, no 288, 

p. 20, § 61.                                                                                                
                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 65: وانظر 

(4) Déc. 1994, Ruiz Torija c/ Espagne et Hiro Balani c/ Espagne, série A, no 
303 – A et B, p. 12, § 29, et p. 29 – 30, § 27; D., 1996, Somm. 202, obs. N. 
Fricero.  

                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 66: وانظر 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ة  –وعلى رفضھ ، فقط بذكر أنھ لیس من شأنھ أن یبرر نظر العریضة ، رفضت       المحكم
س    ١٩٩٩ مارس   ٩ في   -الأوربیة   ادة   .  ھذا الطعن لأنھ غیر مؤس دت أن الم ن  ٦وأك  م

ى نص        الاتفاقیة لم تتطلب التسبیب    ستندة إل ا ، م ة علی ھ محكم ذي ب المفصل ، للقرار ال
   . )١(قانوني خاص ، تستبعد الطعن على أساس أنھ لیس لدیھ فرصة للنجاح 

م  ي الحك دم  )٢( Soulasوف ور ع اس ظھ ى أس ضت ، عل ة رف  ، ذات المحكم
ادة   ٣ – ٣٥تأسیسھ ، بالتطبیق للمادة     ة للم   من الاتفاقیة ، طلب المدعین بوجود مخالف

ررت  .  من الاتفاقیة ، متمثلة في عدم كفایة تسبیب حكم صادر من الدائرة الجنائیة       ٦ وق
 –مراعاة للطبیعة الخاصة لإجراءات النقض ، لا یبدو أن محكمة النقض قد أخلت   " أنھ  

   . )٣("  بالتزامھا بالتسبیب –في ھذا الحكم 

زام بالت     )٤(ویرى البعض    ن الالت زن م راب المت ة   أن ھذا الاقت سبیب أدى بالمحكم
س              ام مجل ھ أم ون المعمول ب ى للطع ام الفحص الأول ول نظ الأوربیة ، في البدایة إلى قب
ھ             یس لدی ھ ل ن لكون ستبعد الطع ي ی ستند ، لك س ی الدولة الفرنسي ، طالما أن ھذا المجل

اص       انوني خ ص ق ى ن اح ، إل ل      . )٥(فرصة للنج ذات الح ذ ب ي أن تأخ ن المنطق ان م وك
ا   . )٦(م عدم نظر الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بالنسبة لنظا  وعلى ذلك ، في حكمھ

                                                             
(1) 9 mars 1999, Sté Immeuble Groupe Kosser c/ France , précité,  

                                               .G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et sوانظر 
(2) CEDH, 10 juill. 2008, no 15948/ 03. 

                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 67: وانظر 
                                            .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s :انظر   )٣(

(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                       
(5) Mars 2002, SA Immeuble Groupe Kosser c/ France, no 38748/ 97.  

                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 68: وانظر 
(6) janv. 2003 , Burg c/ France , no 34763/ 02 ; 15 juin 2004 , Stepinska c/ 

France , no 1814/ 02.  
                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 69: وانظر 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

ة أن    ٢٠٠٣ ینایر سنة    ٢٨الصادر في    ررت المحكم ادة  "  ، ق ون   ٦الم ب أن یك  لا تتطل
اص ،    انوني خ ص ق ى ن ستندة إل نقض ، م ة لل ھ محكم ذي ب رار ال صیل الق سببا بالتف مُ

   . )١(" تستبعد الطعن لأنھ لیس لدیھ فرصة للنجاح 

اریخ   ق بت م لاح ي حك ارس ٢١وف ضا أن  )٢( ٢٠٠٦ م ح أی ي توض " . . .  ، ھ
رار         ى بق ھ انتھ دم نظره ، وأن طالما أن الطعن تم توجیھھ نحو تشكیل لتقریر نظره أو ع
ى     صبة عل ة المن شة القانونی ستوى المناق إن م شكیل ، ف ذا الت ن ھ ادر م ره ص دم نظ بع

س   صت لأن ، ح ادة   جدارة ھذا الطعن تكون قد أنق ر ذات الم ن   ) L. 131 - 6( ب تعبی م
: تقنین التنظیم القضائي ، فإن التشكیل ثلاثي القضاة بالدائرة التي أسندت إلیھا القضیة 

ي     دخل ف ن ی ذا الطع ان ھ واء ك سھ ، س رض نف ھ یف ل فی ان الح ن إذا ك ي الطع صل ف یف
اس           نقض لا  محكم " و " . الطعون غیر المقبولة أو تلك التي یظھر خلوھا من الأس ة ال

النظر              اص ، ب انوني خ ى نص ق ط إل ستند فق دما ت تكون قد أخلت بالتزامھا بالتسبیب عن
اس       ) L. 131 – 6( إلى المادة  ى أس ن عل ستبعد الطع ي ت من التقنین المشار إلیھ ، لك

  " . أنھ لیس لھ فرصة في النجاح ، دون المزید من التوضیحات 

ذاتھا لدیھا إجراءات  ) CEDH( وربیة والملاحظ في ھذا الشأن أن المحكمة الأ 
ا              ا م ي حالی ا ، والت تستھدف الوصول إلى أكبر سرعة في مواجھة تدفق الدعاوى أمامھ

ا      % ٩٠یقرب من    دم قبولھ ضى بع ا یُق م     )٣(منھ ول رق ذ أن سمح بروتوك ي  ١١ ، من  ف
ایو ١١ ذه      ١٩٩٤ م صفیة لھ ة ت رة دون أی ا مباش اء إلیھ ة بالالتج خاص الخاص  للأش
ة     . ون  الطع درة المحكم ا ،     ) CEDH( إذ رغم الزیادة المعتبرة في ق از عملھ ى إنج عل

                                                             
(1) L'arrêt Burg c/ France, du 28 janvier 2003.                                                                          

   ,Sale c/ France, du 21 mars 2006, no 39765/ 04:                  القضیة   )٢(
                    .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 70: وانظر 

                    .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 71: وانظر   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

ى       ب إل ى وجھ التقری ع عل ار الحل یرتف ي انتظ ي ف ضایا الت دد الق إن ع  . )١( ٩٥٠٠٠ف
ي   م ف ذا ، ت ایو ١٣ولھ م  ٢٠٠٤ م افي رق ول إض ع بروتوك دف  . )٢( ١٤ توقی و یھ وھ

صوص     بصفة خاصة إلى زیادة كفاءة تصفیة الدعاوى       ى وجھ الخ ك عل بالمحكمة ، وذل
ون        ي یك رائض الت ة رفض الع بتخویل قاض فرد ، بمعاونة مقرر من قلم الكتاب ، إمكانی

   . )٣(عدم قبولھا ظاھرا 

ھ دون   : عدم نظر الطعن بالنقض إجراء يتـسم بـالتوازن -ثالثا  ى أن  بمعن
ي    دور الجزائ الي بال النقض ، وبالت ن ب ي الطع ق ف وم الح ل بمفھ ھ  أن یخ وم ب ذي تق  ال

ق     ت ، یحق المحكمة ، بنقض الأحكام المخالفة للقانون ، من ناحیة ، فإنھ وفي نفس الوق
ا     نقض ، بم ة ال ا محكم ي تنظرھ النقض الت ون ب دد الطع ل ع ي تقلی ة ف ة المطلوب الفعالی
ا ،       ي وظیفتھ انون ف یمكًنھا من تسریع الفصل في ھذه الطعون وأداء الجانب الضابط للق

  .خرى من ناحیة أ

ذه  :الحق في الطعن  نظام عدم نظر الطعن بالنقض لا يخل بمفهوم –أ   ومن ھ
 أن ھذا التعدیل مع أنھ لا یعدًل في إجراءات بحث الطعن )٤(، رأى البعض    الناحیة

بالنقض ، وأنھ ینمي الوظیفة الضابطة لمحكمة النقض ، ومع ذلك فإنھ یمكن أن      
ین          اء المتقاض نقض    یضیق بشكل ملموس في التج ة ال ى محكم فھو بوضعھ   . إل

ة الت  سجل نقط النقض ، ی ن ب ر الطع اییر نظ ى  مع ان ، حت ذي ك وم ال ف للمفھ وق
  .  ، متسعا للحق في الطعن بالنقض الآن

                                                             
                 .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 72: وانظر   )١(
                 .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 73: وانظر   )٢(

(3) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                        
(4) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                       



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

ظ  – )١( أیضا حسب بعض الفقھ –ولا شك   صفیة   "  أن استعمال لف  Filtrageت
ون  ان   " الطع ضاء البرلم ن أع واء م رئیس الأول )٢(، س ن ال نقض   ، أو م ة ال    لمحكم

  .  ، في الإشارة إلى ھذا النظام الجدید ، كان لھ مغزى )٣(نفسھ 

  ).L. 131 – 6, COJ., Anc( فالقاضي الأعلى في فرنسا لم یخفي أن المادة 
ضابطة      ا ال ي وظیفتھ ا ف ز عملھ ن تركی نقض م ة ال ر محكم ن دوائ ب أن تمك   ، یج

ل     . والتي ھي الجوھریة بین مھام المحكمة    . للقانون   ذي یكم سیر ال انون التف فتعطي الق
ق            ھ یتواف ذي یجعل اق ال ما بھ من نقص ، یزیل ما بھ من غموض ، تعطیھ المعنى والنط
ع       صاد ، وم ة ، والاقت اة الاجتماعی ات ، والحی ائع ، والتقنی سلوك ، والطب ور ال ع تط م

   . )٤(العقلیة ، والثقافة 

ام ا )٥(وأكثر من ذلك ، رأي البعض      رره ،       أن ھذا النظ ا یب ھ م د ، رغم أن ل لجدی
النقض       ن ب ة الطع ساس بفعالی ر ، الم ى خط وي عل ذرة ، أو ینط ل ب ك . یحم   لا ش

ي      د مُرض و بالتأكی د ھ ام الجدی ذا النظ نقض ، ھ ة ال ضاة محكم سبة لق ھ بالن ن . أن ولك
ى             ة إل ذه الآلی ھ ھ ؤدي ب ن أن ت ذي یمك الخوف ألا یكون ھذا تماما ھو رأي المتقاضي ال

م  دم فھ ة  ع ل المحكم ة عم ر     . )٦( طریق دم نظ رارات بع ذه الق امین ، ھ سبة للمح   وبالن
                                                             

(1) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                    
  :  وھو یشیر إلى تقریر لجنة التشریع بمجلس الشیوخ   )٢(

Rapport de la commission des lois du Sénat, no 281.     
                                                     .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s :انظر   )٣(

(4) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                   
(5) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                          

وقد سبق أن رأینا أنھ بھدف التقلیل من ھذا الخطر ، ولتحقیق الفھم الأفضل من جانب المتقاضین     )٦(
ث الم             ن حی ام م ذا النظ ي ھ ھ ،   لحقیقة دور محكمة النقض ، ودون المطالبة بإعادة النظر ف دأ ذات ب

رارات             ل أسباب ق ث جع ن حی ام ، م ذا النظ د ھ اقترح ھذا الفقھ إدخال بعض التحسینات على قواع
  . عدم نظر الطعون بالنقض أكثر وضوحا 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ن             ة الطع س فعالی الطعن قد تكون مُبررة ، ولكنھا تعطي أحیانا الانطباع أنھا یمكن أن تم
   . )١(بالنقض 

ھ    ذا الفق ول ھ ذلك یق أداة      )٢(ل عھ ك م وض ام ت ذا النظ سى أن ھ ب ألا نن ھ یج  أن
ون    دفق الطع ى ت سیطرة عل ة  لل ى المحكم ساتر ، أو   . إل ستخدم ك ب ألا یُ ھ یج ذا ، فإن لھ

ا         ي تنظرھ ون الت ار الطع نقض تخت ة ال ستر ، أن محكم ھ ی اع بأن ي الانطب ذا . یعط فھ
دأ     )٣(الاختیار للطعون ، حسب قول بعض الفقھ     ى المب النظر إل ادة ب  ، یطرح صعوبات ج

  . الدستوري بالمساواة أمام القضاء 

بعض    ضیف ال م ی ى       ،)٤(ث ب عل ي التغل ست ھ نقض ، لی ة ال ة محكم  أن وظیف
ي                 ا ھ ة ، وإنم ى المحكم دفقھا إل ى ت سیطرة عل ي ال ضایا ، ولا ھ ن الق الأعداد الكبیرة م

  . إعطاء الفاعلیة لھذا الطعن غیر العادي ، الطعن بالنقض 

سا      ي فرن ھ        )٥(ومع ذلك ، فإن السائد ف رره ، وأن ا یب ھ م د ل ام الجدی ذا النظ  أن ھ
اع   . اك محل للجدل فیھ من حیث المبدأ لیس ھن  ة ارتف فبھدف تمكین المحكمة من مواجھ

عدد الطعون بالنقض التي تُرقع أمامھا ، دون أن تتخلى عن وظیفتیھا الضابطة للقانون     
ھ          ى أن ھ عل م تقدیم ام ت ذا النظ إن ھ ة ، ف دفق    " والجزائی ى ت سیطرة عل أداة مدروسة لل

النقض   ون ب  Un outil raisonné de maîtrise du flux des pourvoisالطع
en cassation  )٦( .   

                                                             
(1) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(2) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                    
(3) B. Stirn , Le filtrage des recours devant le juge administrative ; in 

Mélanges Boré ,        p. 437, Dalloz , 2007.      
(4) D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s.                                                                   

                  .D. Garreau et d'autres, art. préc., pp. 1137 et s: من ذلك   )٥(
                   .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 2: وانظر   )٦(



 

 

 

 

 

 ٦١٠

بعض   جل ال د س ام    )١(وق ق النظ ة لتطبی ة المتبع لال الممارس ن خ ھ ، م  ملاحظت
 ، أن محكمة النقض تقوم باستعمال حذر ، ٢٠٠١ یونیھ ٢٥الجدید ، الذي أنشأه قانون  

اد ،  والاختیار للطعون ال. ومعقول ، ومنطقي ، لھذا النظام الجدید     تي تستند إلى سبب ج
ى       ون ، ولا إل والذي أدخلتھ القواعد الجدیدة ، لا یھدف لا إلى إنقاص كبیر في عدد الطع
ق          ضائیة لأغراض تتف ائل الق ل للوس تعمال أمث ى اس تغییر جذري في المحكمة ، ولكن إل

  . تماما مع وظیفة محكمة للقانون 

النقض ، ال        )٢(وقد قیل    ن ب دم نظر الطع ام ع ضائي     أن نظ شكیل الق ذي یخول الت
ة أو      الضیق بمحكمة النقض سلطة أن یرفض ، بقرار غیر مُسبب ، الطعون غیر المقبول

ة    ى المحكم ون إل دفق الطع ضبط ت ة ل د أداة معقول اد ، یٌع بب ج ن س ردة م ك . المج وذل
ك      ع ذل یمكًنھا من التركیز على الجانب الضابط للقانون ، في وظیفتھا ، ودون أن تنكر م

  . الأطراف في قضیة عادلة حق 

ي   )٣(كذلك أضاف البعض     ل ف  أن نظام فحص جدیة الطعن بالنقض موجود من قب
اس     ن الأس ردة م ون المج سبة للطع سي ، بالن انون الفرن ادة  . الق سب الم ھ ح ن ٧لأن  م

 ، المساعدة القضائیة یتم رفض منحھا للطالب ، كما رأینا ، إذا ١٩٩١ یولیو ١٠قانون 
ا    ن        لم یمكن إظھ اد للطع بب ج ل        . ر أي س اء الأوائ د الرؤس ى أن أح ھ إل ذا الفق شیر ھ وی

ساعدة     :  ، قد تساءل P. Draiللمحكمة ، وھو   ذه الم اجون ھ ذین لا یحت لماذا أولئك ال
ة        وا جدی یھم أن یثبت ب عل المالیة لا یخضعون لذات القاعدة المنطقیة ، ویكون من الواج

   .)٤(طعنھم 

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                

                                           .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s :انظر   )٢(
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(4) P. Drai, Pour la Cour de cassation, JCP., 1989, I, no 3374.  

                           .M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., et note no 18 :وانظر 



 

 

 

 

 

 ٦١١

سبة للحالة الثانیة من حالتي رفض نظر الطعن بالنقض ،  ، بالن)١(وقد قیل أیضا   
ساؤلات                ر ت ن أن تثی ا یمك نقض ، أنھ اد لل بب ج ى أي س ن عل ام الطع دم قی وھي حالة ع
ب      سى أن أغل ب ألا نن ك یج ع ذل ن م نقض ، ولك ة ال ى محكم اء إل ستوى الالتج ى م عل

ا           ون المرفوعة إلیھ صفیة الطع اییر   المحاكم العلیا ، في أوربا ، تقوم بت تعمال مع ، وباس
انون                   ا ق ذ بھ ي أخ ك الت ن تل ر م دیر أكب ي التق ھ  ٢٥أو ضوابط تتمتع فیھا بحریة ف  یونی

ھ   . ٢٠٠١ شیر ذات الفقی ضییق     )٢(وی دیث ت م ح ا ت ي ألمانی ا ف ة العلی ى أن المحكم  إل
نة       . الالتجاء إلیھا    ایر س اء     ٢٠٠٢فابتداء من الأول من ین ا إلا بن اء إلیھ تم الالتج  ، لا ی

صریح ى إذن أو ت تئناف   Sur autorisationعل ة الاس ن محكم الات .  ، م ي ح وف
  . تتحدد في أھمیة المبدأ المعروض ، وضرورة تطویر القانون ، وضمان وحدة القضاء 

انون          )٣(ویضیف ھذا الفقھ     ا ق ي قررھ ك الت ضوابط بتل ذه ال ة ھ  أیضا أنھ بمقارن
ھ ٢٥ عة  ٢٠٠١ یونی رة متواض ذه الأخی دو ھ ن   ، تب ة الطع ول وظیف دل ح ر الج ولا تثی

بالنقض ، وھي إمكان توقیع الجزاء على كل حكم لا یتطابق مع قواعد القانون ، لكن مع 
ملاحظة أن الحق في الالتجاء إلى محكمة النقض لم یعد یعني أن نحصل منھا بالضرورة  

  . على رد مُسبب 

ام     ، فإن الفوائد التي یمكن جنیھ )٤( Vincent Vigneauولدي  ذا النظ ن ھ ا م
م     ستوى الك ى م ط عل ست فق ون    . لی ى الطع ط عل سببة فق ام المُ دور الأحك صر ص ع ق فم

ر     ق غی المبنیة على أوجھ جادة للنقض ، نحن نتفادى تقلیل شأن الطعن بالنقض ، كطری
  . عادي للطعن 

                                                             
(1) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(2) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          
(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                       
(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                     



 

 

 

 

 

 ٦١٢

بالتأكید ، الخصم الذي خسر قضیتھ یتمنى لو رأى محكمة النقض تعید الحكم في     
ي لا   .  حیث الواقع والقانون   قضیتھ من  نقض ، الت ولكن ھذا لا یدخل في مھمة محكمة ال

   . )١(ویلزم مقاومة السیر في اتجاه جعلھا كذلك . تعد درجة ثالثة للتقاضي 

ولكن ، من جھة ، الحكم . فدور محكمة النقض لیس ھو إعادة الحكم في القضایا 
ن . في الكیفیة التي بھا حكمت محكمة الموضوع         د     وم تخلاص القواع ة أخرى ، اس  جھ

انوني              ین الق ق الیق ي تحقی العامة والمجردة ، والتي تشكل اتجاھات القضاء ، وتساھم ف
ى         . للمواطنین   ا إل ؤدي بھ ارمة ت ددة وص ة مُح ى آلی د عل ولفعل ھذا ، ھي یجب أن تعتم

انون         ا للق ھ وفق دعوة لفعل ي م ا إلا    . عدم معالجة إلا ما ھ ون أمامھ ن یك اة  وإلا ، ل محاك
م   )٢(المحاكم العلیا في بعض البلاد الأخرى     ون الحك  ، والتي لا تبحث إلا القضایا التي یك

  . فیھا محققا لمصلحة عامة 

ن ،     "  ، قد نبھ إلى أن )٣(وإن كان البعض    دم نظر الطع ام ع سھولة استخدام نظ
رة              ون مُعتب ضایا ، تك دول الق از ج سرعة إنج سبة ل ھ   والمزایا التي یرتبھا بالن  لدرجة أن

صى          ده الأق ي ح ام ف ذا النظ ذا     . توجد نزعة كبیرة لاستعمال ھ ة ھ ة مقاوم زم معرف . ویل
اني     )٤(كما أبدى البعض   ضابط الث ى الأخص ال  تخوفھ من أن تستعمل محكمة النقض عل
دف    ) وھو عدم قیام الطعن على أي سبب جاد  ( لعدم نظر الطعن     ة موسعة ، بھ ، بطریق

ي  ون الت رز الطع دة   أن تف ن الفائ ردة م ا مج دو لھ ذا   .  تب احب ھ سلیم ص م ت ك رغ وذل
  .التخوف بأن تخوفھ ھذا ھو على خلاف ما رغب فیھ البعض وتمناه 

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s.                                                                                      

  . وھو ما سبق بیانھ في المبحث التنمھیدي لھذا الفصل   )٢(
(3) A. Perdriau, La non – admission des pourvois, JCP., 2002, I, 181.                                     
(4) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s.                                                                                          



 

 

 

 

 

 ٦١٣

د          : فعالية نظام عدم نظـر الطعـن بـالنقض -ب  ة ق ة  ، التجرب ذه الناحی ن ھ  م
ن           ن الأول م داء م ت ابت ي اقیم ون ، والت صفیة الطع أثبتت تماما أن ھذه الألیة لت

ا نة ین رة  ٢٠٠٢یر س ة كبی ة بدرج ت فعال ف  )١(م ، كان ي تخفی مة ، ف  ، أو حاس
   . )٢(الازدحام بمحكمة النقض 

ي           د ف د ، وبالتحدی ام الجدی ذا النظ ال ھ رة إدخ ت مباش ي تل سنوات الت ي ال   فف
نة    ین س ا ب رة م نة ٢٠٠٢الفت ر    ٢٠٠٤ ، وس دم نظ رارات ع سبة ق ط ن ان متوس  ، ك

غ  ون یبل ذه % . ٣٧الطع ت ھ ین وكان ا ب راوح م سبة تت ن  % ٤٠، و  % ٢٧ الن ، م
  .)٣(دائرة لأخرى 

نوات ،       )٤(وأكد بعض الفقھ الفرنسي    دة س لال ع ار ، خ د س ام الجدی  أن ھذا النظ
ة             ن المحكم ا م وھو  . نحو إعطاء مردوده الكامل في خفض عدد الطعون التي یتم نظرھ

ون       دم نظر الطع رارات ع ذ  . ما یعبر عنھ انخفاض نسبة ق نة  فمن نة   ٢٠٠٧س ى س  وحت
ول   ٢٠١٣ دور ح ي ت صت لك د نق النقض ق ن ب ر الطع دم نظ رارات ع سبة ق  % ٢٠ ، ن

   . )٥(تقریبا من جملة عدد الطعون التي تُرفع إلى المحكمة 

 ١٩وبالتحدید ، كانت نسبة القضایا التي تم استبعادھا بإعمال ھذا النظام الجدید     
نة       %  ي س ي ح  ٢٠١٠في القضایا المرفوعة ف سبة     ، ف ذه الن ت ھ ي   % ٣٠ین كان ، ف

                                                             
(1) L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., no 1008, p. 778, et note no 45.                                          
(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 685.                                                                              

      .L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., no 1008, p. 778, et note no 45:    انظر   )٣(
(4) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 685., L. Cadiet et E. Jeuland, op. 

cit., no 1008, p.     778, et note no 45.  
(5) L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., no 1008, p. 778 , et note no 45.                                         



 

 

 

 

 

 ٦١٤

نة  ادي    . )١(م ٢٠٠٢س ى تف ام إل ذا النظ ق ھ ن طری لت ع ة وص ل أن المحكم ذا قی وھك
   . )٢( ٢٠٠٣إھدار جھدھا ابتداء من سنة 

نة            ي س ة ، ف ع ، أن المحكم ة ،      ٢٠١٠وفي الواق واد المدنی ي الم ت ، ف د تلق  ، ق
نة  ٢٢٨٦٩ قضیة جدیدة ، مقارنة بـ  ٢٠٣٥٣ نة    . ٢٠٠١ قضیة في س ي س  ٢٠١٠وف

ة إلا     صدر المحكم م ت ل   ١٩٨٥٥، ل ا ، مقاب ي     ٢٢٤٦١ حكم درتھا ف د أص ت ق ا كان  حكم
ردود   . وھو ما یعد انخفاضا ملحوظا في عدد القضایا والأحكام  . ٢٠٠٦سنة   ت الم ویثب

   . )٣(الایجابي لھذا النظام خلال ھذه السنوات الأخیرة 

دوائر   ٢٠٠٢لأول من سنة  ، بالنسبة للنصف ا  )٤(وقد أظھر إحصاء     ي ال  ، أنھ ف
ي   ة ، ف دار ٩٤٤٨المدنی م إص ن ، ت ضیة طع ن ٢٦٢٦ ق ر الطع دم نظ رار بع سبة .  ق بن

   % . ٢٨مئویة تبلغ 

ت      سنویة ، كان صف ال ة ، ن سبة المئوی ذه الن ة   % ٣١ھ دائرة المدنی سبة لل بالن
ى ،  ة ،     % ٣٩الأول ة الثانی دائرة المدنی سبة لل سبة لل  % ١٠بالن ة  بالن   دائرة المدنی
ة ،  ة ،   % ١٩الثالث ة التجاری دائرة المدنی سبة لل ة   % ٣٣بالن دائرة المدنی سبة لل بالن

   .)٥(الاجتماعیة 

                                                             
                     .S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 685 :ھذه الأرقام لدى   )١(

(2) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 685.                                                                              
  .  م ٢٠٠٥وإن كانت قد ازدحمت من جدید ابتداء من سنة 

(3) S. Guinchard et d'autres, op. cit., no 685.                                                                              
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                       
(5) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ار     )١(وقد أظھر إحصاء آخر       ، أن ھذا النظام بعد ثمان سنوات من العمل بھ ، ص
ي     واد  یتعلق بحوالي ثلث الطعون في المواد غیر الجنائیة ، وأكثر من ثلثي الطعون ف الم

  :  ، نجد الآتي ٢٠٠٨فبخصوص سنة . الجنائیة 

ى    ة الأول دائرة المدنی سبة  : ال ت ن النقض ،    % ٣١كان ام ب ن الأحك  % ٢٦م
  . بعدم نظر الطعن  % ٤٣برفض الطعن ، 

ة    ة الثانی دائرة المدنی سبة  : ال ت ن النقض ،    % ٣٢كان ام ب ن الأحك  % ٣٠م
  . بعدم نظر الطعن  % ٣٧برفض الطعن ، 

دا ة  ال ة الثالث سبة   : ئرة المدنی ت ن النقض ،    % ٢٧كان ام ب ن الأحك  % ٤٦م
  . بعدم نظر الطعن  % ٢٧برفض الطعن ، 

ة  دائرة التجاری سبة : ال ت ن النقض ،   % ٣٢كان ام ب ن الأحك رفض  % ٢٩م ب
  . بعدم نظر الطعن  % ٣٩الطعن ، 

النقض ،        % ٣٨كانت نسبة   : الدائرة الاجتماعیة    ام ب ن الأحك رفض ب  % ٤٣م
  . بعدم نظر الطعن  % ١٩الطعن ، 

برفض الطعن  % ٢٥من الأحكام بالنقض ،  % ٧كانت نسبة : الدائرة الجنائیة 
  . بعدم نظر الطعن  % ٦٨، 

ة       دوائر المدنی سبة لل ا ، وبالن وحسب تقریر محكمة النقض الفرنسیة عن أعمالھ
نة        ي س ا ف دم نظرھ  % ٣٠٫١٣ ، ٢٠٠٨في جملتھا ، كانت نسبة الطعون التي تقرر ع

سبة  ٢٠٠٧في سنة  % ٣٢وكانت ھذه النسبة . من مجمل الطعون    ضا   % ٣٢ ، ون أی

                                                             
                                                       .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s :انظر   )١(



 

 

 

 

 

 ٦١٦

أیضا في سنة  % ٣٣ ، ونسبة ٢٠٠٥أیضا في سنة  % ٣٦ ، ونسبة    ٢٠٠٦في سنة   
١( ٢٠٠٤( .   

واد                ي الم النقض ، سواء ف ون ب ي الطع وقد أدي ھذا بدوره إلى تسریع الفصل ف
نة  . الجنائیة غیر الجنائیة أو في المواد     صل     ٢٠٠٨ففي س ة للف دة اللازم  ، متوسط الم

ان       ة ، ك واد المدنی ي الم النقض ف ن ب ي الطع ل  ٣٦٨ف ا ، مقاب نة   ٥٨٧ یوم ي س ا ف  یوم
 یوما ، ١١٨ ، كان ٢٠٠٨وأمام الدائرة الجنائیة ، متوسط ھذه المدة في سنة  . ٢٠٠٠
   . )٢( ٢٠٠٠ في سنة ١٦٤مقابل 

ا     ي          ھذه القضایا التي صدر فیھ ك الت ي تل ا ھ ت أساس ن كان دم نظر الطع رار بع  ق
ن     . لیست بھا صعوبة     ة م وھي التي كانت من قبل تفصل فیھا التشكیلات الضیقة المكون

ا    % ٢٨ ، نسبة   ٢٠٠١فخلال سنة    . )٣(ثلاثة قضاة    م فیھ من القضایا كانت قد تم الحك
شكیلا    % ٧٢بواسطة تشكیلات عادیة بالدوائر ، و       ا ت ت فیھ یقة  منھا حكم ي   . ت ض وف

نة  ن س صف الأول م سبة ٢٠٠٢الن ع بن ذا التوزی ان ھ شكیلات  % ٢٣ ، ك سبة للت بالن
ة ،  ضیقة  % ٧٧العادی شكیلات ال سبة للت ضمن . بالن رة تت ذه الأخی سبة  %  ٢٨وھ ن

   .)٤(قرارات عدم نظر الطعن 

غ  سبة تبل ي ن ي    % ١٠وف لا ف ت مح ضایا كان رة ، الق رارات الأخی ذه الق ن ھ م
ا                البدا م فیھ تم الحك ي ی ا لك ادة توجیھھ ت إع م تم ن ، ث یة لاقتراح مبدئي بعدن نظر الطع

   . )٥(بحكم مُسبب 

                                                             
(1) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 74.                                 
(2) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 78.                              
(3) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.              
(4) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.        
(5) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                        



 

 

 

 

 

 ٦١٧

و    ة ، وھ ررین بالمحكم شارین المق د المست ھ أح ص من ا خل  Vincentوھو م
Vigneau      ى دف إل ت تھ ون وإن كان تعمال  "  ، إلى أن ھذه الوسیلة لاختیار الطع الاس

ي      ن  " الأفضل لطرق التقاض بعض    ، م ة نظر ال ا  )١(وجھ ھ    "  ، أو أنھ د من ، " شر لاب
دى        )٢(بالنسبة لبعض آخر    دى حول م ت تب ي كان شكوك الت ن ال  ، فإنھا ، وعلى الرغم م

ا       )٣(ملاءمتھا   صدر فیھ ي ت ال الت اص الآج  ،  قد ساھمت بلا شك ، وإلى حد كبیر في إنق
   . )٤(الأحكام من محكمة النقض 

ا      : ا النظام   التفكیر في زیادة فعالیة ھذ     ن مزای ل ع ذي قی إذ أنھ ، ورغم كل ھذا ال
ھذا النظام ، وفعالیتھ ، التي تبرھن علیھا على النحو الذي رأیناه ، فإنھ یبدو أن محكمة    
ة ، أو          ن الفعالی د م النقض الفرنسیة بدأت تفكر من جدید في ھذا النظام ، لإعطائھ المزی

ا ،      إذ ھي تفكر حالیا في تعدی. حتى حتى تغییره     النقض أمامھ ون ب صفیة الطع ام ت ل لنظ
   . )٥(لكي تستعید دورھا الضابط للقانون 

ي  بتمبر ١٩فف سید ٢٠١٤ س رئیس الأول Bertrand Louvel ، ال  ، ال
سید    ف ال ة ، كل ات   Jean – Paul Jeanللمحكم ق والدراس دیر إدارة التوثی  ، م

ة خاصة عن التطورات   ، تقریرا بصف٢٠١٥بالمحكمة ، بأن یقدم لھ ، في غضون سنة   

                                                             
(1) G. Canivet, art. préc., pp. 2195 et s.                                 

                             .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 75 :وانظر 
                            .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 76 :وانظر   )٢(
                      .V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 77 :وانظر   )٣(

(4) V. Vigneau, art. prec., pp. 102 et s., et note no 78.                                                                
  : انظر في ھذا الشأن مقال   )٥(

Marine Babonneau , Filtrage des pourvois ; la Cour de cassation espère 
retrouver sa " mission normative " , Dalloz actualité 17 juin 2015.  



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ة   . المتصورة في كیفیة معالجة الطعون     ة أن محكم وجاء في خطاب التكلیف بھذه المھم
   . )١(النقض تواجھ تأثیر عوامل جدیدة یمكن أن تحد من قیمة أحكامھا 

ة     B. Louvelوكان السید  سة الرسمیة للمحكم ي الجل  ، في كلمتھ التي قدمھا ف
ذه    ، أیضا٢٠١٥ ینایر سنة ١٢في   ذي تأخ  قد دعا الحضور إلى التساؤل عن الوضع ال

ال  . المحكمة في المشھد القضائي وعن المناھج التي تتبعھا في بحث الطعون أمامھا      وق
تم                 ي ی ام الت دل الأحك ى مع النظر إل د ب ن الح د ع ة تزی أن الطعون التي تُرفع أمام المحكم

وبزیادة  . ٢٠١٤عن في سنة فقد استقبلت المحكمة ما یقرب من ثلاثین ألف ط      . نقضھا  
نة   ي س تقبلتھ ف ا اس ن عم ف طع ا أل تم  . ٢٠١٣تقریب ا ی سبة م ن ، ون ف طع ون أل ثلاث

ا      ي تقریب ا ھ ون فیھ ام المطع ن الأحك ضھ م ن   % . ١٩نق ر م ن  % ٨٠أي أن أكث م
   . )٢(الطعون بالنقض یكون مصیرھا الإخفاق 

ضا ،     ال أی ا ق ي ال   B. Louvelكم ا ف ة العلی ى     ، أن المحكم دة ، عل ة المتح مملك
ذا   . سبیل المثال ، لا تفصل إلا في عدة قضایا في السنة   ي ھ . ( إنھ إذن الوقت للتفكیر ف

ردد      A. Tuncویُفترض أننا لم ننسى ، أن الأستاذ  ذي یت لام ، وال ذا الك ال ھ  سبق أن ق
  ) .  ، كما عرفنا ١٩٧٨الآن ، منذ سنة 

سید    ر ال شروع تقری ى م ود إل ھ ، Jean – Paul Jeanونع ل أن ذي قی  ، وال
عندما تم الكشف عن المطالبات أو الاقتراحات التي تضمنھا ، أدى إلى إشاعة البلبلة في 

ذي   ضائي ، وال انوني والق ط الق ط –الوس ذا الوس صدع  - أي ھ ھ إزاء ت ن قلق ن ع  أعل
   . )٣(مبادئ المساواة والقانونیة ، بحسب ما قیل 

  فماذا جاء بهذا التقرير ؟ 
                                                             

(1) M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc.                                                           
                    ,.M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc:  انظر   )٢(

(3) M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc.                                                          



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ي بی  دد      ف ر أن تع ون ، اعتب صفیة الطع ة ت شاء آلی ستدعي إن ي ت باب الت ھ للأس ان
ھ         ى نحو مع الأحكام الصادرة من محكمة النقض تُفقد قضاء ھذه المحكمة الوضوح ، عل

   . )١(تبعد المحكمة عن دورھا الضابط للقانون 

ست     : وقیل أن ھذا ھو حقا جوھر المسألة          نقض لی ة ال سیة لمحكم فالمھمة الرئی
اكم الموضوع      ھي ا  ام مح ة لأحك ة تلقائی انون ، وأن     . لقیام برقاب ول الق ي أن تق ن ھ ولك

انون      . تسھر على تفسیره الموحد     ابطة للق ي مھمة ض صار ھ زم    . باخت ھ یل ذا ، فإن ولھ
   . )٢(تصفیة للطعون ، مثل بعض الجیران في أوروبا 

  . ن  ، في ھذا الشأن ، خیاریJean – Paul Jeanوقد قدم تقریر السید 

ة          )٣(الأول   ة حقیقی شاء ألی ل   – ، یقوم على إن ا قی ابقة    – كم ون س صفیة ، تك  للت
سبقا     . على تقدیم المذكرة الشارحة للطعن       ددة م ون مُح ن تك مع إیجاد معاییر لنظر الطع

Prédéfinis في غیابھا لا یجوز نظر الطعن ،  .  

ادة  الیوم ، الم اد ١٠١٤ف ة ، والم ات المدنی ین المرافع ن تقن ن ١ – ٥٦٧ة  م  م
ز        ة ، لا تجی ر   -تقنین الإجراءات الجنائی سب التقری ون     – ح ار الطع ة لاختی ة حقیقی .  آلی

ون            دما تك ددة مق اییر مُح انون مع ة    " والمطلوب إذن أن یقیم الق ة وأھمی مرتبطة بطبیع
   . )٤(" المسألة التي یثیرھا الطعن 

النقض    وقد تم اقتراح خمسة معاییر ، لتقریر نظر أو عدم نظر         ن ب ذه  . الطع وھ
  : المعاییر ھي 

  .  عدم وجود مخالفة لمبدأ أساسي  -

                                                             
                       .M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc :انظر   )١(

(2) M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc.                                                                   
                        .M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc :انظر  )٣(
                       .M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc :انظر   )٤(

سب   دیل ، وح ذا التع ا أن ھ ة    كم راءات معالج ة لإج ادة تنظیم كلی صاحبھ إع ب أن ی راح ، یج الاقت
  . ذات المقال . الطعون 
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 .عدم قبول الطعن  -

 . عدم وجود مسألة قانونیة أساسیة  -

 . عدم وجود مصلحة لتطویر القانون  -

 . عدم وجود مصلحة لتوحید القضاء  -

شاء ،            ون ، بإن د معالجة بعض الطع اص مواعی ي إنق ل ف أما الحل الآخر ، فیتمث
س     )١(یل  كما ق  ام مجل تم أم ا ی  ، نظام حقیقي لتقریر نظر الطعون بالنقض ، على غرار م

النقض ،       . الدولة الفرنسي    ن ب دم نظر الطع ر ع وبعید عن المعاییر التي یؤخذ بھا لتقری
ن    صفة  Un mémoire ampliatifالاقتراح بأن یتم إیداع المذكرة الشارحة للطع  ، ب

ة   تلقائیة في كل الطعون ، على خلا      ي حال ف أن المطعون ضده لا یجب أن یقدم رده إلا ف
  . )٢(تقریر نظر الطعن 

ھذه ھي الاقتراحات التي قُدمت في ھذا الشأن ، فھل ستخرج إلى حیز التطبیق ؟         
  .  ھذا ھو ما ستجیب عنھ الأیام القادمة 

م  - الأساسي – أنھ ھكذا ، أتى القانون   )٣(ویقول البعض    ي  ٥٣٩ – ٢٠٠١ رق  ف
تاذ       یو٢٥ ھ الأس م ب ا حل ق م ، ) ٤( A. Tuncنیھ ، الذي وضع ھذا النظام الجدید ، لیحق

صدر     . منذ وقت طویل    ا ت سبیة ، فیھ ة ن والذي حلم بمحكمة للنقض ، مثالیة ، ولو مثالی
:  متسائلا – )٥( ذات الفقیھ الكبیر –وأضاف . كل دائرة ثلاثین حكما ، مفیدا ، في السنة 

  یحلم بمحكمة للنقض تكون ھكذا ؟  كیف لرجل القانون ألا 

  

                                                             
                        .M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc :انظر   )١(
                        .M. Babonneau, Filtrage des pourvois, art. préc :انظر   )٢(

(3) M. Cottin, art. préc., pp. 748 et s., et note no 1.                                                                      
           ,.A. Tunc, La Cour suprême idéale, art. préc: وھو یشیر ھنا إلى   )٤(

5) ( A. Tunc, La Cour suprême idéale, art. préc., notamment p. 444.                                         
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 الخاتمة والتوصبيات

  
  : الخاتمة 

ة        )١(من خلال دراسة مقارنة      ا ، للمحكم ین عام ارب الأربع  ، أجریت منذ فترة تق
 .  العلیا في العدید من البلدان ، ظھر التوافق والإجماع بشأن مھمة ھذه المحكمة 

نقض ،     ة ال ا لمحكم ق علیھ ة المتف ة الجوھری سھر   المھم ي ال ا ، ھ ة علی  كمحكم
ضمن    . على حسن تطبیق القواعد القانونیة من قبل المحاكم الأدنى          ذا ، ت ق ھ وعن طری

  . قانونا واحدا ، واضحا ، وأكیدا 

ولا ینفصل عن ھذه المھمة ، مھمة أخرى ، لا تُذكر كثیرا ، ولكن لا یستطیع أحد 
انون   دیث الق ي تح ا ، وھ روف . أن ینكرھ ھ للظ ى أي تطویع دة ، وإل ة الجدی الاجتماعی

  الطموحات المعاصرة   

ة      رة المحكم ة لمباش ي الفرص ي تعط ي الت ن ھ ة ، ولك ة للمحكم ة الثانوی المھم
ة         صلحة الخاص شبع الم ضاء ی صدور ق د ل سعى جدی ق م ي تحقی ى ، ھ ا الأول لمھمتھ

اطئ     م الخ ة      . للمتقاضي ، الذي كان قد صدر ضده الحك ذه المھم د أن ھ ب تأكی ن یج ولك
لأنھ لیس المطلوب من محكمة النقض أن تكون . لمحكمة النقض لیست إلا مھمة ثانویة    

  . مھمتھا الوحیدة ھي أن تقضي أفضل مما قضت محكمة الاستئناف 
                                                             

  :والتقاریر التي قُدمت في ھذه الدراسة تم نشرھا في   )١(
 Revue internationale de droit comparé , no 1, Janvier – Mars 1978,   

    Economica , 1978 ) ,  ( La cour judiciaire suprême:     وأیضا في كتاب بعنوان 
م ا   ن الأستاذ            وقد ت ي ، م ستوى العمل ى الم ي أو عل ستوى الفقھ ى الم واء عل ا ، س : ستخلاص نتائجھ

André TUNC  الأستاذ بجامعة ، Paris 1 والأستاذ ، Adolphe TOUFFAIT  النائب العام ، 
  . الفخري لدى محكمة النقض الفرنسیة والقاضي بمحكمة العدل للجماعة الأوربیة 
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ة لا    . وسبب وجود محكمة النقض لیس ھو ھذا    ذه المحكم ة لھ الوظیفة الجوھری
ل    . نون وتحدیثھ یمكن أن تكون إلا توحید القانون في الدولة  ، توضیح القا         ت ك د قال وق

ة تنحرف    . التقاریر التي قُدمت في ھذه الدراسة ، ذلك      ا أن المحكم واشتكى البعض منھ
ة        ذه المھم نقض ،         . أحیانا عن ھ ة ال ا محكم ي تنظرھ ین ، والت ین المتقاض فالمنازعة ب

النظ . لیست بالنسبة لھا إلا مناسبة لأداء وظیفتھا الجوھریة          ى  فھذه الوظیفة تقوم ب ر إل
ر     واطنین ، أكث ل الم صلحة ك انون ، إذن لم صلحة الق صلحة    م ى م النظر إل ھ ب  من

  .  المتقاضین

ة        إن محكم ضائھا ، ف ي ق تئناف ف اكم الاس ئ مح ن أن تخط ن الممك ان م وإذا ك
انون         دیث الق یح وتح ین بتوض ضل للمتقاض ا   . النقض ستكون خدمتھا أف ة العلی فالمحكم

ود الم    يء ، أن تق ل ش ل ك ب ، قب رى  یج اكم الأخ د   . ح ضاء للقواع شاء الق رأس إن أن تت
  . القانونیة 

د       ضل بالتأكی ن الأف ولكي تكون المحكمة مرتاحة وھي تقوم بھذه المھمة ، فإنھ م
  .وألا تفصل في كل القضایا المرفوعة إلیھا . ألا تكون مزدحمة بالقضایا 

اختیار القضایا وقد رأینا أنھ توجد مسافة بعیدة تفصل محاكم النقض التي تقوم ب        
في . التي تنظرھا ، عن تلك التي تعتبر أن الواجب أن تنظر كل القضایا الني رفعت إلیھا 

ین أن       ٥٠أقصى الطرفین محكمة علیا تفصل في حوالي   ي ح سنة ، ف ي ال ن ف ضیة طع  ق
  .  قضیة طعن في السنة ٣٥٠٠٠محكمة أخرى ، أیضا علیا ، تنظر حوالي 

النقض      ن ب ار الطع د ص ادي   رد" وق ل الع   ، Le réflexe normale"   الفع
   . )١(للمتقاضي الذي خسر قضیتھ 

                                                             
(1) A. Tunc, La cour suprême idéale,  art. préc., p. 441.                                                           
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ي تطرح                   ي الت ون ھ ن الطع دا م ئیلة ج سبة ض سا ، ن وینجم عن ذلك أنھ في فرن
انون              د الق سر قواع ا تف نقض   . على محكمة النقض مسائل قانونیة ، وتجعلھ ة ال ومحكم

ن أن    الفرنسیة نفسھا تعتبر أن الأحكام التي ، بجدة أو       دمھا ، یمك ي تق  أھمیة الحلول الت
ام    % ١٫٥تھم السلطات العامة أو المشتغلین بالقانون لا تمثل إلا نسبة       ة الأحك من جمل

   . )١(رغم أن الأحكام الأخرى تتطلب منھا ذات الجھد في العمل . التي تصدرھا 

ة : ویتساءل بعض الفقھ    ، كیف یمكن استیعاب أن نضع القضاة الأعلى في الدول
أن یكون الجزء الأكبر من . أساسا ، في خدمة المتقاضین الغاضبین أو أحیانا سیئ النیة 

ة   تھم الحقیقی ن مھم د ع دّھم بعی ام   . ك ب أحك ي أغل ق العمل ي التطبی ھ ، ف ظ أن م یلاح ث
صوم     سبة للخ دة إلا بالن ھ فائ یس ل نقض ل ة ال ال  . محكم سبة لرج ر بالن ھ أث ون ل ولا یك

وھذا النظام یجعل . بة لقضاة محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة القانون ، وحتى بالنس
ولا یترك لھا الوقت الكافي لكي تكون . من محكمة النقض ، أساسا ، محكمة درجة ثالثة   

   . )٢(موجھة للمحاكم الأخرى 

ي تُعرض        ضایا الت ل الق القبول ، من باب الأمل في إصدار قضاء أفضل ، بنظر ك
نقض ، ھ     ة ال ى محكم ادة          عل ة قی ضل ظروف ، مھم ي أف ن أن تباشر ، ف ا م ب لھ و حج

ع  . القضاء   ع       . والتي تقوم بھا لمصلحة الجمی ا جمی ین ، وإنم ع المتقاض ط جمی یس فق ل
لال          . المواطنین   ذي ، خ سكري ، ال د الع ا بالقائ نقض ھن ة ال ھ محكم وقد شبھ بعض الفق

   . )٣(المعركة ، یترك موقعھ في القیادة ویذھب لیقوم بطلق ناري 

                                                             
(1) A. Tunc, La cour suprême idéale,  art. préc., p. 441.                                                           
(2) A. Tunc, La cour suprême idéale,  art. préc., p. 442.                                                            
(3) A. Tunc, La cour suprême idéale,  art. préc., p. 443.                                                            
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ضاء         د ق نقض ، تفق ة ال ن محكم صادرة م ام ال رة الأحك ھ أن كث ع علی  والمجم
ھ         انون ، وتحدیث ضابط للق ا ال ن دورھ دھا ع وح ، وتبع ة الوض سبة  . )١(المحكم بالن

سألة              سببا ، م ا م ا حكم صدر فیھ ة وت ا بعنای ي تبحثھ ضایا الت ار الق ا ، اختی لمحكمة علی
  .تفرض نفسھا إذن 

ا           : معاییر الاختیار    ي تنظرھ ون الت ار الطع اییر اختی ة لمع أثبتت الدراسة المقارن
ا ، وجود             یدة عملھ ي س ة ھ ذه المحكم ون ھ ث تك محكمة للنقض ، في مختلف البلاد حی

  . إجماع حقیقي 

ي       ا ف ا أساس تم تقریرھ فالموافقة على خضوع الطعن للبحث من محكمة النقض ی
ھ      ضوء الفائدة التي یقدمھا حكم محكمة النقض ، ف     یح أو توجی ي توض ن ، ف ذا الطع ي ھ

سائل             : مثلا  . القانون   ى الم ة عل ا أولوی ون لھ ب أن تك د یج صعوبات تطبیق قانون جدی
  . الأخرى 

اني ،      ضابط الث یاغة ال و أن ص ضا ھ ھ أی ق علی سي ، المتف انون الفرن ي الق وف
ذي    و ال یھا ، ھ دم تأس اھرا ع ون ظ ي یك ون الت و الطع النقض وھ ن ب ر الطع رفض نظ ل

   . )٢(عطي لقاضي النقض ھامش التقدیر ی

ي                ادة النظر ف ى إع سي إل شرع الفرن ي أدت بالم ائج ، الت ذه النت ل ھ وبعد نظر ك
د              ام جدی ي نظ ا ، وتبن نقض لوظیفتھ ة ال الأدوات التي كان یعتمدھا تقلیدیا ، لأداء محكم

وضوع ، لنا لاختیار الطعون التي تحكم فیھا ، فضلا عن إجازة تقدیمھا الرأي لمحاكم الم
  : أن نعود إلى القانون المصري لنتساءل معا 

                                                             
ذا     )١( ال ھ ي سنة    ١٩٧٨ ، سنة  A. Tuncق ھ الآن ، ف  : Jean – Paul Jean ، ٢٠١٥ ، ویقول

  .  ، المشار إلیھ M. Babonneauانظر مقال 
(2) P. Hébraud, art. préc., p. 208, J. Boré, Cassation ( Cour de ), art. préc., 

no 331.                
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  : نتساءل :  فيما يخص وظيفة المحكمة ، وأدواتها لتحقيق هذه الوظيفة -أولا 
ضیة ،     – ١ ة للق  ظھر من ھذه الدراسة عدم ملاءمة المعاییر المعتمدة على القیمة المالی

نقض           ة لل ا محكم ي تنظرھ ون الت ك ،  . لاختیار الطع ى ذل صواب أن    وعل ن ال  ھل م
النقض         نحجب عن محكمة ، مھمتھا توحید القانون وتوضیحھ وتحدیثھ ، الطعون ب
ذي               دیل ال و التع ھ ، وھ ف جنی ة أل ن مئ ة ع ا المالی د قیمتھ ي لا تزی ضایا الت في الق

ون       ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦أضیف بالقانون رقم     ذه الطع ل ھ ره مث  ، رغم ما یمكن أن تثی
یس ل    ة ول یس مالی ة ، ل ن أھمی انون    م صلحة الق ن لم ین ، ولك صلحة المتقاض م

ون   –ھل . وتوحیده وتوضیحھ وتحدیثھ     ذه الطع ة    - الحجب لھ ع الوظیف ب م  یتناس
  الجوھریة لمحكمة النقض ؟ 

ل      ت بك بق وأن حكم سیة س نقض الفرن ة ال د أن محكم سى بع م نن ا ل رض أنن ویفت
  . ن ذكرنا دوائرھا مجتمعة ، في قضیة قیمتھا واحد فرنك وربع ، وكما سبق أ

یم                – ٢ د أق ن ق ن أن الطع ق م دیل ، وھو التحق ذات التع ضا ب  ھل الشرط الذي أضیف أی
على أسباب لا تخالف ما استقر علیھ قضاء النقض ، وھو ما یمنع بالتالي المحكمة 
ن          ا یمك من نظر أي  طعن یقوم على سبب یخالف ما استقر علیھ قضاؤھا ، رغم م

ن فا       شرع        أن یقدمھ مثل ھذا الطعن م صور الم ا ت ة كم ل المحكم انون ، تجع دة للق ئ
ھ  ضائھا     –ذات ن ق دل ع ضائیة ، أن تع سلطة الق انون ال ن ق ة م ادة الرابع ي الم  ف

دیث   – ھذا الشرط –السابق ، ھل یتناسب     ن تح  مع ما ننتظره من محكمتنا العلیا م
  للقانون ؟ 

ادة    – ٣ ضعھا الم ات ، ف  ٢٦٣ معاییر تصفیة الطعون ، التي ت ة     مرافع دم دق ن ع ضلا ع
ن   " صیاغتھا ، والتي تجعل المحكمة في غرفة المشورة ، تأمر       ول الطع " بعدم قب

ھ  " لسقوطھ أو " غیر مقبول " ، أو " غیر جائز   " ، إذا رأت أنھ      بطلان إجراءات
ادتین     " ، أو "  ي الم ة ف باب المبین ر الأس ى غی ھ عل باب  . . . لإقامت ى أس أو عل



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ضاؤ   یاغتھا      -ھا ، تخالف ما استقر علیھ ق ة ص دم دق ن ع ضلا ع ي ضمت   – ف  والت
ابع الموضوعي ،            سم بالط ة ، وتت  -تحت مفھوم عدم القبول مفاھیم قانونیة مختلف

ل  ي  -ھ رة ف ة الحاض دیر الأھمی م تق یح لھ ذي یت امش ال نقض الھ ضاة ال رك لق  تت
انون ،      یح الق ضاء ، توض د الق صلحة توحی ا لم ین ، وإنم یس للمتقاض ن ، ل الطع

  ھ ؟تحدیث

   ص التشكيلات القضائية بالمحكمة  وفيما يخ-ثانيا 
ؤدي            ا ، ت ضائیة بھ شكیلات الق فإن دراسة تنظیم محكمة النقض الفرنسیة ، والت
ة          ة والھیئ دوائر المدنی ة لل ة العام امتین ، الھیئ ین الع اء الھیئت سان بق د استح ا ، وبع بن

داء الملح     ى إب ة ، إل ة ، بالمحكم دوائر الجنائی ة لل ساؤلات   العام الأدق الت ات ، أو ب   وظ
  : الآتیة 

اص ،   – ١  ھل من المنطقي أنھ ما زال یوجد في القانون المصري التشكیل القضائي الخ
ي     صل ف صاص بالف ھ الاخت ى ل ة ، ویبق ة مجتمع ر المحكم ن دوائ ون م ذي یتك وال

، رغم أن محكمة النقض المصریة حالیا )  مرافعات ٤٩٧المادة ( بعض الدعاوى     
ذه           تضم ا  ل ھ اع ك تم اجتم ھ أن ی ذر مع لعدد من الدوائر ومن المستشارین الذي یتع

  الدوائر وجلوس كل ھؤلاء المستشارین لنظر دعوى ، والمداولة والحكم فیھا ؟ 

ا    – ٢ صدر أحكامھ شترط أن ت انون ی نقض ، والق ة ال شئت محكم ذ أن أن ھ من رف أن  نع
شتركون    باشتراك خمسة مستشارین ، وبعد ما قیل بأن زیادة ع     ذین ی ضاة ال دد الق

ة         في الحكم لیس ھو معیار جودتھ ، فھل ما یزال من المناسب ، مع ازدحام المحكم
ى ذات           ستمر عل ضایا ، أن ن از الق ي إنج طء ف ن ب ك م ى ذل ب عل ا ترت ل ، وم بالعم

  القاعدة ؟ 
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  :التوصيات 
  : بناء على ما سبق ، نقترح إدخال التعديلات التشريعية الآتية 

ث              تعد - ١ ضائیة ، بحی سلطة الق انون ال ن ق ة م ادة الثالث ن الم ة م رة الثانی یل نص الفق
أتي  ا ی صیر كم ل   : " ی ى الأق شارین عل ة مست ن ثلاث ام م صدر الأحك وز . وت ویج

ى    اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق رر ، م ن أن یق ا الطع ند إلیھ ي أس دائرة الت رئیس ال   ل
ن ، أن ی       رون الطع ذین ینظ شارین ال د المست ب أح سة    طل ن خم ة م صدر الحكم

  " .  مستشارین 

 من قانون المرافعات ، بحذف العبارة التي تقید رفع الطعن    ٢٤٨ تعدیل نص المادة     – ٢
درة                   ر مق ون غی ھ أو أن تك ف جنی ة أل اوز مائ دعوى تج ة ال بالنقض بأن تكون قیم

  .القیمة 

ادة      - ٣ ن الم ة م رة الثالث ات ،    ٢٦٣ تعدیل صیاغة الفق انون المرافع ن ق ى    م صیر عل لت
ي  و الآت ة  : " النح ودع النیاب د أن ت إجراءات  . . . وبع ع ب ن رُق إذا رأت أن الطع ف

ررت               نقض ق اد لل بب ج ى س ائم عل ر ق باطلة أو أنھ غیر جائز أو غیر مقبول أو غی
  . . " . بطلانھ أو عدم نظره 

 من قانون المرافعات بحیث یصیر الاختصاص بنظر دعوى   ٤٩٧ تعدیل نص المادة     - ٤
ین         م دى الھیئت ا ، لإح خاصمة المستشار بمحكمة النقض ، إذا ما حُكم بجواز قبولھ

ة          . العامتین للمحكمة    دعوى جنائی ق ب وبحسب ما إذا كانت دعوى المخاصمة تتعل
  . أو دعوى غیر جنائیة 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

  :المراجع باللغة العربية 
ة والتج      –أحمد السید صاوى    / د .١ ات المدنی انون المرافع ة   الوسیط في شرح ق  –اری

٢٠١١.  

ول  / د .٢ اھر زغل د م ات   –أحم د المرافع ول وقواع ي أص اب الأول – الموجز ف (  الكت
  .م ١٩٩١ –) التنظیم القضائي ونظریة الاختصاص 

   . ١٩٧٨ – أصول المرافعات –أحمد مسلم / د .٣

ي / د .٤ د ملیج دعوى  –أحم ع ال صلة بواق النقض المت ن ب ھ الطع ضة – أوج  دار النھ
  . العربیة 

شر   –ندي أحمد ھ / د .٥ دة للن (  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة دار الجامعة الجدی
   .٢٠٠٣ –) الإسكندریة 

  .  الطعن بالنقض أمام المحاكم العلیا –الأنصاري حسن النیداني / د .٦

ة      –رمزي سیف   / د .٧ ة والتجاری ة  – الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنی  الطبع
  . الثامنة 

ة            النظ –عاشور مبروك   / د .٨ واد المدنی ي الم النقض ف ن ب ي للطع ة  –ام الإجرائ  مكتب
   .١٩٩٥ –) بالمنصورة ( الجلاء الجدیدة 

شرقاوي و د/ د .٩ نعم ال د الم ي / عب ي وال ة –فتح ة والتجاری ات المدنی  – المرافع
١٩٧٧.   

 نظرة عامة في القانون – محكمة النقض والإبرام المصریة –محمد حامد فھمي  / د .١٠
ي  شائھا ف صادر بإن نة ٢ ال ایو س صاد  – ١٩٣١ م انون والاقت ة الق سنة – مجل  ال

   .٩٤ – ٥٣ الصفحات –  العدد الأول –الثانیة 

 ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ٤٨٧ ص –محمد نور شحاتة / د .١١
– ٢٠٠٧.   
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    .١٩٩٢ – النقض المدني –مصطفى كیره / د .١٢

ر  / د .١٣ ماعیل عم ل إس انون المرا –نبی ي ق یط ف ة   الوس ة والتجاری ات المدنی  دار –فع
  .م ١٩٩٩ –) الإسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر 

ة    - ة والتجاری ات المدنی ول المرافع ى  –أص ة الأول ارف  – الطبع شأة المع  من
   .١٩٨٦ –بالإسكندریة 

  .١٩٨٠ –) الإسكندریة (  منشأة المعارف –النظریة العامة للطعن بالنقض  -
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